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 حقوق الطبع محفوظة للمؤلفين وللناشر

 8102الطبعة الأولى 

 

 المؤسسة الحديثة للكتاب

 13282800طرابلس بناية البوليفار قرب قصر العدل هاتف 

 10288010بيروت بدارو قرب مبنى الضمان الاجتماعي هاتف 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 هذا الكتاب بالتعاون مع مكتب قبيسي وفرنجية تنفيذتمّ 

 محامون ومستشارون قانونيون 
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 مقدمة
 

اذا كان للأفراد أن يرتبوا علاقاتهم التعاقدية كيفما شاءوا فإن الإدارة وبالرغم من 
تمتعها بامتيازات السلطة العامة والقدرة على اتخاذ القرارات النافذة وتنفيذها بذاتها، 

التعاقد ليس لها حرية الأفراد، بل تخضع في هذا المجال لإلتزامات إلا أنها في مجال 
فرضها عليها القانون ومبادئ القانون الإداري، وبمقتضاها لا تتمتع الإدارة بحرية 
اختيار المتعاقد معها إلا ضمن شروط تتصل بالعارض لناحية أن يكون متمتعاً 

وشروط متصلة بالعرض لناحية بمؤهلات تجعله قادراً على تولي الصفقة وتنفيذها، 
 أن يكون الأفضل من الناحيتين الفنية والمالية.

دتي الطرفين، فإن الإدارة العامة  اكان العقد المدني يحدث أثره بمجرد تطابق إر اذا  
 تنفيذ أشغال عامة أو  أو ،أو تحقيق خدمة عامة ،تبغي من العقد تسيير مرفق عام

وما تتصل به من تنفيذ مصلحة عامة يستفيد ات الصفقفإن طبيعة هذه ، لوازمتوريد 
على اتباع على الإدارة أن تكون حريصة  تفرضمنها جمهور من المواطنين،

تتمتع باختصاصات  وان كانت يفه ،في اختيار المتعاقد معهااجراءات محددة 
تريد ولوج باب التعاقد مقيدة  تكون عندماوصلاحيات واسعة في تسيير المرفق العام، 
 بجملة ضوابط والتزمات لصحة العقد ونفاذه.

وأما الغاية في تقييد إرادة الإدارة فتتمثل ببلوغ هدفين اثنين، الأول: تحقيق أكبر وفر 
 الذي يقدم المتعاقد اختيار الإدارة جهة التزام ةايبد يستلزم وهذا ،مالي للخزية العامة

يتطلب  وذلك الإدارية، المصلحة مراعاة :والثاني المالية، والضمانات الشروط أفضل
 تحرص التي الخدمة لأداء المتقدمين أكفأ تختار أن من الإدارة جهة تمكين لذلك تبعاً 

، على ان يبقى الهدف الاساسي من الصفقات العمومية القيمة مقابل على تحقيقها
 المال.
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ولهذا كان إبرام الإدارة للعقود واختيار المتعاقدين خاضعاً لرقابة ديوان المحاسبة في 
ولكن هذه الرقابة تبتدئ بعد انتهاء كافة الإجراءات الممهدة إطار رقابته المسبقة، 

 لإبرام العقد وقبل توقيعه وذلك فيما يتعلّق الصفقات الخاضعة لرقابته المسبقة. 

وذلك عند النظر في  ،د لرقابة مجلس شورى الدولةوكذلك تخضع هذه العقو 
أو النظر في المراجعات  ،المراجعات الرامية إلى إبطال الأعمال المنفصلة عن العقد

المتصلة بهذه العقود في إطار مراجعات القضاء الشامل، إلا أن رقابة مجلس شورى 
، الذي قد يكون لتنفيذالدولة العادية بالرغم من أهميتها فإنها قد تأتي بعد الشروع با

تنفيذاً سيئاً لعدم كفاءة المتعاقد، أو مكلفاً مالياً لكونه يفوق السعر الحقيقي، بحيث 
يتوجب للمتعاقد الحصول على التعويض عن الفترة التي بدأ بها بالتنفيذ، بل قد يكون 
العقد قد نفّذ بالكامل قبل صدور الحكم عن مجلس شورى الدولة، وفي حال كان 

بالتعويض في الإدارة يطالب د في مرحلة التنفيذ عند صدور الحكم، فإن المتعاقد العق
هذه تلافياً ل.في هذا التنفيذوتحمّل أعباء مالية  ،حال تبّين أنه قد أبتدأ بتنفيذ العقد

لأضرار وحرصاً على المصلحة العامة، والتزاماً بالقواعد التي ترعى الصفقات ا
لا سيما الشفافية والعلانية  واتفاقيات إدارة المرفق العام ،)بكافة أشكالها( العمومية

بحق الطعن  00/5/8111تاريخ  882بموجب القانون رقم  والمنافسة، أقرّ المشترع
الصفقات العمومية والاتفاقات المتعلقة بادارة المرفق بكافة الإجراءات السابقة لإبرام 

، وأن الاعلان وتوفير المنافسةبموجبات الاخلال ، وذلك لسبب وحيدٍ يتصل بالعام
الاشخاص المؤهلين للادعاء هم ذوو المصلحة لابرام العقد والذين يمكن ان يتضرروا 
من هذا الاخلال، وكذلك ممثل الدولة في الادارة المعنية حيث ابرم العقد او يجب ان 

  .يبرم من قبل بلدية او مؤسسة عامة

عادة الثقة بقواعد المنافسة المراجعات من شأنه إ لنوع من مما لا شكّ فيه أن هذا ا
الإخلال بهذه القواعد في ويمنعها من  ،والشفافية ويعيد ضبط أداء الإدارة العامة

 العموميةالصفقات  اجراء معرض
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اخلال بموجبات الاعلان بحقّ الطعن عند كل المشترع عندما أقرّ  نسأل، هنا 
الصفقات العمومية والاتفاقات المتعلقة بادارة المرفق وتوفير المنافسة التي تخضع لها 

إن حق الطعن لا يقتصر على حالة الصفقات التي تجري بطريقة هل ، فالعام
 بالتراضياتفاق تطال كافة وسائل التعاقد، سواءً أكان بموجب المناقصة، بل أيضاً 

ة وقف أو استدراج عروض، بحيث يمكن لذوي المصلحة أن يطلبوا من قاضي العجل
لأن هذا النوع من العقود هو بطبيعته يتنافى مع قواعد  ،إجراءات إبرام عقد بالتراضي

ينتفي بحيث ، هذه الموجبات مرتبطة حصراً بالصفقات التنافسيةأم أن المنافسة. 
إختصاص هذا القضاء بالنسبة للعقود غير التنافسية مثل الاتفاقات بالتراضي التي لا 

قضاء العجلة تدخّل يصبح ، و ية قبل الاعلان وتقديم العروضهيدتسبقها اجراءات تم
، وهنا لا بد من التمييز بين الاتفاقات ولا فائدة من اللجوء إليه ،دون موضوعالسابق 

 الرضائية المباشرة وتلك التي تسبقها إجراءات تنافسية بسيطة. 

كانت تطال كافة إذا وما  ،إلى حين تبلور الاجتهاد حول مسألة المنافسة والإعلام
بإناطة قد أحسن المشترع ان الصفقات أم فقط في حالة المناقصة العمومية، نقول 

هذه الصلاحية بقاضي العجلة وذلك تلافياً للمحاذير التي سبق أن ذكرناها حول 
 تأخر القضاء العادي في البت في أسباب الطعن. 

عام  بوجه المستعجلة قضاء الاموروهذا ما ينسجم مع الغاية المتوخاة من وجود 
الى اتخاذ تدابير عاجلة ووقتية تقتضيها الضرورة لتفادي ضرر وشيك والذي يهدف 

او محتمل الوقوع على اموال او حقوق المدعي، او لإزالة تعدّ حاصل على حقوق او 
من اجل تدارك بطء الاجراءات  انشىء نظام العجلةوقد .  اوضاع مشروعة له

فـيلجأ اليه كلما تعذر على هذه الاخيرة ان تحل المسائل المطروحة الاصولية العادية 
لذا اقرت اصول خاصة  تفادياً لتفاقم الضرر او ابادة الحق. في الوقت المرغوب

تتميز باختصار المهل وسرعة البت في التدبير المطلوب وسرعة تنفيذه مما يمكن 
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 ،ظة على الحقوق المهددةالمدعي من الاستحصال على تدابير ناجعة وسريعة للمحاف
  والحؤول دون تحمله اضراراً كبيرة غير قابلة للإصلاح فيما بعد.

، لقاعدة الاساسية التي ترتكز عليها صلاحية قاضي العجلةا" العجلة"عنصر يشكّل 
والفكرة الجوهرية الضرورية التي تبرر وجود نظام القضاء المستعجل كاجراء اصولي 

ولم يبين الحالة التي تتوافر  ع لم يعط أي تعريف للعجلةالا ان المشتر  استثنائي.
 تاركاً ذلك لتقدير القضاء الذي عليه الغوص في ظروف كل قضية ووقائعها. ،فيها

لاجتهاد القضاء لأن العجلةكمعيار  العجلةوحسناً فعل المشترع، بترك امر تعريف 
ها في حالات وضابط قانوني تتغير باختلاف الظروف والاحوال. فلا يمكن حصر 

وتتجدد باتساع  ،واوضاع محددة، لأنها تستخلص من وقائع كل دعوى على حدة
وصفاً للطلب وليس وصفاً عتبر ت أنهاخاصة نطاق العلاقات القائمة بين الاشخاص، 

الخطر المحدق بالحق وإذا كان نظام العجلة في نشأته الأولى يهدف إلى دفع  .للحق
في التقاضي المراد المحافظة عليه والذي يلزم درؤه عنه بسرعة لا تتوافر عادة 

، باعتبار ان البطء الذي يلازم اجراءات هذا التقاضي قد العادي ولو قصرت مهله
إلا أن المذهب الحديث والذي يتلاءم مع مع يؤدي في تلك الحال الى ضرر هام. 

تتوافر في كل مرة يؤدي التأخير في  عجلةالعقود يرى بأن النظام العجلة في إطار 
اصدار القرار في الواقع الى ضرر لا يعوض او يؤدي فيها اقل تأخير الى مثل هذا 

   .(0)الضرر

تتطور تبعاً للظروف الاقتصادية والاجتماعية، بانها سلطة القضاء المستعجل  تميّزت
هذا الوصف ، و «دي في الامور الوقتيةالقضاء العا»ستحق فعلًا وصف ت لمما جعله

حتى ولو كانت الدعوى عالقة أمام الغرفة  عجلةليه سلطة النظر في الطلبات المستيو 
. اذ ان اختصاص قاضي تعجلةومهما كانت قيمة الدعوى المس المختصة الأساس
 هو نوعي الزامي متعلق بالنظام العام. الامور المستعجلة

                                                           
  .131ص  2عدد  1991العدل   شكري صادر قضاء الامور المستعجلة (1)
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للتعاقد ميّزة خاصة في عقود القانون العام كانت الغاية منه ويعدّ نظام العجلة السابقة 
والمنافسة في الصفقات العمومية المتصلة بإدارة المرافق الشفافية ضمان احترام قواعد 

 العامة.

إلا أن أول  8111وبالرغم من أن قضاء العجلة السابقة للتعاقد قد أقرّ في العام 
، وأن الأحكام 8105مراجعة قد نظر بها مجلس شورى الدولة كانت في العام 

 العجلة لا زالت معدودة. الصادرة عن القاضي الناظر في قضايا 

عجلة السابقة من خلال هذه المقدمة، وحيث أن موضوع هذا البحث محصور في ال
من نظام مجلس شورى الدولة،  33للتعاقد، أي شرح وتحليل البند الخامس من المادة 

فإن هذا البحث سيكون بحثاً موضوعياً يحلل هذه الفقرة في معرض اجتهادات مجلس 
، تعدّ هذه الدراسة الأولى من نوعها وحتى لا نحيد عن الغايةإذ شورى الدولة. و 

رجع المختص في قضايا العجلة السابقة للتعاقد، ومن يحق سنحاول التعرف على الم
له التقدم بالمراجعة وأسبابها )الفصل الأول(، ومن ثمّ سلطات قاضي العجلة الإداري 

طار هذه المراجعة )الفصل الثاني(، لنختم في الفصل والقرارات التي يتخذها في إ
قاضي العجلة ومتصلة الثالث بتعليق على بعض أحكام القضايا التي أثيرت أمام 

 بالإجراءات السابقة على عقود إدارة مرفق عام
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 الفصل الأول:
 المراجعة واٍسبابها في إطار قضاء العجلة السابقة للتعاقد

نظام  8111مرّ قضاء العجلة في لبنان بعدة مراحل إلى أن أقرّ المشترع في العام 
وبيّن المرجع القضائي ، )المبحث الأول(السابقة للتعاقد الناظرة في الإجراءات العجلة 

، ثمّ بيّن (ثاني)المبحث ال بالإجراءات السابقة للتعاقدالصالح للنظر بالطعون المتعلقة 
من له حق الطعن وأسبابه ومهلة النظر في المراجعة وإصدار الحكم )المبحث 

 الثالث(.

 

 المبحث الأول:
 تطور صلاحيات قضاء العجلة

خبرة، ثم توّسع في العجلة في لبنان مقتصراً على حالة العجلة البداية كان قضاء 
لمنح قاضي العجلة الإداري صلاحية اتخاذ تدابير من شانها حفظ  0990العام 

إلى إقرار نظام العجلة الناظرة في  8111الحقوق ومنع الإضرار، ليصل في العام 
 الإجراءات السابقة للتعاقد.

 

 ة في لبنانالفقرة الأولى: قضاء العجل
في إطار القانون الإداري، تطوّر نظام العجلة الإداري، إلا أنه لم يصل إلى الدرجة 

 التي وصلها قضاء العجلة المدني بحيث لا زالت مراجعات العجلة الإدارية محدودة.
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 الخبرة -أولًا: مرحلة العجلة 

لرئيس : "تنصّ على أن 02/3/0925تاريخ  01202من المرسوم  33المادة كانت 
المجلس أو من ينتدبه من الأعضاء أن يعين في حالة العجلة، وبناء على طلب 
صاحب العلاقة، خبيراً يكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها أن تسبب مراجعة لدى 

ولا يقبل  ،المجلس. بيلغ القرار لمن يحتمل ان يدعى بوجهه ويدعى لحضور الكشف
يحدد رئيس المجلس  ،عين من قبل المجلسوضعه خبير لم يلدى المجلس أي تقرير 

 أو العضو المنتدب من قبله أتعاب الخبير". 

وهنا بدأت تظهر في التشريع ملامح قضاء عجلة إداري في لبنان اقتصرت بدايةً 
 على تعيين خبير وتكليفه بمعاينة الوقائع.

في  منح الصلاحية لقاضي العجلة لتعيين خبير 0925فلقد رفض المجلس قبل العام 
، وكذلك في النزاع العالق أمام القضاء (0)دعوى يعود أساساً حق النظر بها للقضاء الاداري 

الاداري لا يمكن الأخذ بتقرير خبير عينه القاضي العدلي الناظر في القضايا المستعجلة لا 
سيما وأن نظام مجلس شورى الدولة عين الأصول الواجب اتباعها لمعاينة الوقائع التي من 

. ولما صدر نظام مجلس شورى الدولة في (8)ها أن تسبب مراجعة لدى القضاء الاداري شأن
فإنه أجاز لرئيس مجلس الشورى أو من ينتدبه من الأعضاء أن يعين في  0925العام 

حالة العجلة وبناء على طلب صاحب العلاقة خبيراً يكلف بمعاينة الوقائع دون المستندات 
رئيس بتعيين الخبير في معاينة الوقائع التي من شأنها أن . على أن مهمة ال(0)الرسمية

تسبب مراجعة لدى المجلس في حالة العجلة، تنحصر في معاينة الوقائع، على أن يعود 
تقرير كل ما يخرج عن هذا الإطار عند تقديم المراجعة القضائية حسب الأصول وبمواجهة 

                                                           
 .129، ص 62، حنة مطر / الدولة، م.إ.11/6/62، تاريخ 202( م.ش. قرار رقم  1)

، ص 63، عيسى الخوري وشركاه / الدولة، م.إ.22/10/62، تاريخ 142( م.ش. قرار رقم  2)

، 63، طانيوس باسيل /الدولة وبلدية جونية، م.إ.21/12/62، تاريخ 1309م.ش. قرار رقم  – 23

 .99ص 

، شركة معامل بيرة الشرق وشركة معامل بيرة 7/11/60، تاريخ 276قرار رقم  ( م.ش. 3)

 .244، ص 60الماسة، م.إ.
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ثار المادية خوفاً من زوالها وتمهيداً ، وأن تكون الغاية منها معاينة جميع الآ(0)الطرفين
، فإذا افتقد عنصر العجلة، بأن كان الاثبات متوفراً في أي (8)لتقديم المراجعة بالاستناد إليها

وقت كان لموضوع المراجعة، أو كانت الوقائع التي من شأنها أن تسبب مراجعة إدارية 
، فيكون طلب المعاينة الفنية عن يمكن إثباتها بجميع طرق الاثبات ومنها البينة الشخصية

. وطريق الخبرة في حالة العجلة ليس (0)طريق تعيين خبير وفقاً للأصول المستعجلة مردوداً 
طريق الاثبات الوحيد الذي يمكن مجلس الشورى أن يستند إليه لتكوين قناعته، ولم ينص 

يدعي, وليس بالتالي القانون على هذه الخبرة إلا كوسيلة احتياطية للاثبات في مصلحة من 
. وفي هذا (2)ما يمنع المجلس من تكوين قناعته مما يستخلصه من الملف من أدلة مختلفة

المجال، قضى المجلس بأنه يسمع الطلب المرفوع لرئيس مجلس شورى الدولة الرامي إلى 
تعيين لجنة من الخبراء من أجل الكشف على عقارات تشغلها إحدى الادارات العامة للتثبت 
من الاضرار اللاحقة بها وتحوير الغاية المعدة لها وذلك تمهيداً لإقامة الدعوى لدى القضاء 

. ويبقى (5)الاداري بالمطالبة بالتعويض عن تلك الاضرار الناشئة عن تنفيذ مصلحة عامة
أن نشير إلى أن نظام مجلس الشورى، عندما أعطى رئيس المجلس منفرداً سلطة تعيين 

 .(3)على أن قراراته بهذا الشأن تخضع للاستئناف أمام المجلسالخبرة، لم ينص 

 الحافظة -ثانياً: مرحلة العجلة 

حيث أدخل ، 0990العام في قضاء العجلة الإداري  وسع المشرع اللبناني صلاحية
تاريخ  859لقانون رقم جوهرية وذلك بموجب اتعديلات  33المادة إلى 

 بعد تعديلها كالآتي:  33وأصبح نص المادة ، 3/01/0990
                                                           

 .16، ص 69، ايليا شاهين ورفاقه / الدولة، م.إ.27/12/61، تاريخ 1229( م.ش. قرار رقم  1)

، ص 73إ.، شركة أفلام الاندلس اللبنانية / الدولة، م.21/3/73، تاريخ 191( م.ش. قرار رقم  2)

 – 13، ص 66، المهندس انطوان جبر، م.إ.11/12/61، تاريخ 1114م.ش. قرار رقم  – 131

 .21، ص 61، شركة الرابية التعاونية، م.إ.27/12/67، تاريخ 1970م.ش. قرار رقم 

م.ش.  – 110، ص 62، الدكتور فؤاد طراد، م.إ.26/7/62، تاريخ 211( م.ش. قرار رقم  3)

 63، ص 61، حسن الصمدي وأولاده، م.إ.12/2/61خ ، تاري231قرار رقم 

 164، ص 73، نجاح عدرة / الدولة، م.إ.27/3/73، تاريخ 116( م.ش. قرار رقم  4)

 179، ص 62، عزيز سعادة /الدولة، م.إ.2/1/61، تاريخ 213( م.ش. قرار رقم  1)

، 70شال نادر، م.إ.، شركة الفنادق الكبرى للشرق / مي4/3/70، تاريخ 37( م.ش. قرار رقم  6)

 77ص 
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لرئيس مجلس الشورى أو من ينتدبه من رؤساء الغرف وقبل تقديم أية مراجعة  -0"
أن يتَّخذ في حال العجلة وبناء على طلب صاحب العلاقة جميع التدابير الضرورية 

من  الممكنة المؤقتة والاحتياطية التي من شانها حفظ الحقوق ومنع الأضرار وذلك
 دون التعرُّض لأصل الحق، وله أن يقرر تقديم كفالة.

لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير أو إجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل  -8ً
إداري أو منعه، وله أن يحكم بغرامة على الخصم الذي يمتنع عن تنفيذ قراره المشار 

 إليه في الفقرة السابقة".

يغ الطلب مهلة تتراوح بين أربع وعشرين ساعة يُمنَح الخصوم من تاريخ تبل -0"
وأسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة المشار إليه في الفقرة الأولى المذكورة 

 أعلاه".

يجوز الاعتراض أمام الغرفة المختصة على قرار العجلة المتخذ وفقاً للفقرة  -2"
ض في غرفة المذاكرة الأولى خلال مهلة ثمانية أيام من تاريخ التبليغ، يفصل الاعترا

بقرار على حدة خلال ثلاثة أيام من دون اتباع أية أصول أخرى ويشترك المقرر في 
 الحكم...".

لا تتمتّع قرارات العجلة المتّخذة وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة بقوة القضية  -5"
طرأت المحكمة ويمكن تعديلها أو الرجوع عنها بناءً على طلب أحد الفرقاء إذا 

 ظروف جديدة تبرر ذلك".

أمام المتقاضين حق الطلب من رئيس مجلس الدولة إلزام  33المادة لقد أوجدت 
إتخاذ تدابير احتياطية لها غاية الوقاية من تفاقم حالة ضارة، تحديد حالة الإدارة ب

غير شرعية أو تأمين حماية حقوق ومصالح أحد الفرقاء أو الحفاظ على المصلحة 
إجراءات ، لكن (0)العامة، وبصورة عامة، أنها تدابير مخصصة لحفظ المستقبل

                                                           

 2003( محي الدين القيسي ، مبادئ القانون الإداري العام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت  1)

 .110ص
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العجلة ليست مخصّصة من الناحية المبدئية لتحل محل أصول المنازعات العادية، 
بعض  قرر اتخاذتاحة المجال للقاضي ليوإنما تساهم، ولو بشكل متواضع، في إ

 .(0)من دون إنتظار الحل النهائي للقضية المطروحة تدابيرال

الجديدة من نظام مجلس شورى الدولة هو اتحاذ تدابير  33إن مبرر وجود المادة 
او تأمين  ،او تمديد حالة غير شرعية ،احتياطية غايتها الوقاية من تفاقم حالة ضارة

وبصورة عامة انها  ،الفرقاء ومصالحه او الحفاظ على المصلحة العامة أحدحقوق 
تدابير مخصصة للحفاظ على المستقبل، بحيث تقدّر العجلة بطريقة واقعية بالنظر 

هذه الافتراضات  ،لميزة وخصوصية كل مراجعة و للظروف التي يثيرها المستدعي
تؤلف مبدئيا حالات عجلة. ويعتبر الاجتهاد انه توجد عجلة عندما يكون التصرف 

ع فيه من شأنه ان يسبب حالة ضارة من الصعب تداركها ام حالة خطيرة كما المناز 
تتحقق العجلة لضرورة الحفاظ على حسن سير المرفق العام او لاعادة سيره الطبيعي 
او لتنفيذ الاشغال العامة بصورة عادية.واخيرا تحصل العجلة بصورة طبيعية من 

وقت ممكن نظرا لنوعية القرار المشكو الحاجة الى امكانية تقديم المراجعة في اسرع 
الى عنصر العجلة لاتخاذ التدابير الضرورية الممكنة  ةبالاضافمنه، لكن يشترط و 

المؤقتة والاحتياطية عدم التعرض لاصل الحق ومنع تنفيذ العمل الاداري المشكو 
العجلة الرامية دّ المراجعة أمام قاضي ، ومن هذا المنطلق ر (8)منه او وقف تنفيذه 

إلى طلب الإفراج عن كميات السكر الموجودة في مستودعاتها في المنطقة الحرّة في 
وذلك بصورة جزئية فيما يتعلق بتلك التي تنتهي صلاحيتها في كانون  ،مرفأ طرابلس

، وذلك لأن الجهة المستدعية وفي معرض مراجعة الإبطال التي 8105الأول 
، طلبت وقف 81259/8105و 81085تحت الرقمين  تقدمت بها أمام هذا المجلس

                                                           
فوزت فرحات ، القانون الإداري العام، الجزء الثاني، القسم الأول، مراقبة العمل الإداري،  ( 1)

 .741ص 2012بيروت 

جمور   -، سممير داود كنعان/بلديمة برمانما11/3/1999تماريخ 99-391/91( م.ش. قرار رقمم  2)

 .311ص 2003لعام  14ناصر جور  عيسى، م.ق.إ. مجلد  –جبرايل اغاجيان 
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تنفيذ القرار الضمني برفض الإفراج عن هذه الكميات وقد ردّ المجلس طلب وقف 
كما ردّ المجلس طلب وقف تنفيذ قرار إزالة إنشاءات مخالفة ومتعدية ، (0) التنفيذ

اء المشكو منها لكونه غير قانوني ويلحق بها الأضرار، لأنه يخرج عن إطار قض
باستطاعة المستدعية لهذه لا سيما وأنه  ،فقرتها الثانية 33العجلة وأحكام المادة 

وما يليها من نظام هذا المجلس  015الغاية مراجعة قضاء الإبطال تطبيقاً للمادة 
وذلك  ،من نظام هذا المجلس 22وطلب وقف تنفيذ القرار المشكو منها عملًا بالمادة 

، وقد ثبت أن صاحب العلاقة موضوع الطلب الحاضرللوصول الى النتائج عينها 
 -أي مجلس شورى الدولة  -سبق له أن تقدم بمراجعة أمام القضاء المختص 

بالموضوع عينه وضمّن طعنه ذات الطلبات المقدمة أمام قاضي العجلة، وكان 
قاضي الأساس صالحاً لإتخاذها، فلا تكون تدابير العجلة المطلوب إتخاذها مفيدة 

رية طالما أنه أصبح بمتناوله وسيلة قانونية أخرى توفر له النتيجة المطلوبة وضرو 
 .(8) عينها

لقبول طلب العجلة أمام مجلس التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة والاحتياطية و 
من نظام هذا المجلس، والتي من شأنها  33شورى الدولة المشار إليها في المادة 

حفظ الحقوق ومنع الأضرار، تستوجب وجود حالة واقعية تستدعي وتبرر اتخاذها 
لمنع ووقاية تفاقم حالة ضارة أو تحديد حالة غير شرعية أو الحفاظ على المصلحة 

خاذ تدابير هادفة الى حفظ المستقبل. وعملياً هي تتضمن توجيه الأوامر العامة أي ات

                                                           

شركة لويس  2016-73/2011، مراجعة رقم 1/12/2011( قاضي العجلة  قرار تاريخ  1)

وزارة  –م سي سي )الـ دي سي(/الدولة اللبنانية دريفوس كوموديتيز أم أي آي  ترايدينغ دي أ

 الإقتصاد والتجارة.

(2 ورثة المرحومة وداد أسعد جرمانوس  2/12/2011تاريخ  141( قاضي العجلة قرار  

 والمرحوم رفيق بربر الخازن وشركة الرفيق ش.م.م./ بلدية جونية.

La mesure qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner doit être utile. 

Une demande en référé ne peut être accueillie que si le demandeur ne 

dispose pas d'autres moyens juridiques pour parvenir aux mêmes fins.   

Raymond Odent: Contentieux administratif - Tome I - Dalloz 2007 - p.936. 



14 
 

أي بمعنى آخر موجب الأداء أو الفعل وموجب الإمتناع عنه وبالتالي هي تؤثر في 
ويستفاد من شروط قبول دعوى العجلة، ألا يكون الأوضاع القانونية والمادية للفرقاء. 

ض لأصل الحق أي لأساس النزاع أي من شأن التدابير المطلوب إتخاذها التعر 
بمعنى آخر لا يجوز لقاضي العجلة الفصل بمسائل قانونية هي من اختصاص 
قاضي الأساس تكون موضوع نزاع جدي أي التي يجري مناقشتها خلال المحاكمة 

وإنما  ،في أساس النزاع. كما لا يجوز له أن يتخذ تدابير تدخل ضمن اختصاصه
 شرعية القرار الإداري أو الوصف القانوني لأعمال يسندها الى تقدير يطاول

 . (0)إدارية

إلا إذا كــــان  ،قاضـــي العجلـــة لا يكـــون صـــالحاً أصـــلًا لاتخـــاذ التـــدبير المســـتعجل إن
الطلـــب المقـــدّم إليـــه ينطـــوي علـــى رغبـــة صـــاحب العلاقـــة فـــي الحصـــول علـــى تـــدبير 

منــه بشــكل واضــح ضــروري يمكــن إســناده الــى نـــزاع آنــي أو حتــى إحتمــالي، لا يـــبدو 
وبارز أن القضاء الإداري غير مختص أصلًا لبتـه في الأساس، أي يُشترط أن يكون 
موضـــوعه لا يتعلـــق بوضـــوح بمـــادة خارجـــة عـــن إختصـــاص القضـــاء الإداري بصـــورة 

ولجهـــة الشـــرط المتمثـــل فـــي وجـــوب إرتبـــاط الطلـــب المســـتعجل بنــــزاع آنــــي أو  مطلقـــة.
د إختصــاص بتهــا الــى القضــاء الإداري، فــإن محتمــل داخــل ضــمن القضــايا التــي يعــو 

التــدبير المعتــرَض عليــه يــدخل فــي اختصــاص مجلــس شــورى الدولــة بوصــفه قاضــي 
مـن / 30/عجلة طالمـا أن اختصاصـه يشـمل، عمـلًا بأحكـام الفقـرة الأولـى مـن المـادة 
، كمــا هــي نظامــه، تنفيــذ الأشــغال العامــة إذا كانــت تهــدف إلــى تحقيــق المنفعــة العامــة

ومـا يقتضـيه تفريغهـا  ،عليه بالنسبة لمشروع البركة الاصطناعية موضوع النزاع الحال
أو إحاطتهـــــا بالجـــــدران الداعمـــــة مـــــن أشـــــغالٍ، منعـــــاً لحـــــدوث أيـــــة أضـــــرار قـــــد تلحـــــق 

 بالمجاورين لها.
                                                           

شركة لويس  2016-73/2011، مراجعة رقم 1/12/2011ريخ ( قاضي العجلة  قرار تا1 )

وزارة  –دريفوس كوموديتيز أم أي آي  ترايدينغ دي أم سي سي )الـ دي سي(/الدولة اللبنانية 

 الإقتصاد والتجارة.
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الأســاس القــانوني الــذي يســتند إليــه قاضــي العجلــة لتقريــر  بمثابــةطــابع العجلــة ويعــدّ 
وتكـــون ممكنـــة وذات طـــابع مؤقـــت واحتيـــاطي.  ،اتخـــاذ التـــدابير التـــي يراهـــا ضـــرورية

ـــدابير الإحتياطيـــة  ـــوافره لاتخـــاذ الت ـــإن مـــا يقتضـــي ت ـــة، ف ـــى طـــابع العجل وبالإضـــافة ال
منـع تنفيـذ العمـل  المستعجلة، هو الفائدة المرجوة منها ودون التعرض لأصل الحق أو

لـــة مـــن نظـــام مجلـــس  33مبـــرر وجـــود المـــادة ولهـــذا فـــإن  الإداري المشـــكو منـــه. المعدَّ
شورى الدولة، هو اتخاذ التدابير ذات الطابع الوقائي التي تقتصر غايتها على الوقاية 

لحالة غير شرعية أو تأمين حماية حقوق ومصالح  من تفاقم حالة ضارة أو وضع حدّ 
أو الحفــاظ علــى المصــلحة العامــة، وبصــورة عامــة إنهــا تــدابير مخصصــة  أحــد الفرقــاء

 لحفظ المستقبل.

ر تــدخّل القضــاء المســتعجَل ينبغــي أن تنــتج، وفقــاً لمــا اســتقر عليــه العجلــة التــي تبــرّ ف
وهو لهذه الغاية ينطلق من كل حالة واقعية العلم والإجتهاد، عن طبيعة الوضع القائم 

ة والمتمثلـــة فـــي ضـــرورة اتخـــاذ إجـــراءات تحفّظيـــة ومـــن ظـــروف كـــل قضـــية علـــى حـــد
يحتّمهــا واقــع معـــين، أي أن تقــدير العجلــة والفائـــدة المبتغــاة مــن جـــراء اتخــاذ التـــدابير 
الإحتياطيــــة، هــــو أمــــرد نســــبي يُعتمــــد فيــــه واقــــع كــــل حالــــة علــــى حــــدة وخصوصــــيتها 

تسـتوجب اتخـاذ  وظروفها. فالعجلة إذاً ليست افتراضـاً مبـدئياً وإنمـا حالـة واقعيـة معينـة
 .(0)تدبير معين في مواجهتها وفي حدود ظروفها

وانطلاقاً من القاعدة القانونية المكرَّسة، فإن قاضي العجلة الإداري ليس صالحاً 
لاتخاذ تدبير احتياطي لحماية حق لا يدخل أمر النظر في النزاع حوله ضمن 

ساسي المطلوب اختصاص مجلس الشورى، وبالتالي ينبغي أن يكون الموضوع الأ
المحافظة عليه احتياطاً بالتدبير المستعجل من اختصاص هذا القاضي، وهذا يعني 

                                                           

بلديمة أبلم) )قضماء زحلة(/المدكتور 6/2/2017 تماريخ  2017-294/2016( م.ش. قمرار رقمم  1)

وزارة المموارد الماييمة  -، الدولمة20/10/1997تماريخ  33قمرار رقمم م.ش.  -لويس شمكي  كربما 

 .11، ص 13والكهربايية/الرهبنة اليسوعية في لبنان، م.ق.إ العدد 
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أن دخول أساس النزاع في اختصاص مرجع قضائي إداري آخر فإنه يُخرِج التدبير 
النزاع المطلوب اتخاذ المستعجل من اختصاص مجلس شورى الدولة، كأن يكون 

لا يعود امر النظر بشأنه ابتداء الى المجلس بل الى التدبير بشأنه يتعلق برسم بلدي 
يدور حول ملكية عقار وهو يخرج اساسا عن صلاحية الذي النزاع ، و )0(لجنة خاصة

القضاء الاداري. كما ان طلب التثبت من صحة علم وخبر ليس من صلاحية 
 .(8)الامور المستعجلة قاضي 

لة ينجم عنها وقف تنفيذ عمل إداري هذا مع العلم بأنه لا يجوز اتخاذ قرارات مستعج
طلب المعترض الذي يرمي بصورة مباشرة الى وقف تنفيذ البناء ، بهذا يرد (0)أو منعه

فضلا عن ان وقف اعمال البناء يؤدي بصورة غير مباشرة الى وقف تنفيذ هذه 
العجلة اتخاذ قرار بإلزام الجامعة اللبناينة بوقف تنفيذ لا يحق لقاضي و ، (2)الرخصة

لأن ذلك يتنافى مع صلاحياته المحدّدة في قرار حرمان المستدعي من التسجيل، 
 .(5)من نظام مجلس الشورى  33المادة 

كما يشترط أن لا يؤدي قرار العجلة إلى المساس باساس الحق، وقد اعتبر الاجتهاد 
ضي العجلة يتعرّض لموضوع الحق عندما يبت في مسألة وعلى سبيل المثال أن قا

وقرار قرار الترحيل من لبنان قد تم تنفيذه فعلا تتعلَّق بجوهر الحق: طلب إبطال 
، ولهذا يعلن  قاضي العجلة عدم اختصاصه عندما (3)الاقامة منح إجازة رفض 

د حدوثه يراه المستدعي  محدقاً بالحق يُطلَب منه اتخاذ إجراء لدرء خطر غير مؤكَّ
                                                           

، شركة فينيسيا التجارية/بلدية 16/2/1999، تاريخ 99-333/91م. ش. قرار رقم   (1)

 .330، ص2003الشويفات، م.ق.إ. 

 ابراهيم فقيه/ خليل رمال. 21/12/2001 تاريخ 161(  م.ش. قرار رقم  2)

محافظ لبنان  -، اسكندر نقولا مبيض/الدولة16/2/1999تاريخ 99-331/91م.ش. قرار رقم   (3)

تممممماريخ  99-410/91، م.ش. قمممممرار رقمممممم 332ص 2003لعمممممام  14الشممممممالي، م.ق.إ. مجلمممممد 

 .401ص  2003م لعا 14، شركة المدينة للخدمات الطبية/ الدولة، م.ق.إ. مجلد 24/3/1999

جمور   -، سممير داود كنعان/بلديمة برمانما11/3/1999تماريخ 99-391/91( م.ش. قرار رقمم  4)

 .311ص 2003لعام  14ناصر جور  عيسى، م.ق.إ. مجلد  –جبرايل اغاجيان 

 روكز مهنا/ الجامعة اللبنانية. 11/2/2004تاريخ 402(  م.ش. قرار رقم   1)

 يوليا سيربيريانا / الدولة. 14/12/1999خ تاري 112(  م.ش. قرار رقم  6)
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، أو إلزام الدولة بفتح اعتماد مستندي كتدبير مؤقت (0)الذي يريد المحافظة عليه
يطلب الزام بلدية الحازمية بعدم اعطاء ،أو كأن (8)واحتياطي لثمن شحنة فيول

ترخيص بناء ولكن هذا الطلب غير قانوني اذ لا يحق للمجلس الحلول محل السلطة 
لمبدأ فصل السلطات. فلا يحق له توجيه تعليمات او اوامر الادارية المختصة تطبيقا 

 كذلك تردّ  ،(0)من نظام مجلس الشورى  90الى السلطة الادارية عملا باحكام المادة 
إذا كان  الامور المستعجلة لعدم الاختصاص المراجعة المقدمة امام قاضي

دعي الطعن يمكن للمست، إذ ازالة تصوينةبتخاذ تدبير مستعجل المستدعي يطلب ا
بشرعية الايصال عن طريق الابطال لتجاوز حد السلسطة بموجب مراجعة مستقلة 

 .(2)ووفقا للاصول

تتوفّر العجلة في طلب الاطلاع على الملفات والمستندات التي هي في بالمقابل 
حوزة الإدارة، وذلك بهدف جمع وحفظ أدلة الإثبات التي تضمّنتها تلك الوثائق خدمة 

، كما يقبل طلب اتخاذ تدابير تحفظية تجنُّباً (5)مزمع إقامتها في المستقبلللمراجعة ال
، وكذلك قبل قاضي (3)للأضرار والأخطار التي تُنزِل أضراراً جسيمة بالملكية الفردية

اتلاف كمية من الشعير الفاسد الموجودة في مستودع في مرفأ طرابلس العجلة طلب 
مياه الامطار الى  بخلال تقرير الخبير تسر  ثبت منإذا  بسبب تعفنها واهترائها.

تكليف المستدعى ضده اتلاف الشعير الفاسد ، وقضى المستودع مما الحق ضررا

                                                           
 ، المهندس الحا /الدولة .23/2/2000، تاريخ 2000-211/99م.ش. قرار رقم   (1)

 ، شركة غالكسي/الدولة .22/3/2001، تاريخ 2002-391/2001م.ش. قرار رقم   (2)

 .نمر منصور/ بلدية الحازمية 14/11/2001تاريخ  123( م.ش. قرار رقم  3)

 جرجس أبو نادر/ بلدية الجديدة البوشرية السد. 11/10/2007تاريخ  29م.ش. قرار رقم   (  4)

، هيلين خوري/بلدية قرنة شهوان، م.ق.إ. 11/11/1991، تاريخ 1000( م.ش. قرار رقم  1)

 .101، ص2003

(6 ، 1991، طانيوس عبد النور/الدولة، م.ق.إ. 21/1/94، تاريخ 739( م.ش. قرار رقم  

 . 601ص
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دخل قاضي ، كما ت(0)وينظم محضر رسمي بالاتلاف بحضور ممثل ادارة الجمارك 
 شرطينوذلك عند تحقق من نظام مجلس شورى الدولة  33لمادة العجلة الإداري سنداً ل

، وقد تسنى لقاضي الحق بأصل المساس عدم شرط الاستعجال وشرط أساسيين هما
أعمال البلدية  عنإلى كف يدّ رئيس مجلس بلدية العجلة الإداري البت بالمراجعة الرامية 
 .(8) لفقدان النصاب القانوني للمجلس البلدي

 ثالثاً: نشأة العجلة السابقة للتعاقد

الذي وسّع من  00/5/8111تاريخ  882صدر القانون رقم  8111في عام 
صلاحيات قاضي العجلة الإداري عبر استحداثه محاكم إدارية في المناطق، كما 
أعطى هذا القانون ذات الصلاحيات المنوطة برئيس مجلس الشورى ومن ينتدبه إلى 

هذا القانون من ناحية  رئيس المحكمة الإدارية بحسب الصلاحية المكانية. وقد خصّ 
ثانية قاضي العجلة بصلاحية منح سلفة من قيمة المبالغ المطالب بها أي ما يسمى 

لة  اب في حال ارتكاز المراجعة على أسب Le référé provisionبالسلفة المعجَّ
في حال الاخلال بموجبات الاعلان وتوفير جدية وهامة لقاء كفالة مصرفية، وذلك 

                                                           

شركة مطاحن التا  / مصلحة استثمار مرفأ  11/11/2001تاريخ  211(  م.ش. قرار رقم   1)

 طرابلس.

غسان يوسف أبو حمدان  2/11/2011تاريخ   2016-66/2011( م.ش. قرار رقم 2 )

 وزارة الداخلية والبلديات.  –وآخرون/الدولة اللبنانية 

 رقم وأيد مجلس شورى الدولة في قضية مشابهة قرار قاضي العجلة وذلك بموج  قراره 

 –اللويزة/الدولة اللبنانية  –المعترضة  بلدية بعبدا  23/7/2011تاريـــخ     704/2014-2011

وزارة الداخلية والبلديات. حيث رأى المجلس في معرض البت باعتراض بلدية بعبدا اللويزة على 

اللويزة بتسيير  –قرار قاضي العجلة بكف يد رييس البلدية "أن إستمرار رييس مجلس بلدية بعبدا 

نصف أعضايه واعتباره منحلاً بحكم  أعمال البلدية على الرغم من فقدان المجلس البلدي أكثر من

القانون، من شأنه أن يبرر تدخل قاضي العجلة وكف يدّ رييس البلدية كتدبير إحتياطي واحترازي 

 البلدية ولحسن سير المرفق العام البلدي والأموال العمومية. على مصلحةحفاظاً 

أورور مرعي عاد ابراهيم  6/10/2011تاريـــخ  2016-2011/ 6 رقم قرار وبذات المعنى  

 وزارة الداخلية والبلديات. –وانطوان بو عون/ الدولة 
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علقة بادارة المرفق المت ضع لها الصفقات العمومية والاتفاقاتالمنافسة التي تخ
 .(0)العام

 على ما يأتي: 33وقد نصّ البند الخامس الجديد المدرج في المادة 

يمكن مراجعة رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه في حال الاخلال بموجبات  "
والاتفاقات المتعلقة الاعلان وتوفير المنافسة التي تخضع لها الصفقات العمومية 

 .بادارة المرفق العام

ان الاشخاص المؤهلين للادعاء هم ذوو المصلحة لابرام العقد والذين يمكن ان 
يتضرروا من هذا الاخلال، وكذلك ممثل الدولة في الادارة المعنية حيث ابرم العقد او 

 .يجب ان يبرم من قبل بلدية او مؤسسة عامة

الادارية قبل ابرام العقد وله ان يأمر المخل بالتقيد يمكن مراجعة رئيس المحكمة 
وان يعلق توقيع العقد او تنفيذ كل قرار متعلق به ويمكنه ايضا ابطال هذه  ،بموجباته
 .ومحو البنود المعدة لكي تدرج في العقد والتي تخالف الموجبات المذكورة ،القرارات

 .للاصول المستعجلةينظر رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه وفقا 

وعشرين ساعة واسبوع  أربعيمنح الخصوم من تاريخ تبلغ الطلب مهلة تتراوح بين 
 .للجواب على طلب صاحب العلاقة

 ،يقبل قرار رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه الاستئناف امام مجلس شورى الدولة
ة بالاستئناف الدولوينظر مجلس شورى  ،خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ

 ".ابالطريقة عينه

هو قضاء قضاء العجلة الإداري نوع جديد من الواضح ان البند خامسًا يتعلق ب
في مرحلة ما قبل التعاقد، في المبدأ هذه الصلاحيات مهمة جدًا في الحفاظ العجلة 

                                                           

فوزت فرحات ، القانون الإداري العام، الجزء الثاني، القسم الأول، مراقبة العمل الإداري،  ( 1)

 .741ص 2012بيروت 
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يحول دون حصول  وقائياً  اً وإعطاء القضاء الإداري دور  ،على الأموال العمومية
عن ذلك من محاذير تؤدي  مع ما ينشأ ،وانتظار ابرام العقد حتى يطعن به ،الخلل

  .إلى إلحاق الضرر بالإدارة نظراً لترقب حقوق الغير

 le juge de référé) في مرحلة ما قبل التعاقدلقضاء ويعوّل على هذا ا

précontractuel) العمومية، بالغة في إجراء رقابة وقائية على الصفقات ال تههميلا
فيكمل مع ديوان  لإلزام السلطات المتعاقدة على احترام موجبات العلنية والمنافسة،

 وضمان حسن سير المرافق العامة. ،المحاسبة حلقة الحماية حول المال العام

 
 ور قضاء العجلة السابقة للتعاقد في فرنساتطالفقرة الثانية: 

، بناءً على 0998في العام  لأول مرة في فرنسا للتعاقد ظهر قضاء العجلة السابق
الذي حرص على إيجاد وسيلة قضائية وقائية تضمن توجيهات الإتحاد الأوروبي، 

فرض احترام مبادئ العلنية والمنافسة في الصفقات العمومية في إطار السعي إلى 
 .تكريس التجانس التشريعي بين دول الإتحاد

في  8111الذي أدمج في العام ، 2/0/0998تاريخ  01/98فصدر القانون رقم 
في ضوء التجربة، قد أدخلت عليه العديد من التعديلات و ، (0)مدونة القضاء الإداري 

                                                           
(1)la loi no 92-10 du 4 janvier 1992 relative aux recours en matière de 

passation de certains contrats et marchés de fournitures et de travaux, qui a 

ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives 

d'appel, alors en vigueur, un article L. 22, repris sous l'article L. 551-1 du 

code de justice administrativ.(loi no 2000-597 du 30 juin 2000): 

Art. L. 551-1 :   Le président du tribunal administratif, ou le magistrat 

qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de 

publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par 

les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet 

l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de 

services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un 

droit d'exploitation,  (L. no 2014-744 du 1er juill. 2014, art. 2)  «la 

délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur 
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 المسبقة قبل ولوج باب هذا القضاءالإدارية  ةحيث تم التخلّي عن إلزامية المراجع
فرنسا نتيجة كان نشوء قضاء العجلة الإداري السابق في  .لإعطائه نوعاً من المرونة

 لحدثين:
تطور قضاء الإبطال بشكل متصاعد ان لناحية الصلاحيات وان  الأول: -

 اليه.الأشخاص الذين يستطيعون الولوج لناحية 
 ،ضرورة حماية إجراءات العلنية والمنافسة في الصفقات العمومية الثاني: -

 تماشيًا مع توجيهات الإتحاد الأوروبي.

 ،Société Tropic Travaux Signalisation كان الإجتهاد الفرنسي في قضيةبعد أن 
قد سمح لكل منافس استبعد عن الإجراءات التي اوصلت إلى توقيع العقد أن يقدم 

 ،أو جزء من بنوده غير القابلة للتجزئة ،ينازع فيها بصحة العقد قضاء شامل ى دعو 

                                                                                                                                                 

économique d'une société d'économie mixte à opération 

unique». (L. no 2015-992 du 17 août 2015, art. 118-IV)  …. 

 Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. 

 

Art. L. 551-2 : Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se 

conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui 

se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de 

l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt 

public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient 

l'emporter sur leurs avantages. 

 Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du 

contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le 

contrat et qui méconnaissent lesdites obligations.  (L. no 2011-702 du 22 

juin 2011, art. 6-1o-b et 9-III, applicable aux contrats pour lesquels une 

consultation est engagée à compter du 21 août 2011)   «II. — Toutefois, le 

I n'est pas applicable aux contrats passés dans les domaines de la défense 

ou de la sécurité au sens  (Ord. no 2016-65 du 29 janv. 2016, art. 71 et 

78, en vigueur le 1er avr. 2016)   «de l'article 6 de l'ordonnance no 2015-

899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics». — L'art. 55 du Décr. 

no 2016-86 du 1er févr. 2016 fixe l'entrée en vigueur de l'Ord. no 2016-65 

du 29 janv. 2016 au 1er avr. 2016. 
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 وقت لاحق في قضية وسع في ،(0)مع طلب التعويضات عند الإقتضاء

Département de Tarn-et-Garonne  ، دائرة أصحاب  ،8102نيسان  2في
إلى الغير كافة المحتمل أن  ،منافسين المتضررينالالدعوى من الغير  بإقامةالحق 

إلا  ،وأكيد من خلال توقيع العقدر غبن في مصالحهم بشكل مباش ميكون قد لحق به
أو لها علاقة مباشرة  ،الإدلاء إلا بعيوب مهمةأن هؤلاء الغير لا يستطيعون 

 .(8)هاونبالمصلحة المغبونة التي يدع

هذا التحول باتجاه إعطاء الغير حق تقديم المراجعة عرف تطورات مهمة خلال 
 ولم يكن مفاجئاً، في الواقع إن مجلس الدولة الفرنسي في قضية ،اضيةمالسنين ال

 éziersB(3)،  يسمح له بأن يأخذ بعين الإعتبار  بما ،العقدأعاد تحديد دور قاضي
وهكذا فإن  ،في العلاقات العقدية والإنتظامبشكل أفضل هدف تحقيق الإستقرار 

ويلاحظ وجود عدم  ،ة العقدصحد عندما تقام أمامه دعوى تتعلق بقاضي العق
ة على أن تتم تسوي ،أن هناك إمكانية للإستمرار في العقد ،قد يقرر رغم ذلك ،نظامية

المصلحة  بفسخ العقد قد يمسبعدما يتحقق أن قراره  ،الأمور غير النظامية لاحقاً 
أو  ،ظامية كبيرة مثل عيب جوهري في العقدنع لا يتعلق الأمر بعدم بالعامة. بالط

 .في رضى الفرقاء حيث يكون القاضي ملزماً بإبطال العقد

                                                           

( 1 )(CE, ass., 16 juill. 2007, req. no 291545, Sté Tropic Travaux 

Signalisation, Lebon 360 ; AJDA 2007. 1588. Chron. Lenica et Boucher ; 

RFDA 2007. 710, concl.Casas. 

(2)Mathieu Seyfritz; Recours au fond en contestation de validité du contrat 

administratif ouvert aux concurrents évincés . – recours "département de 

tarn-et-garonne" jurisclasseur justice administrative, fasc. 55-10 , date du 

fascicule : 21 juillet 2015. 

(3 )CE, ass., 28 déc. 2009, n° 304802, Cne Béziers : JurisData n° 2009-

017292 ; Rec. CE 2009, p. 509 . 

http://ezproxy.usj.edu.lb:2259/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.4787257901184404&bct=A&service=citation&risb=21_T26980954223&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23conseta%23sel1%252009%25year%252009%25decisiondate%2520091228%25onum%25304802%25
http://ezproxy.usj.edu.lb:2259/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.09073650644759246&bct=A&service=citation&risb=21_T26980954223&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23lnfr%23ref%25017292%25sel1%252009%25year%252009%25decisiondate%252009%25
http://ezproxy.usj.edu.lb:2259/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.09073650644759246&bct=A&service=citation&risb=21_T26980954223&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23lnfr%23ref%25017292%25sel1%252009%25year%252009%25decisiondate%252009%25
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يقع على عاتق القاضي الإداري  ،وعندما ينازع الفرقاء بمواضيع تتعلق بتنفيذ العقد
طالما أن  الجوهرية العيوبوعدم البحث في صحته إلا في حالات  ،تطبيق هذا العقد

 .(0)أحد طرفي النزاع لم يثر صحة العقد

أعطى مجلس الدولة الفرنسي القاضي الإداري الذي بحث  Bésiers IIفي قضية 
الاعتبار النتائج التي قد  من قبل فريق في هذا العقد أن يأخذ بعين ،بدعوى فسخ

 .(8)ومدى تأثيرها على المصلحة العامة ،تترتب على الفسخ

من خارج العقد هو توسع القضاء الإداري بإعطاء من وهكذا نرى بشكل واضح 
إمكانية مراجعة قضاء الإبطال للمطالبة بإبطال بعض منافسين ومتضررين محتملين 

أو حتى البنود النظامية التي  ،مثل قرار توقيع أو تصديق العقد ،الأعمال المتصلة
ا من هذا التوسع حذرا شديدً  معكما نرى بالتزامن  تتضمنها بعض العقود الإدارية.

، ولا سيما على نظرًا لللآثار المترتبة عليها الفسخ،جانب القضاء في اصدار قرارات 
                                                           

(1) Ainsi, lorsqu’il est saisi d’un recours contestant la validité d’un contrat 

et qu’il constate une irrégularité, il peut soit décider que la poursuite de 

l'exécution du contrat est malgré tout possible, éventuellement sous réserve 

de mesures de régularisation, soit prononcer le cas échéant avec un effet 

différé, âpres avoir vérifié que sa décision ne portera pas une attente à 

l’intérêt général, la résiliation du contrat. 

Lorsque les parties soumettent au juge administrative un litige relative 

notamment à l’exécution du contrat administratif qui les lie, il lui incombe 

en principe de faire application du contrat, ce n’est que dans les mêmes 

hypothèses d’irrégularité graves qu’il peut écarter le contrat pour régler le 

litige. 

(2) Le conseil d’Etat à également permis au juge saisi par une partie à un 

contrat d’un recours dirigé contre la mesure de résiliation de ce contrat, de 

tenir compte, pour déterminer les conséquences tirés d’éventuels vices de 

la mesure de résiliation, de la gravité de ces vices et de l’intérêt général. 

CE, sect., 21 mars 2011, Cne Béziers , JurisData n° 2011-004285,  

n° 304806 ; Rec. CE 2011, p. 117. 

Cette jurisprudence s'applique aux instances en cours à la date de cette 

decision: CE, 15 déc. 2016, n° 389141, Cne Saint-Denis-

d’Oléron : JurisData n° 2016-027766 ; Lebon T., p. 871. 

http://ezproxy.usj.edu.lb:2259/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.9919809517656583&bct=A&service=citation&risb=21_T26980934188&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23conseta%23sel1%252011%25year%252011%25decisiondate%2520110321%25onum%25304806%25
http://ezproxy.usj.edu.lb:2259/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.9919809517656583&bct=A&service=citation&risb=21_T26980934188&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23conseta%23sel1%252011%25year%252011%25decisiondate%2520110321%25onum%25304806%25
http://ezproxy.usj.edu.lb:2259/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.9919809517656583&bct=A&service=citation&risb=21_T26980934188&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23conseta%23sel1%252011%25year%252011%25decisiondate%2520110321%25onum%25304806%25
http://ezproxy.usj.edu.lb:2259/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.7674902271466472&bct=A&service=citation&risb=21_T26980934188&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23conseta%23sel1%252016%25year%252016%25decisiondate%2520161215%25onum%25389141%25
http://ezproxy.usj.edu.lb:2259/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.7227817352247373&bct=A&service=citation&risb=21_T26980934188&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23lnfr%23ref%25027766%25sel1%252016%25year%252016%25decisiondate%252016%25
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المؤتمن على مبدأ المشروعية هو قاضي الإدارة مصلحة الدولة، فالقاضي الإداري 
 يحمي مصالحها ويمنعها من تجاوز سلطتها.

وسّع دائرة عمل القضاء  ،إن إعطاء الغير حق اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالإبطال
الإخلال بموجبات العلنية  . ولأنفي التعامل الاستقرارما أدّى إلى عدم الإداري 

من  اعتبارًاد المشروع الفرنسي جأو  ،والمنافسة شكّل حيزاً من قرارات قضاء الإبطال
من التشريع  مستوحياً  ،قضاء العجلة في مرحلة ما قبل التعاقد 0998العام 

وحيث يكون ممكناً  ،وذلك بهدف التدخل في مرحلة ما قبل توقيع العقد ،الأوروبي
وتصحيحها، ولكن خشية  استدراكهاالإخلالات أو على الأقل  منع حصول هذه

في  ،الوصول إلى إبطالات مبالغ فيها لهذه الإجراءات رسم القضاء الإداري الفرنسي
معتبرًا  ،للتعاقد قضاء العجلة السابق مارسةحدودًا لم ، SMIRGEOMESقضية 

إلا إذا نتج عن  قبولهبالإخلال بالموجبات العلنية والمنافسة لا يمكن إدلاء الفرقاء أن 
 .(0)هذا الإخلال غبن أو خطر غبن بحق المستدعي

  

                                                           

(1)Un manquement à une règle de mise en concurrence ou de publicité ne 

peut être invoqué par une partie qu’ à condition que ce manquent a été 

susceptible de la léser ou risque de la léser.  "  

CE, sect., 3 oct. 2008, SMIRGEOMES req. no 305420 , AJDA 2008. 2161, 

chron. Geffray et Lieber . 

l'entreprise déclarée attributaire d'un contrat à l'issue de la procédure de 

passation n'est pas susceptible d'être lésée par des manquements aux 

obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumis ce 

contrat. Elle n'a pas intérêt à agir à l'encontre de cette procédure de 

passation du contrat et n'est donc pas habilitée à en demander l'annulation 

sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice 

administrative (CE 23 déc. 2011, Dpt de la Guadeloupe, req. no 350231 , 

AJDA 2012. P 7. 
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 المبحث الثاني:

 المختص في منازعات العجلة السابقة للتعاقد المرجع 
على الفقرة الخامسة من إختصاص قضاء العجلة في المرحلة السابقة للتعاقد ني بُ 

تاريخ  882رقم  نظام مجلس شورى الدولة، المحدثة بالقانون  / من33المادة /
المحكمة الادارية او  رئيسإلى وهذه الفقرة قد منحت الاختصاص ، 00/5/8111

، بخلاف بقية حالات اختصاص قاضي العجلة الوادرة في الفقرات الأولى من ينتدبه
والثانية والثالثة من ذات المادة التي وزّعت الاختصاص بين رئيس مجلس شورى 

 ورئيس المحكمة الإدارية. الدولة 

ولما كانت هذه المحاكم لم تنشأ حتى تاريخه، حيث أناطت الفقرة الأولى من المادة 
لس شورى، بوزير العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة، من نظام مج 02

تاريخ مباشرة محاكم الدرجة الاولى العمل وعددها ومراكزهاوعدد صلاحية تحديد 
  قضاة كل غرفة.

وحيث أن هذا القرار لم يصدر، فإن المحاكم الإدارية لا زالت حتى تاريخه غير 
وهذا ما أوجد إشكالية حول تطبيق الفقرة الخامسة المذكورة، هل تعتبر  .منشأة فعلياً 

 معلّقة حتى إنشاء المحاكم الإدارية، أم يعود الاختصاص إلى مجلس شورى الدولة؟

تنازعت هذه الإشكالية وجهتي نظر مختلفتين، إلا أن مجلس شورى الدولة حسم 
 جراءات السابقة للتعاقد.الأمر باعتبار أنه جهة مختصة للنظر في منازعات الإ

 
 مجلس شورى الدولة هذه الصلاحيةرئيس الفقرة الأولى: الوجهة الرافضة لمنح 
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مجلس شورى الدولة رئيس ن البحث في إختصاص بأ ،(0)يرى أنصار هذه الوجهة
يستدعي أولًا إجراء دراسة  -في مرحلة ما قبل التعاقد -قضاء العجلةبصفة في لبنان 

 :882/8111رة، لمضمون القانون رقم مختصتحليلية، ولو 

، في المادة الأولى منه، تنظيم القضاء الإداري  882/8111أعاد القانون رقم  -0
في لبنان، بحيث بات يتألف من محاكم إدارية، على رأسها محكمة عليا هي 

 مجلس شورى الدولة.
ذا ، تنفيذ ه00/5/8111تاريخ  882/8111من القانون رقم  02علّقت المادة  -8

القانون على صدور قرار عن وزير العدل، بعد موافقة مكتب مجلس شورى 
، 02الدولة، يحدد تاريخ مباشرة محاكم الدرجة الأولى عملها. لم يرد في المادة 

المشار إليها، ما يفيد صراحةً أو ضمناً بأن مجلس شورى الدولة يتولّى مهام 
 محاكم الدرجة الأولى، الى حين إنشائها.

على ما يلي: "المحاكم الإدارية  882/8111من القانون رقم  31المادة نصّت  -0
 هي المحاكم العادية للقضايا الإدارية.

مجلس شورى الدولة هو المرجع الإستئنافي أو التمييزي في القضايا الإدارية 
لبعض ومحكمة الدرجة الأولى والأخيرة،  ،التي عيّن لها القانون محكمة خاصة

 ."القضايا
 .882/8111من القانون رقم  35حُدّدَت هذه القضايا حصراً، في المادة 

غنيّ عن القول أن هذا التعداد هو على سبيل الحصر، لا المثال، وذلك لأنه 
يشكّل استثنائاً على مبدأ هام، هو مبدأ التقاضي على درجتَين، ولم يرد ضمن 

                                                           
د. جان العلية، مدير عام إدارة المناقصات، وجهة نظر أبداها في مطالعات الإدارة المقدمة  (1 )

المقدمتين  100/2016والمراجعة رقم  99/2016 إلى مجلس شورى الدولة في المراجعتين رقم

أوبوس  –تباعًا من قبل مجموعة شركات جودة لبنان ش.م.ل ومن قبل الايتلاف التجاري )دنش 

إدارة المناقصات ووزارة  –التفتيش المركزي  –رياسة مجلس الوزراء  –التجاري( ضد الدولة 

 الداخلية والبلديات.
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ل التعاقد، ولا موضوع ة ما قبء ما يتعلّق بقضاء العجلة في مرحلهذا الإستثنا
 الصفقات العمومية برمّته.

بالمحاكم الإدارية قضايا  882/8111من القانون رقم  30أناطت المادة  -2
 38الصفقات العمومية وقضايا الضرائب والرسوم، وتبعاً لما تقدّم، ألغت المادة 

 لجان الإعتراضات على الضرائب والرسوم. 882/8111من القانون رقم 
اد مجلس شورى الدولة على إستمرارية عمل لجان الإعتراضات، استقرّ اجته

لعلة عدم إنشاء المحاكم الإدارية، بسبب عدم صدور القرار المنصوص عنه في 
، عملًا بمبدأ الإستمرارية القسرية 882/8111من القانون رقم  02المادة 

النظر للنصوص، وتبعاً لذلك، وعملًا بذات المبدأ، استمر مجلس شورى الدولة ب
، وليس نظامهفي الصفقات العمومية، كمجلس شورى الدولة، وفقاً لأحكام 

والدليل  ،882/8111من القانون رقم  30كمحكمة إدارية، وفقاً لأحكام المادة 
 على ذلك أن أياً من قراراته في قضاء الإبطال لم تستأنف أمامه.

أناطها  تحدّث عن مهمات قضائية 882/8111بإختصار، إن القانون رقم  -5
 بالمحاكم الإدارية:

 مهمات قضائية كانت مناطة بلجان الاعتراضات. -
 مهمات قضائية كانت مناطة بمجلس شورى الدولة. -
من نظام  33مهمات قضائية جديدة تضمّنها البند الخامس من المادة  -

 مجلس شورى الدولة.

 يقضي المنطق القانوني السليم بما يلي:و 

تستمر في  882/8111من قبل القانون رقم "المهمات القضائية القائمة 
ممارستها الجهات المختصة بها، وهي لجان الإعتراضات ومجلس شورى 

 الدولة، نظراً لعدم إنشاء المحاكم الإدارية.
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، والمناطة 882/8111المهمات القضائية المحدثة بموجب القانون رقم 
، ولا تنطبق عليها بالمحاكم الإدارية تعلّق ممارستها على إنشاء هذه المحاكم

نظرية الإستمرارية القسرية للنصوص، لإن النصوص التي ترعاها لم تكن قائمة 
من قبل، ولا نظرية استمرارية المرافق العامة، لأنها تخلق قضاءً مختصاً جديداً، 
له خصائصه وإجراءاته وأصول التقاضي أمامه، ولا تنطبق عليها ايضًا نظرية 

لأنها تطبّق على قضية معروضة أمام القاضي تدخل التمنّع عن إحقاق الحق، 
 ضمن اختصاصه، وليس على قضية لا اختصاص له أصلًا للبت بها.

 8102عن أعمال العام التقرير السنوي لمجلس شورى الدولة وبالفعل ورد في 
أبرز " ما يلي:.8105نيسان  82المفكرة القانونية ، بقلم نجيب فرحات

بقضاء العجلة الإداري، تعيين خبير بناءً لطلب صاحب الصلاحيات المناطة 
من شأنها أن تسبب مراجعة لدى القضاء الإداري،  ةمعين ةالعلاقة لمعاينة واقع

التي من شأنها  والاحتياطيةواتخاذ جميع التدابير الضرورية الممكنة المؤقتة، 
 وإلزام الخصم بأن يدفع ،ومنع الأضرار في حالات معينة ،حفظ الحقوق 

عن قيمة المبلغ المطالب تعويضاً لصاحب العلاقة الذي قدم دعوى في الأساس 
به عندما تكون مراجعته مرتكزة على أسباب جدية وهامة، وأخيرًا النظر في 

ة التي تخضع سالمراجعات المتعلقة بالإخلال بموجبات الإعلان وتوفير المناف
المرفق العام. وتنحصر هذه المتعلقة بإدارة  والاتفاقاتلها الصفقات العمومية 

الصلاحيات برئيس المحكمة الإدارية أو من ينتدبه من دون رئيس مجلس 
واذ لاحظ  لم تنشأ واقعيًا بعد. الابتدائيةشروى الدولة، علمًا أن المحاكم الإدارية 

كحام لقواعد وموجبات  ،مستندة إلى صلاحية قاضي العجلة اتمراجع ةغياب أي
ذلك عائد بالطبع إلى إناطة ، اعتبر ان الصفقات العامة الإعلان والمنافسة في

هذه الصلاحيات برؤساء المحاكم الإدارية أو من ينتدبونه، ما أدى إلى تعطيل 
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نظرًا لعدم إنشاء المحاكم الإدارية حتى تاريخه. ويشكل  ،رغم أهميته ،هذا النص
 هذا الأمر سببًا إضافيًا لتعجيل إنشاء المحاكم الإدارية.

من  33فسير عبارة "المحكمة الإدارية" الواردة في البند الخامس من المادة إن ت -3
على ، 882/81110نظام مجلس شورى الدولة، المحدث بموجب القانون رقم 

أنها تعني مجلس شورى الدولة، يؤدي الى القول أن إضافة عبارة مجلس شورى 
لم يكن في محله، ولم  33من المادة  2و 0-8-0رقم الدولة على مقدمة البنود 

 قتضي حذفه.يو  ،يكن ثمة حاجة إليه
إن التفسير المشار إليه أعلاه يؤدي الى إعمال وظيفة قضائية جديدة لمجلس  -2

شورى الدولة، دون استصدار النصوص التطبيقية اللازمة لها، لناحية تحديد 
هذا النوع الخاص من  مراجعةأصول ومهل التقاضي، والمفاعيل الناتجة عن 

 قضاء العجلة.
المشار إليها، يؤدي الى تضارب بين  33ان تفسير البند السادس من المادة  -2

هذا البند والبنود الأربعة السابقة، ويؤول الى تطبيق الأصول والمهل والإجراءات 
د هذا وهذا ما يفق المادة،من هذه  2و 0-8-0والمفاعيل المطبّقة على البنود 

                                                           
" يمكن مراجعة رييس المحكمة الادارية او من  يلي ما على 66 المادة من الخامس البند ينص1

ينتدبه في حال الاخلال بموجبات الاعلان وتوفير المنافسة التي تخضع لها الصفقات العمومية 

ان الاشخاص المؤهلين للادعاء هم ذوو  والاتفاقات المتعلقة بادارة المرفق العام بموجبات.

من هذا الاخلال، وكذلك ممثل الدولة في الادارة  يتضررواوالذين يمكن ان  ،برام العقدالمصلحة لإ

المعنية حيث ابرام العقد او يج  ان يبرم من قبل بلدية او مؤسسة عامة. يمكن مراجعة رييس 

تنفيذ  وله ان يامر المخل بالتقيد بموجباته وان يعلق توقيع العقد او ،المحكمة الادارية قبل ابرام العقد

ويمكنه ايضا ابطال هذه القرارات ومحو البنود المعدة لكي تدر  في العقد  ،كل قرار متعلق به

صول والتي تخالف الموجبات المذكورة. ينظر رييس المحكمة الادارية او من ينتدبه وفقا للأ

وع المستعجلة. يمن) الخصوم من تاريخ تبلغ الطل  مهلة تتراوح بين اربع وعشرين ساعة واسب

للجواب على طل  صاح  العلاقة. يقبل قرار رييس المحكمة الادارية او من ينتدبه الاستئناف امام 

وينظر مجلس شورى الدولة بالاستئناف  ،مجلس شورى الدولة خلال مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ

 بالطريقة عينها".
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النوع الخاص من قضاء العجلة معناه، ويجعله مرادفاً لقضاء العجلة المنصوص 
 .33من المادة  2و 0-8-0، البنود 33عليه في المادة 

، قد  882/8111من القانون  02إن المحاكم الإدارية المحدثة بموجب المادة  -9
مادة حلّت محل مجلس شورى الدولة في بعض القضايا، وذلك عملًا بأحكام ال

وما يليها. إلا ان مجلس  31من القانون المذكور، معطوفة على المادة  02
شورى الدولة لم يحل محل المحاكم التي ستنشأ ليمارس المهام التي ستوكل 

 ا.اليها عند نشوئه
، والتي أعطت صلاحية 882/8111من القانون  30إن المقارنة ما بين المادة  -01

فقرتها  33الإدارية بالدرجة الأولى، والمادة  البت بقضايا الصفقات الى المحاكم
الخامسة، التي أعطت رئيس المحكمة الإدارية الصلاحية في ما يتعلق باتخاذ 
التدابير الضرورية للحفاظ على موجبات الإعلان والمنافسة لا يكتمل ولا 
يستقيم، ولا يمكن البناء عليه، إلا إذا أكملنا الصورة بالقول إن قضايا الصفقات 

 882/8111كانت مناطة بمجلس شورى الدولة، وأصبحت بموجب القانون رقم 
مناطة بالمحاكم الإدارية بالدرجة الأولى، ليبتّ فيها مجلس شورى الدولة 

فبقيت من اختصاص مجلس شورى الدولة لعدم إنشاء المحاكم  ،استئنافاً 
الإدارية. أما إتخاذ التدابير الضرورية للحفاظ على موجبات الإعلان والمنافسة 
فهي مهمة قضائية جديدة لم تكن تمارس من قبل، ولا تنطبق عليها صفة 

قد الاستمرارية القسرية للنصوص، لسبب بسيط جداً أنه لم يكن ثمة نص قديم 
أناط هذه الصلاحية بالمجلس والمحاكم الإدارية، ولم تكن تمارس قبلًا، ولا 
ينطبق عليها بطبيعة الحال مبدأ استمرارية سير المرافق العامة، ولا نظرية عدم 

 إحقاق الحق.
لا يُطبّق مبدأ استمرارية المرافق العامة لأن قضاء العجلة الخاص، بمرحلة ما  -00

اً سابقاً. وفي مطلق الأحوال، فإن اجتهاد القاضي لا قبل التعاقد، لم يكن قائم
يجب أن يسير به نحو إنشاء قضاء جديد، وخلق طرق طعن غير الطرق 
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المحددة قانوناً، لأن ذلك يخرج القاضي من دائرة تطبيق النص، وحتى تفسيره، 
واستطراداً، لا يمكن التعويل على مبدأ استمرارية  الى دائرة خلق نص جديد.

ق العامة غير الموجودة أصلًا، فكيف تستمر؟ وبالأخص إذا كان ذلك عن المراف
طريق تحوير النصوص وإغفال الساري المفعول منها؟ وحلول محلها نصوص 

 عليها؟أخرى غير منطبقة 
لا تنطبق نظرية عدم إحقاق الحق لأنها تتعلق بقاضٍ ينظر في قضية ضمن  -08

بتّ بها، ولا يجوز التوسّع بها لخلق اختصاصه لا تتوفر له كافة النصوص لل
قضاء جديد ومن نوع خاص، عملًا بقاعدة تقليدية معروفة بأن القاضي يقضي 
ولا يخلق نصوصاً جديدة، ولا تنطبق نظرية إعطاء ضمانات المتقاضين، لأنه 
ليس من مهمة القاضي خلق الضمانات وإعطائها للمتقاضين، بل تطبيق 

ات التي تحتويها، عملًا بقاعدة تقليدية معروفة النصوص القائمة على الضمان
هي مبدأ فصل السلطات من جهة، ومن جهة ثانية تغليب اعتبار المشروعية 
على اعتبار العدالة من قبل القاضي المستقر عليه اجتهاد مجلس شورى الدولة 

وليس  ،ذاته، وإذا كان النص قاصراً، يصار الى تصحيحه في معرض التشريع
 قضاء، من خلال خلق قضاء من نوع خاص وجديد.في معرض ال

إن قاعدة التقاضي على درجتَين قاعدة مطلقة، لا يتم تجاوزها إلا عند النص  -00
، 822/8111من القانون رقم  008و 23و 35الصريح، كما في حال المواد 

وليس من المنطق القانوني تشبيه حالة غياب النص بحالة وجود النص 
ء الى القياس عندما يتعلّق الأمر بمبدأ قانوني هام، الصريح، ولا مجال للجو 
 .يتعلّق بدرجات التقاضي

"إن صلاحية قضاء العجلة ما ومن هذا التوجه أيضاً د. فوزت فرحات الذي يرى بأن:
قبل ابرام العقد الممنوحة لرئيس المحكمة الإدارية غير نافذة لتاريخه، لعدم انشاء 
محاكم إدارية في المحافظات، ويبدو ان الاتجاه يميل الى الغاء القانون رقم 
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مع إمكانية ادخال تعديلات تؤمن الفعالية لقضاء العجلة في اطار ،  882/8111
 .(0)الإدارية"المنازعات 

 
لمنح رئيس مجلس شورى الدولة هذه مؤيدة : الوجهة الالثانيةالفقرة 
 الصلاحية

ن اســتحالة تطبيــق الــذي رأى بــأ ،(8)تبنــى هــذه الوجهــة القاضــي المتــدرج محمــد أيــوب
نظريــــة اســــتمرار العمــــل بالقــــانون دفعــــت المجلــــس إلــــى اعتمـــاد  882/8111القـــانون 
أو الحكميــة للقــانون القــديم التــي ولــئن كانــت لا تعبّــر  الاســتمرارية القســريةأي الســابق 

عــن نيــة المشــترع فــي الإبقــاء علــى مفعــول الــنص الملغــى، إنمــا هــي وليــدة الضــرورات 
العملية التي تفرضها استحالة تطبيق الأحكام القانونية الجديدة بصورة مباشرة، لخلوّها 

، وهـذا أن تنشأ عـن تطبيقهـا ل التي يمكنمن النص على أحكامٍ انتقاليةٍ ترعى المشاك
تبناه المجلس بخصوص لجان الاعتـراض علـى الضـرائب والرسـوم الملغـاة بموجـب ما 

ار الــوزاري طالمــا لــم يصــدر لغايــة تاريخــه القــر فقضــى المجلــس بأنــه  ،القــانون المــذكور
ــــــين أ  ــــــد رقــــــم لاه، فيكــــــون مــــــن غيــــــر الممكــــــن تطبيــــــق أعــــــالمب حكــــــام القــــــانون الجدي

حكـام القـانون المـذكور لهـذه الجهـة وتبقـى بالتــالي يُرجـأ تطبيـق أ، بحيـث 882/8111
، لجــان الاعتراضــات المرجــع الصــالح للبــت فــي الاعتراضــات علــى الضــرائب والرســوم

تشــريعي يكــون مــن  لأي فــراغٍ  بمبــدأ اســتمرارية ســير المرافــق العامــة ومنعــاً  وذلــك عمــلاً 
، وذات الموقـف اتخـذه (0)قحقـاق الحـؤدي إلـى عرقلـة حسـن سـير العدالـة وإن يـشـأنه أ

                                                           

 .749ص سابق مرجعد. فوزت فرحات، القانون الإداري العام، ( 1 )

( القاضي المتدر  محمد أيوب، تحديد المرجع الصال) للنظر في قضايا العجلة ما قبل التعاقد،  2)

 .2017صفحة مقدمّ إلى معهد الدروس القضايية،  22بحث من 

بلدية بيروت/ ندى أنيس رضا،  1/11/2011تاريخ  2012-16/2011م.ش. قرار رقم  ( 3 )

بلدية بيروت/مصباح  9/1/2013تاريخ   2013-123/2012وبذات المعنى  م.ش. قرار رقم  

، بلدية بيروت/ ألفرد وجاك متى، 27/12/2007تاريخ  212/2007قرار رقم  وربيع الزيات.

 .372، ص2016منشور في مجلة القضاء الإداري، العدد الرابع والعشرون، عام 
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مجلــس شــورى الدولــة بخصــوص منازعــات المــوظفين التــي أدخلهــا القــانون الجديــد فــي 
 8111/ 882ن القـــانون ، واســـتنتج مــن هـــذه الأحكـــام أ(0)صــلاحية المحـــاكم الإداريـــة

بالأحكام التي أنشأها في ما خـص المحـاكم الإداريـة هـو مـن القوانين/النصـوص التـي 
تبقــى معلقــة التنفيــذ لحــين صــدور الــنص التطبيقــي الــلازم لنفاذهــا، وأنــه لحــين صــدور 

، 2يستتتمر العمتتل بالنتتانون النتتديم لن تتام مجلتتة  تتور  الدولتتةالــنص التطبيقــي لــه، 
جلس شـورى الدولـة هـو قاضـي العجلـة الإداري أو مـن ينتدبـه مـن وعليه يبقى رئيس م

أي القــانون رقــم  قضــاة المجلــس للقيــام بــذلك عمــلًا باســتمرارية العمــل بالقــانون القــديم
 .3/01/0990تاريخ  859/90

وبالتالي، إذا كان رئيس مجلس شورى الدولة هو قاضي العجلة حاليًا نتيجة 
في البند الخامس منها  33م، وإذا كانت المادة الاستمرار بالعمل بالقانون القدي

المستحدث تناولت صلاحية في موضوع العجلة، رُبِطت برئيس المحكمة الإدارية، 
وأُنشئت بالقانون ذاته الذي أنشأ المحاكم الإدارية، فالسؤال الذي طرح الإشكالية 

لاحية رئيس الأساسية لهذا البحث يبقى، هل أن البند الخامس المذكور يدخل في ص
نه بناءً على ما تقدم من الأحكام المعلقة التطبيق لحين ا مجلس شورى الدولة أم

 صدور قرار وزير العدل بإنشاء المحاكم الإدارية؟

لاحظ أنه في كل بندٍ تناول صلاحية من الصلاحيات الواردة في من مراجعته للنص 
رئيس مجلس شورى الدولة هذه المادة كان هناك نصد صريحد على أنها من صلاحية 

كما هي من صلاحية رئيس المحكمة الإدارية أو من ينتدبه أيد منهما ما عدا 
الصلاحية الواردة في البند الخامس التي تنص فقط على أنه "يمكن مراجعة رئيس 

 المحكمة الإدارية أو من ينتدبه"، وهو ما أثار الإشكالية المطروحة.
                                                           

وزارة  –الدولة انطوان عزام ورفاقه/  1/2/2013تاريخ    276( مجلس القضايا  قرار رقم  1 )

 الخارجية والمغتربين.

 66الخامس من المادة البند لا يوجد اية إشارة الى قضاء العجلة في مرحلة ما قبل التعاقد قبل 2 

 على عكس قضايا الموظفين . 2000/ 227بموج  القانون المحدث 
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، يلاحظ أن لم تخرج عن السياق القانوني الذي 33إلا أن من يتتبع فقرات المادة 
أحد شروط قبول مراجعة العجلة أمام القاضي الإداري هو أن يكون بموجبه فإن 

موضوع المراجعة يشكل موضوعًا قابلًا للتنازع الإداري مستقبلًا وأن يدخل في 
ب تها من ينتداختصاص المحكمة التي يترأسها هذا القاضي )أو أن يكون أحد قضا

ألا يكون أساس النزاع المطلوب اتخاذ التدبير بشأنه يعود أمر النظر به و  ،من قبله(
عند تعديل النص و  ابتداءً إلى هيئةٍ إداريةٍ قضائية أو إلى المحاكم الإدارية الابتدائية."

أصبح التقاضي أمام القضاء الإداري يتم في بعض الموضوعات  8111في العام 
نظام القضاء الإداري المتمثل في نظام مجلس شورى على درجتين، فأدخل إلى 

 الدولة الصلاحية النوعية التي تحدد درجة المحكمة الناظرة في النزاع.

 30)المواد ة حدفبات هناك موضوعات تدخل في صلاحية المحكمة الإدارية على 
وأخرى تدخل في صلاحية مجلس شورى الدولة على  ،من نظام المجلس( 30و 38و

العقود الإدارية (. ومن دراسة هذا التعديل يتضح أن 35و 32)المادتان حدة 
أصبحت تبعًا لذلك من صلاحية المحاكم الإدارية بدايةً وليس من صلاحية المجلس، 
وعليه فإن أي نزاعٍ في موضوعٍ يتطلب إجراءات تقاضٍ عاجلة يمكن أن ينجم عنها 

لمحاكم يجب أن يقدم إلى رئيس هذه نزاعد مستقبليد يدخل في أساس صلاحية هذه ا
 وفق المبدأ المنصوص عنه سابقًا كشرطٍ من شروط قبول طلب العجلة. ،المحكمة

وما يزيد التأكيد على ذلك هو أن البنود الباقية أُبقيت في صلاحية رئيس مجلس 
شورى الدولة وأدخلت في صلاحية رئيس المحكمة الإدارية أو من ينتدبه ذلك أن 

تناولت موضوعات عامة تدخل  33خرى السابقة للبند الخامس من المادة البنود الأ
وهي طلب تعيين خبير وطلب اتخاذ تدابير لحفظ الحقوق  ،في العجلة بطبيعتها

وطلب منح سلفة وقتية وهي من الأمور التي تقبل التطبيق في أي موضوع من 
س على حد الموضوعات الداخلة في اختصاص كل من المحكمة الإدارية والمجل

من هنا نفهم الغاية التي لأجلها لم تستخدم عبارة "رئيس مجلس شورى  السواء.
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، ذلك أن صلاحية النظر في العقود الإدارية 33الدولة" في البند الخامس من المادة 
وبالتالي لا يعقل أن  ،في أي نزاعٍ مستقبلي ستكون من صلاحية المحاكم الإدارية

لمبادئ التي كرسها، فحفاظًا على سياق النص وتكامله يكون في النص تناقضًا مع ا
لا يمكن تصور وضع الصلاحية في البند الخامس من ضمن صلاحيات مجلس 

 شورى الدولة.

ولكن حيث أن القانون الجديد لم يطبّق بحيث استمرّ مجلس شورى الدولة مختصاً 
لتعاقد إنما هي في منازعات العقود الإدارية، وأن تكريس العجلة لمرحلة ما قبل ا

ويمكن تطبيقها بمعزلٍ عن وجود  ،مرتبطة بحماية المال العام والمصلحة العامة
. وبالتالي فإن اعتبار رئيس مجلس شورى الدولة المرجع المختص 0المحكمة الإدارية
 للتعاقد هو منسجم ومتوافق مع المبادئ المذكورة.  العجلة السابقةللنظر في قضايا 

 الفقرة الثالثة: مجلس شورى الدولة يحسم الموقف
حسم مجلس شورى الدولـة الموقـف، وقضـى بأنـه المرجـع المخـتص للنظـر فـي قضـايا 
ـــــة الســـــابقة للتعاقـــــد، ونســـــتعرض الحجـــــج التـــــي اســـــتند إليهـــــا المجلـــــس لتقريـــــر  العجل

 : (8) إختصاصه الواردة في بناءات أحد قرارات قاضي العجلة

قضـايا هـي مـن اختصـاص المحـاكم لس شورى الدولة في نظـر صلاحية مج "إن -0
مـن القـانون رقـم  30و 31الإدارية التي جرى استحداثها بموجب أحكام المادتين 

مـن  02، فإن مجلس شورى الدولة يعتبـر بـأن المـادة 00/5/8111تاريخ  882
الــذي عــدل بعــض أحكــام نظــام مجلــس شــورى الدولــة،  882/8111القــانون رقــم 

                                                           

 لم يكن اختصاص قضاء العجلة موجودا ومناطا بمجلس شورى الدولة ليسري علي  1 
مجموعة شركات  21/7/2016تاريخ  2016-926/2011قاضي العجلة قرار رقم ( 2 )

(Contrôle Technique Automobile Hallinvest فال وشركة توما للهندسة والأبحاث )

فرع لبنان / الدولة  –ش.م.م. ومؤسسة سوبال الهندسية الممثلة بشركة فال السعودية المحدودة 

إدارة المناقصات ووزارة الداخلية  –التفتيش المركزي  –اء رياسة مجلس الوزر –اللبنانية 

 والبلديات.
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ح المجلـــس المرجـــع الإســـتئنافي لقـــرارات تلـــك المحـــاكم الإداريـــة. وقـــد بحيــث أصـــب
حلّــت المحــاكم المـــذكورة محــلّ مجلـــس شــورى الدولـــة فــي بعـــض القضــايا، وذلـــك 

يليها مـن القـانون المـذكور  وما 31معطوفة على المادة  02عملًا بأحكام المادة 
 أعلاه.

على سـبيل المثـال لـبعض من القانون الجديد، وفي إطار تعدادها  30ن المادة إ" -8
ــــاني منهــــا،  ــــد الث ــــرة بموجــــب البن ــــة، أعطــــت الأخي اختصاصــــات المحــــاكم الإداري
صلاحية البت في الدرجة الأولى في القضايا الإدارية المتعلقة بعقود أو صفقات 
أو التزامــات أو امتيــازات إداريــة أجرتهــا الإدارات العامــة أو الــدوائر الإداريــة فـــي 

فقرتهـــــا  33ن ســـــير المصـــــالح العامـــــة. كمـــــا أن المـــــادة المجلـــــس النيـــــابي لتـــــأمي
الخامســــة، أعطــــت رئــــيس المحكمــــة الإداريــــة الصــــلاحية فــــي مــــا يتعلــــق باتخــــاذ 
التدابير الضرورية للحفاظ على موجبـات الإعـلان وتـوفير المنافسـة التـي تخضـع 

 لها الصفقات العمومية والإتفاقات المتعلقة بإدارة المرفق العام.
من القـانون عينـه الـذي جـاء فيـه، أنـه يحـدد بقـرار مـن وزيـر  02ن نص المادة "إ -0

العدل بعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة تاريخ مباشرة محاكم الدرجة الأولى 
ـــا  العمـــل وعـــددها ومراكزهـــا وعـــدد قضـــاة كـــل غرفـــة، يتضـــمّن حكمًـــا نصًـــا إنتقاليً

حـــاكم الإداريـــة يتوقـــف عليـــه تطبيـــق أحكـــام المـــواد القانونيـــة المتعلقـــة بإنشـــاء الم
وأصـــــول المحاكمـــــة لـــــديها، بالإضـــــافة إلـــــى كـــــل مـــــا يتعلّـــــق بالمحـــــاكم المـــــذكورة 

 وبصلاحية رؤسائها.
المعدلـة، أنـه مـن المسـتحيل تطبيـق أحكـام المـادتين  02يتبين مـن أحكـام المـادة " -2

مـن قـانون تنظـيم مجلـس شـورى الدولـة،  33وما يليها بمـا فيهـا المـادة  30و 31
ن وزيــــر العــــدل بتــــأليف المحــــاكم الإداريــــة وتحديــــد عــــدد قبــــل صــــدور القــــرار عــــ

قضاتها.. بحيث يتعـذر فـي الحالـة الحاضـرة تطبيـق المـادتين المـذكورتين بصـورة 
مباشرة، نظرًا لعدم صدور قرار عن وزير العدل يحدد بموجبه تاريخ مباشرة عمل 

رقــم المحــاكم الإداريــة وعــددها ومراكزهــا وعــدد قضــاة كــل غرفــة. فيكــون القــانون 
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ومـــــا يليهــــــا منـــــه المتعلّقــــــة  30قـــــد علّـــــق تنفيــــــذ أحكـــــام المــــــادتين  882/8111
بصـــلاحيات المحـــاكم الإداريـــة، علـــى اتخـــاذ وزر العـــدل للقـــرار المتضـــمن تـــأليف 

 المحاكم الإدارية وتحديد عدد قضاتها.
فقرتهــــا الخامســــة مــــن  33و 30ينبنــــي علــــى مــــا تقــــدم، إعتبــــار أحكــــام المــــادتين  -5

مــــن الأحكــــام القانونيــــة غيــــر المجديــــة أو بــــلا فائــــدة  882/8111القــــانون رقــــم 
Textes de loi inopérants  لجهة الصلاحية طالما أنها غيـر قابلـة للتطبيـق

ما يوجب الإبناء على النصوص النانونية السابنة بالرغم من إلغائهتا المباشر، 
وهو ما يسمى بحالـة الإسـتمرارية القسـرية أو الحكميـة بموجب النانون المذكور، 

. وطالمـا لـم يصـدر Survie forcée de la loi ancienneللقـانون القـديم 
القرار الوزاري المبين أعلاه، يكون من غير الممكن تطبيق أحكام القانون الجديـد 

لأن القـــرار التنظيمـــي الـــذي ســـيتخذه وزيـــر العـــدل يعتبـــر مـــن  882/8111رقـــم 
عمــال أو التــدابير الضــرورية لإدخــال القــانون الجديــد حيــز التنفيــذ، ممــا يوجــب الأ

علــــى مجلــــس شــــورى الدولــــة الحلــــول مكــــان المحــــاكم الإداريــــة فــــي الصــــلاحيات 
 والمهام القضائية المناطة بها.

ن المبــــرر القــــانوني لاعتمــــاد الحــــل المــــذكور، يكمــــن فــــي كــــون القاعــــدة العامــــة إ -3
ت، تتمثــل باعتبــار النصــوص التشــريعية تحــوز قــوة المعتمــدة فــي مثــل هــذه الجــالا

التطبيــــق المباشــــر، إلا أن العلــــم والإجتهــــاد مســــتقران علــــى إرجــــاء تنفيــــذ أحكــــام 
النصــوص التشــريعية الجديــدة عنــد اســتحالة تطيبقهــا، وذلــك ريثمــا تــتمكن الســلطة 
التنفيذيـة مـن وضــع هـذه النصــوص موضـع التنفيـذ. وهــذا لا يعنـي أن النصــوص 

بتل يتي نافتذة باستت ناء بعتك ا التام التتي ية الجديدة هي غير نافـذة، التشريع
ينتضتتي لجعلهتتا نافتتذة، تتتدةل الستتلطة التنليذيتتة، إن لجهتتة إ تتدار النصتتوص 

وإن لجهتتة إ تتدار ا عمتتال الإدار تتة  ،التن يميتتة التتتي تجعلهتتا قابلتتة للتطبيتت 
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وفــي انتظــار إستصــدار  .1الهيئتتات الملللتتة بتطبيتت  التشتتر   الجديتتديل لبتشتت
النصـوص التنظيميــة أو الأعمــال الإداريـة المشــار إليهــا، يرجـأ تطبيــق النصــوص 

 02. وإلـى حـين صـدور قـرار وزيـر العـدل وقـت أحكـام المـادة 8التشريعية الجديـدة
ريثمـــا  ،المشـــار ذكرهـــا يبقـــى معمـــولًا بالنصـــوص التشـــريعية والتنظيميـــة والقديمـــة

 وضع النص التشريعي الجديد.تتمكن السلطة التنفيذية من 
إن مبدأ إستمرارية سير المرافق العامة يفرض على مجلس شورى الدولة، وجـوب  -2

العمــــل وفــــق الأحكــــام التــــي ترعاهــــا فــــي النظــــر فــــي قضــــايا العقــــود والصــــفقات 
العموميـة، إلــى حــين وضـع النصــوص المتعلقــة بالمحـاكم الإداريــة موضــع التنفيــذ 

" يكــون مــن شــأنه أن vacuum jurisتشــريعي "الفعلــي، وذلــك منعًــا لأي فــراغ 
 يؤدي إلى عرقلة سير العدالة وإحقاق الحق.

ن استحداث العجلة فـي قضـايا العقـود والصـفقات العموميـة مـع صـدور الأحكـام إ -2
ـــه،  ،الخاصـــة ـــرئيس المحكمـــة الإداريـــة أو مـــن ينتدب لا وإعطـــاء الصـــلاحية فيـــه ل

ــة هــو يمكــن أن يفيــد أو يعنــي أن وضــع الأحكــام  المتعلقــة بهــذا النــوع مــن العجل
وبــدء العمــل بهــا، وذلــك أن أحكــام  ،متوقــف أو رهــن اســتحداث المحــاكم الإداريــة

العجلــة تشـــكل ضــمانة للمتقاضـــين وطريقًــا جديـــدًا مــن الطـــرق الطعــن والمراجعـــة 
أمــام القضــاء الإداري للحفــاظ علــى مبــدأ الشــرعية وحقــوقهم الشخصــية ويقتضــي 

القضائي والمحـاكم العمـل علـى جعـل هـذه النصـوص قابلـة  بالقيمين على المرفق
وتعطيلهـا الأمـر  ،للتطبيق بما فيه مصـلحة المتقاضـين عـوض العمـل علـى شـلها

فالقاضي يميل دومًا ، 0(de justice déni)عدم إحقاق الحق الذي يدخل ضمن 
ولا ســيما فــي مــا  ،إلــى تفســير النصــوص بمــا يمكــن المــواطن مــن الإســتفادة منهــا

                                                           
 سابقة.المعلق عليه تطبيق الاحكام الجديدة والتحول في الاحكام ال 24لم يصد القرار رقم رقم  1 

 البند الخامس نص نشريعي جديد 2 

 وعدم احقاق الحق.لا نرى علاقة بين عدم اكتمال الاطار التشريعي والتنظيمي لتطبيق نص  3 
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والتي تستحدث طرق مراجعة جديدة  ،أصول المحاكمات المتعلقة يتعلق بالقوانين
 في مصلحة المواطن. 

ــم يصــدر حتــى تاريخــه قــرار وزيــر العــدل " -9 وفقًــا  ،يســتفاد ممــا تقــدم، أنــه طالمــا ل
مــن نظــام مجلــس شــورى الدولــة، يكــون مجلــس شــورى الدولــة  02لأحكــام المــادة 

 ،0لعقـود والصـفقات العموميـة فـي التنـازع العـاديصالحًا للبت بالنزاعات بقضايا ا
ـــة وذلـــك لحـــين صـــدور قـــرار وزيـــر العـــدل بتحديـــد تـــاريخ مباشـــرة  ،8وتنـــازع العجل

ويصـار عنـدها إلـى تحديـد  02وفقًـا لأحكـام المـادة  ،محاكم الدرجة الأولى عملها
 المحكمة التي ستحال إليها المنازعات. 

من نظام مجلس شـورى  33ن إعطاء المشترع في الفقرة الخامسة من المادة إ -01
الدولــة المتعلقــة بالعجلــة فــي قضــايا العقــود والصــفقات العموميــة، صــلاحية اتخــاذ 
التدابير الضرورية للحفاظ على موجبـات الإعـلان وتـوفير المنافسـة التـي تخضـع 

لمرفــــق العــــام، إلــــى رئــــيس لهــــا الصــــفقات العموميــــة والاتفاقــــات المتعلقــــة بــــإدارة ا
المحكمــة الإداريــة أو مـــن ينتدبــه دون رئـــيس مجلــس شــورى الدولـــة كمــا ورد فـــي 

(، مــرده 0و 8بـاقي أحكـام المـادة المـذكورة بالنسـبة لسـائر أنـواع العجلـة )الفقرتـان 
هـذا  00/5/8111تـاريخ  882إلى أنه عند إرساء المشترع بموجب القانون رقـم 

ضًـــا وفـــي أحكامـــه الســـابقة، إنشـــاء المحـــاكم الإداريـــة النـــوع مـــن العجلـــة، لحـــظ أي
بحيث يتحول مجلـس شـورى الدولـة إلـى مرجـع اسـتئنافي لهـا عنـد إنشـائها، والتـي 
يعود لها وحـدها ان تنظـر بدايـة فـي القضـايا الإداريـة المتعلقـة بعقـود أو صـفقات 

داريــة فـــي أو التزامــات أو امتيــازات إداريــة أجرتهــا الإدارات العامــة أو الــدوائر الإ
المجلس النيابي لتأمين سـير المصـالح العامـة وهـي قضـايا تـدخل ضـمن القضـاء 

 الشامل.

                                                           
 كونها كانت مناطة به سابقَا  1 

وانيط  0020/ 27من القانون رقم  66هذا القضاء استحدث بموج  البند الخامس من المادة  2 

 بالمحاكم الإدارية 
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مــن نظــام  33لا يمكــن التــذرع بــأن إعمــال أحكــام الفقــرة الخامســة مــن المــادة  -00
مجلــس شــورى الدولــة، فــي غيــاب إنشــاء المحــاكم الإداريــة وبــدء العمــل بهــا وفقًــا 

، يترتـب عليـه الإخـلال بمبـدأ التقاضـي من نظام مجلـس شـورى الدولـة 02للمادة 
على درجتين والقواعد التي المحاكمات القضائية لجهة الجمع بين درجتي البدايـة 
والإستئناف في مجلس شورى الدولة، وذلك أن مجلس شورى الدولة وفقًا لنظامـه 

ويضــطلع بمهــام قضــائية بصــفته مرجــع هــو المحكمــة الإداريــة العليــا فــي لبنــان، 
 ،0وفقًــا للقضــايا المعروضــة عليــه ،بدايــة أو اســتئناف أو تمييــز فــي الوقــت نفســه

وفق فقرتها الخامسة أعطت بداية  33والأحكام القانونية التي ترعاها، وإن المادة 
ــة فــي العقــود والصــفقات العموميــة إلــى رئــيس  صــلاحية النظــر فــي قضــايا العجل
المحكمة الإدارية )رئيس مجلس شورى الدولة في غياب إنشاء المحاكم الإدارية( 

قـــرارات البدايـــة يـــتم مـــن قبـــل  أو مـــن ينتدبـــه مـــن القضـــاة، فـــي حـــين أن اســـتئناف
الغرفة المختصة في مجلس شورى الدولة. وان الإشكاليات التـي يطرحهـا تطبيـق 

سير المرفـق العـام القضـائي لـيس مـن على في فقرتها الخامسة  33أحكام المادة 
شأنها أن تعطل إعمالها وتأمين الضمانة الناجمة عنها للمتقاضين، لا سـيما وأن 

حلهـا فـي التوزيـع الـداخلي لاختصـاص الغـرف القضـائية فـي هذه المسـائل يجـري 
مجلس شورى الدولة من قبل مكتب المجلس ورئيسـه وفقًـا للصـلاحيات الممنوحـة 
لهمـــا، الـــذي يعمـــل علـــى أن لا يجمـــع القاضـــي الواحـــد بـــين دوره كقاضـــي بدايـــة 

 ودوره كقاضي استئناف أو تمييز. 

 

 المبحث الثالث:
 مرحلة ما قبل التعاقدفي شروط قبول المراجعة 

                                                           
 التي تدخل ضمن اختصاصه1 
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المذكورة أعلاه، هو تأمين رقابة  33الغاية من أحكام الفقرة الأخيرة من المادة  إن
وتدخل سريع للقضاء الإداري عند مخالفة الإدارة وعدم مراعاتها لقواعد وموجبات 
العلانية وتوفير المنافسة التي يجب أن تسبق عقد الصفقات العمومية وإبرامها بما 

 وتحقيقاً لهذه الغايةه الأركان الأساسية التي تقوم عليها هذه العقود الإدارية. يحفظ هذ
قاضي العجلة في قضايا العقود الإدارية في مرحلتها السابقة، يفصل بالقضية  نفإ

من حيث الشكل وفقاً لإجراءات وأصول العجلة، أما غير ذلك فهو يعتبر قاضي 
ارات نهائية بحيث يضفي على هذه الأصول أساس إذ يحكم فيها وغالباً ما يتخذ قر 

طابع وخصائص "عجلة في الأساس". إن مجلس شورى الدولة الفرنسي يشير الى 
أن الصلاحيات الممنوحة لقاضي العجلة في القضايا العقدية الإدارية في مرحلتها 

 .(0)السابقة هي صلاحيات قضاء شامل

أن الأحكام المرعية الإجراء في إطاء قضاء العجلة الإدارية هي التي تطبّق وحيث 
في إطار مراجعات الطعن بالإجراءات السابقة للتعاقد، فإن ذلك لا ينفي أن الفقرة 

على قلة عدد كلماتها إلا أنها وضعت أحكام خاصة تطبّق  33الخامسة من المادة 
 حصراً في إطار هذه المراجعة.

                                                           
مجموعة شركات  77/2011مراجعة رقم   30/12/2011قاضي العجلة قرار تاريخ  (1 )

(Contrôle Technique Automobile Hallinvest فال وشركة توما للهندسة والأبحاث )

فرع لبنان / الدولة  –ش.م.م. ومؤسسة سوبال الهندسية الممثلة بشركة فال السعودية المحدودة 

إدارة المناقصات ووزارة الداخلية  –التفتيش المركزي  –رياسة مجلس الوزراء  –اللبنانية 

 السير والآليات والمركبات. هيئة إدارة -والبلديات 

Pouvoirs d’un juge de pleine juridiction. Le juge du référé précontractuel 

statue “en la forme des référés”. Pour le reste, il agit comme un juge du 

principal, se prononce sur le fond et prend des mesures souvent définitives, 

conférant ainsi à cette procedure les caractères d’un “référé au fond”. Le 

Conseil d’État a indiqué que les pouvoirs conférés au juge du référé 

précontractuel sont ceux d’un juge “de pleine juridiction”. 

Olivier Le Bot: Le guide des référés administratifs – Dalloz – 2013-2014, p 

624 
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للطعنوالمصلحة الصفة  الأولى:الفقرة 
إن الذي يملك الصفة للمداعاة هو الشخص الذي يتمتع بالسلطة اللازمة للادعاء 

حتى يستطيع صاحب العلاقة أن يتقدم بمراجعة امام فبشأن حق أو مصلحة معينة. 
المجلس الدستوري أو أمام  مجلس شورى الدولة يجب أن يكون صاحب صفة، وترد 

. (0)إذا عجز المستدعي عن إثبات صفته التي تخوله حق المقاضاةالمراجعة شكلًا 
ومن يحدد الصفة للإدعاء هو القانون الذي حدد صفة المستدعي أمام المجلس 

وفي غالب الأحيان تتحد . الدستوري وصفة المستدعي أمام مجلس شورى الدولة
وقد  فة.المصلحة بالصفة، بحيث أن عدم توفر المصلحة يؤدي إلى عدم توفر الص

وجد مجلس شورى الدولة أن لمفهوم الصفة وجها يتحد مع المصلحة المتمثلة بالفائدة 
وأن الصفة للطعن تنتفي في حال انتفاء تحقق المصلحة، إلا  ،الكامنة وراء الادعاء

في الحالات الاستثنائية التي تعطي فيها الاحكام القانونية بشكل صريح الصفة 
 .(8)المراجع للطعن في قرارات محددة والمصلحة لبعض الاشخاص او

تكون للمستدعي مصلحة في إقامة الدعوى المبدأ أنه لا دعوى بدون مصلحة، بحيث 
عندما تكون من شأنها أن تغيّر وضعيته القانونية الراهنة، وتتوقف المصلحة على 
المنفعة التي يأملها المدعي من إقامة الدعوى. فإذا توفرت المصلحة تقبل الدعوى 

 وإذا لم تتوفر لا تقبل الدعوى.

المصلحة الواجب توافرها تتحقق عندما يكون من شأن قبول الطعن وإبطال القرار 
المطعون فيه أن يؤدي إلى تحسين المركز القانوني للمستدعي او ازالة الضرر الذي 

                                                           
، تاريخ 19م.ش. قرار رقم  –، ريمون عبود/الدولة 16/6/71، تاريخ 391( م.ش. قرار رقم 1 )

، 16/1/71، تاريخ 7م.ش. قرار رقم  –، شركة التنمية السياحية والبير صادر/الدولة 20/4/77

 أنطوان توما/الدولة

، دولة الرييس حسين الحسيني/ 12/1/2016خ ــتاري 2016-237/2011(  م.ش. قرار رقم 2)

 الدولة.
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وليس في ضوء الاسباب  ،وهي تقدر في ضوء مطالب المستدعي .ولده هذا القرار
بها،  ولذلك ينظر الى الغاية التي يتوخاها من مراجعته لتحديد ما اذا كان التي يدلي 

ولكي تتوفّر المصلحة التي تستوجب قبول المراجعة يجب له مصلحة تستوجب قبولها
بحيث يتأتى عن إبطال القرار المطعون  ،أن يكون الضرر المشكو منه ثابتاً وأكيداً 

فيه فرصة وإمكانية جديدة لتحسين مركز المستدعي القانوني ورفع الضرر عنه. وأن 
المراجعة تكون مردودة لعدم توفر المصلحة إذا لم يكن في وسع المستدعي الحصول 

 .(0)على أية فائدة من الإبطال الذي يطالب به

حدد المشترع من له الصفة والمصلحة للتقدم  وبخصوص العجلة السابقة للتعاقد،
من نظام مجلس شورى  33ي البند الخامس من المادة بالمراجعة عندما نصّ على ف

ا يلي: "إن الأشخاص المؤهلين للإدعاء هم الدولة )وهي الفقرة محل هذا البحث( م
ممثل  ذوو المصلحة لإبرام العقد، والذين يمكن أن يتضرروا من هذا الإخلال، وكذلك

الدولة في الإدارة المعنية حيث ابرام العقد أو يجب أن يبرم من قبل بلدية أو مؤسسة 
 عامة"

يستنتج من هذا النص أن الصفة لإقامة هذه المراجعة تتوفر إما بناءً على مصلحة 
خاصة بالمستدعي، أو بحكم القانون الذي يعطيها لأشخاص محددين بسبب 

 وظائفهم.

 
 على المصلحة: الصفة بناءًأولًا: 

ان المشترع اعتبر يتبين أن المشار إليه،  33بالرجوع إلى البند الخامس من المادة 
للتقدم بالمراجعة أمام قاضي العجلة للطعن بإجراءات ما قبل  الأشخاص المؤهلين

                                                           

وزارة  –، نجي  نقولا ليان/ الدولة 30/10/2013تاريخ  2014-94/2013( م.ش. قرار رقم 1 )

 الاتصالات.
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هو صاحب مصلحة في إبرام العقد، إلا أن المشترع أغفل تحديد من ال هم ذووالتعاقد 
 المتضرر من هذا الإخلال . هالمصلحة في إبرام العقد، مكتفياً بالقول بأن

 ناقص عن الكتاب 

وهذا ما يوجب تعريف صاحب المصلحة في إبرام العقد، حاولنا الرجوع إلى محاضر 
تبين أنه أثناء الجلسة تقدم  9/5/8111مجلس النواب في جلسته الثالثة تاريخ 

باقتراح قانون معجل مكرر للتصويت على مشروع قانون  ي ر النائب شوقي فاخو 
صدق مشروع  تليت المادة:، وبالفعل بمادة وحيدةتعديل نظام مجلس شورى الدولة 

والرامي إلى تعديل بعض  0999أيار  82تاريخ  209القانون الوارد بالمرسوم رقم 
"، وقد النواب جنة الإدارة والعدل ومجلسمواد نظام مجلس شورى الدولة كما عدلته ل

وافق النواب على صفة الاستعجال ثمّ تمّ إقرار القانون بمادة وحيدة دون مناقشته في 
 الهيئة العامة.

ولهذا لم نستطع الوقوف على نية المشترع في معرفة المتضرر من الإخلال بشروط 
 إلا أنه وبالعودة إلى الفقه المقارن نجد أنه في إطار الصفقات العموميةالمافسة، 

تنشأ هذه المصلحة للأشخاص الذين يثبت تضررهم من الإخلال بموجبات العلنية 
والمنافسة، وهذه يعني أن العارضين المشاركين في الصفقة التنافسية يملكون الصفة 

وبالتالي من السهل أن يثبتوا الضرر اللاحق  ،لأن لهم مصلحة أكيدة في إبرام العقد
بهم، كما أن العارضين المحتملين أي الذين كان يمكن أن يشاركوا بهذه الصفقة 

المنافسة هم أيضًا أصحاب مصلحة وبالتالي التنافسية لولا الإخلال بموجبات العلنية و 
الاشخاص " وقد جاء في اجتهاد لقاضي العجلة أن: صفة في إقامة هذه المراجعة.
مع العقد في إجراء المصلحة ممن تتوفر فيهم هم  الذين يحق لهم طلب العجلة،

الإدارة والذين من المفترض أن يتضرروا من المخالفات التي اعترت الإعلان عنه 
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العجلة في قضايا  ولقد استقرّ الاجتهاد على أن.(0) تمكينهم من التعاقدحالت دون و 
مرحلتها السابقة، يخضع قبولها لشروط تتعلق بالمستدعي الصفقات العمومية في 

 rationeلناحية إطار تطبيقها وإعمالها الذي يبقى محصوراً بالصلاحية الشخصية )
personae ذلك أن هذا النوع من العجلة ليس متاحاً لأي شخص يتمتع بمصلحة .)

ن للتعاقد وللإدارة فقرتها الخامسة، فقط يحق للمرشحي 33بل وفقاً للمادة  ،للإدعاء
المعنية اللجوء الى أحكامها. فلا يحق لمتعهد أو متعاقد ثانوي أو فرعي اللجوء الى 
العجلة في قضايا الصفقات العمومية في مرحلتها السابقة، ذلك أن صفته هذه لا 

، وإن هذا المنطق القانوني يسري أيضاً (0)تجعل لديه المصلحة الكافية لإجراء العقد
( بحيث لا تمتلك شركة تجارية الصفة القانونية a contrarioالمعاكسة )بالصورة 

العجلة في قضايا الصفقات العمومية في مرحلتها السابقة، قضاء اللازمة للجوء الى 
والتي تمتلك هي أسهماً في هذه الأخيرة، وعليه ردّ  ،عوض الشركة المرشحة للتعاقد

الخطوط  -ركة طيران الشرق الأوسط شقاضي العجلة شكلًا المراجعة المقدمة من 
لأنها ليست هي من كان يستثمر المطاعم والكافيتريات -الجوية اللبنانية ش.م.ل.

داخل حرم المطار والمبنى المخصص لإعداد وجبات الطعام للطائرات، بل "الشركة 
 Lebanese Beirut airportاللبنانية لتموين مطار بيروت الدولي ش.م.ل. )

catering co. s.a.l. وكون المستدعية تملك أكثرية أسهم الشركة المستثمرة أي ،")
"الشركة اللبنانية لتموين مطار بيروت الدولي ش.م.ل."، لا يعطيها الحق بالحلول 

العجلة في قضايا الصفقات العمومية في مكانها أمام القضاء لا سيما في قضاء 
من نظام هذا المجلس، الذي تبقى  فقرتها الخامسة 33وفقاً للمادة  ،مرحلتها السابقة

                                                           
شركة أوراسكوم تيليكوم ميديا  7/10/2011تاريخ  2016-7/2011قاضي العجلة قرار رقم   (1)

 –/ الدولة اللبنانية Orascom Telecom Media and Technology SAE أند تكنولوجي

 إدارة المناقصات. –التفتيش المركزي  –رياسة مجلس الوزراء 
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فيه كما ذكرنا أعلاه، صلاحية إنعقاده شخصية بحيث يتوجب على صاحب الحق 
 .(8)نفسه الإدعاء تحت طائلة ردّ المراجعة لعدم الصفة

  

 الصفة بحكم القانون:ثانياً: 
 حدهم حقاً أالقانون عندما يولي و . (0)"السلطة" التي تمكّن من رفع الدعوى هي الصفة 

تعتبر  ، وأن المصلحةبتقديم الدعوى، يكون قد أولاه السلطة أي الصفة اللازمة لذلك
من قانون  9مفترضة في من أولاه القانون صفة المقاضاة على ما جاء في المادة 

"تكون الدعوى مباحة لكل من له  :على أن تنصالتي  أصول المحاكمات المدنية
لات التي يحصر فيها القانون بأشخاص يحدد مصلحة قانونية قائمة...، باستثناء الحا

 .صفتهم حق تقديم طلب أو دحضه أو الدفاع عن مصلحة معينة"

لأشخاص محددين هي هذه الصفة وفيما خصّ مراجعات العجلة السابقة للتعاقد فإن 
 ،في حال الإخلال بقواعد العلنية والمنافسة ، وبحكم وظائفهم  ة،صراحً بحكم القانون 

لما يلحقه من  ،وذلك من أجل حماية المصلحة العامة المتضررة من هذا الإخلال
مهده أي في في ضرر بالمال العام وما قد ينطوي عليه من فساد، لا بد من محاربته 

 بداية الطريق.

نرى أن  882/8111من القانون رقم  33دة بالرجوع إلى البند الخامس من الماو 
ة لوكذلك ممثلو الدو  الإدارة العامة المختصة بإبرام العقد،ممثلو هؤلاء الموظفين هم 

                                                                                                                                                 
(1) Olivier Le Bot: Le guide des référés administratifs – Dalloz – 2014, p 

592.  

شركة طيران الشرق   20/10/2011تاريخ   2016-34/2011( قاضي العجلة قرار رقم  2)

 وزارة الأشغال العامة والنقل. –الخطوط الجوية اللبنانية ش.م.ل./ الدولة اللبنانية  -الأوسط 

(3)La qualité est le pouvoir en vertu duquel une personne exerce l`action en 

justice.-Solus et Perrot, Droit Judiciaire Privé, T.1, p.243 no.262  
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المؤسسات العامة والبلديات، أي مفوضي الحكومة أو المراقبين الماليين لدى لدى 
 المؤسسات العامة والمراقبين لدى البلديات.

والسؤال، هل يتقدّم ممثل الدولة أو الإدارة العامة بمراجعته أو بواسطة هيئة القضايا 
 . بذاته؟في وزارة العدل، أم يمكنه التقدمّ بالمراجعة مباشرة أمام قاضي العجلة 

مراجعة التي  لا تحتمل التأجيل لأخذ موافقة هيئة القضايا، بخاصةٍ هذه الإن طبيعة 
يا تتم مخاطبتها بواسطة الوزير المختص، بحيث أنه إذا قرر وأن هيئة القضا
إلى  ون يضطر  ب ،مراجعة أمام قاضي العجلةبالتقدم بحكم القانون أصحاب الصفة 

مخاطبة الوزير الذي عليه إحالة الملف إلى هيئة القضايا في وزارة العدل، فإن 
الروتين الإداري سيؤخر كثيراً التقدم بهذه المراجعة، مما يجعلها بدون جدوى، ولهذا 
فإن المفترض أنه عندما منح القانون الصفة لأشخاص محددين بمراجعة قاضي 

هم ممارسة هذا الحق بأنفسهم لا عبر جهات فإن من المناسب أن يكون ل ،العجلة
 رسمية أخرى.

طبق في قضايا العجلة في القضاء الإداري القواعد تفإنه  محامٍ،أما بالنسبة لتوكيل 
والأصول الإجرائية التي تطبق على المراجعة العادية أمام مجلس شورى الدولة 

مبدئياً ويجب ان يشتمل  ،المجلسبحيث ترفع مراجعات الافراد باستدعاء يودع قلم 
ويكون توقيع المحامي على الاستدعاء او اللائحة  ،هذا الاستدعاء تعيين محام

من نظام  28تطبيقاً للمادة  ،الجوابية بمثابة اختيار من موكله محل اقامة في مكتبه
ما لم يوجد نص خاص بالإعفاء من هذا الموجب الجوهري الذي  ،هذا المجلس
مجلس شورى من نظام  22بموجب المادة  غفاله ردّ المراجعة شكلًا.يترتب على إ 

 ،ترفع مراجعات السلطة الادارية الى مجلس شورى الدولةالدولة التي تنص على أن 
مفهوم السلطة  أنبما و  .وتعفى من رسوم الطابع والغرامة ومن تعيين المحامي

يشمل جميع أشخاص القانون العام المركزيين  22الإدارية الوارد في المادة 
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واللامركزيين الذين يؤلفون الإدارات العامة والسلطة الإدارية في لبنان والتي يعود لها 
سلطة تسيير المرافق العامة الوطنية والمحلية الإدارية والإستثمارية واتخاذ القرارات 

أو  ،، ولهذا فإن ممثل الإدارة العامة(0) ذات الصفة الإدارية لهذه الغاية والأعمال
معفى من توكيل محامٍ عند التقدم أمام  ،ممثل الدولة لدى البلديات والمؤسسات العامة

 قاضي العجلة بمراجعة للطعن بالإجراءات السابقة للتعاقد.

 
 ثالثاً: صحة الخصومة 

يترتب عن تقديم المراجعة إلى مجلس شورى الدولة، إنشاء الخصومة بين المستدعي 
والمستدعى ضده، واستدعاء المراجعة هو الذي يحدد الفريق المستدعى ضده 

تالي مدى الخصومة بين الفريقين بالنسبة لموضوع المراجعة والمطاليب الواردة وبال
 ،(8)فيه. وتوجيه الخصومة من الأمور المتعلقة بالانتظام العام الذي يجب إثارته عفواً 

الإغفال الوارد في استدعاء المراجعة لجهة الخطأ في توجيه الخصومة ليس و 
اجعة إنما هو من قبيل الخطأ القانوني القابل بالإغفال الجوهري المؤدي إلى رد المر 

. ذلك أنه يمكن تصحيح الخصومة وفقاً للأصول. ويرد الدفع المتعلق (0)للتصحيح
بعدم صحة الخصومة إذا قام المستدعي بتكليف من المستشار المقرر بتصحيح 

 .(2)الخصومة

                                                           

وزارة الداخلية  –الدولة اللبنانية  14/1/2016تاريخ  2016-213/2011( م.ش. قرار رقم  1)

 Contrôle Techniqueوالبلديات/هيئة إدارة السير والآليات والمركبات/ مجموعة شركات )

Automobile Hallinvest فال وشركة توما للهندسة والأبحاث ش.م.م. ومؤسسة سوبال )

 رع لبنان.ف –الهندسية الممثلة بشركة فال السعودية المحدودة 

، الملازم أول سعد عويدات/مديرية الجمارك 20/11/69، تاريخ 440( م.ش. قرار رقم 2)

 27، ص 70العامة، المجموعة الإدارية 

، الشركة الإيطالية للأعمال البحرية ورفيقتها/الدولة 30/6/66، تاريخ 916( م.ش. قرار رقم 3 )

 114، ص 66الإدارية والمجلس التنفيذي للمشاريع الكبرى، المجموعة 

 ، محمود السوقي/الدولة11/2/71، تاريخ 142( م.ش. قرار رقم 4 )
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عن السلطة وتوجه المراجعة القضائية بسبب تجاوز حد السلطة ضد القرار الصادر 
الإدارية المختصة وليس ضد السلطة الإدارية بالذات التي تدعى لحضور المحاكمة 
وللدفاع عن صحة قرارها، وبالتالي، فإن تعيين المدعى عليه في المراجعة بصورة 
صحيحة تعتبر أمراً ثانوياً إذا كانت المراجعة تشير إلى القرار المطعون فيه بصورة 

قرار المطعون فيه مع المراجعة من شأنه أن ينير السبيل في جلية، ذلك لأن إبراز ال
 .(0)مضمونه أمام مجلس الشورى، إلى تعيين شخص المدعى عليه وصفته

دارة السير إ هيئةوفي إطار مراجعات العجلة السابقة للتعاقد، قضى المجلس بأن 
فة للمداعاة وكونها تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة، لها الص والآليات والمركبات

والمقاضاة وتمثيل نفسها أمام القضاء للمطالبة بحقوقها والدفاع عنها أو لتحمل 
الواجبات والالتزامات المتأتية عن أعمالها وتصرفاتها. ما يقتضي والحالة هذه 

 –الدولة اللبنانية تصحيح الخصومة واعتبار المراجعة الحاضرة مقدمة بوجه كل من 
إدارة المناقصات ووزارة الداخلية  –لتفتيش المركزي ا –رئاسة مجلس الوزراء 

 .(8)والمركبات من جهة ثانية والبلديات من جهة، وهيئة إدارة السير والآليات

 

 تطبيق الأصول الموجزةالفقرة الثانية: 
 قاعدة وجود القرار الإداري المسبق :أولًا

                                                           

، الحا  مراد البعلبكي/الدولة، المجموعة الإدارية 11/6/60، تاريخ 114( م.ش. قرار رقم 1 )

 112، ص 60
مجموعة شركات  77/2011مراجعة رقم   30/12/2011قاضي العجلة قرار تاريخ  (2 )

(Contrôle Technique Automobile Hallinvest فال وشركة توما للهندسة والأبحاث )

فرع لبنان / الدولة  –ش.م.م. ومؤسسة سوبال الهندسية الممثلة بشركة فال السعودية المحدودة 

إدارة المناقصات ووزارة الداخلية  –التفتيش المركزي  –رياسة مجلس الوزراء  –اللبنانية 

 السير والآليات والمركبات.هيئة إدارة  -والبلديات 
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م دعوى على أيٍ من من نظام مجلس شورى الدولة  32المادة  تحظَّر  الأفراد أن يقدِّ
أمام القضاء الإداري إلا بشكل مراجعة ضد قرار صادر عن السلطة الإدارية، بحيث 
إذا لم يتبين من أوراق المراجعة أن المستدعي يطعن بقرار معين، أو أنه ربط النزاع 
مع الوزارة بهدف استصدار قرار إداري ضمني أو صريح يطعن به أمام مجلس 

 .(0)ن مراجعته تكون مستوجبةً للردشورى الدولة، فإ

من هذا النظام لهذا الموقف بنصّها على أنه:" لا يمكن تقديم  015وعزّزت المادة 
طلب الإبطال بسبب تجاوز حد السلطة إلا ضد قرارات إدارية محضة لها قوة التنفيذ 

ة فالقرار الإداري القابل للطعن أمام مجلس شورى الدولومن شأنها إلحاق الضرر". 
هو القرار النهائي النافذ الصادر عن السلطة الإدارية والذي من شأنه أن يلحق ضرراً 

. أي الذي يكون قابلًا بحد ذاته لإنتاج مفاعيل (8)مباشراً في مستدعي المراجعة
. فقابلية القرار الإداري للطعن تتوقف على نفاذه بما يحدثه (0)قانونية وإلحاق الضرر

 .(2)بصاحب العلاقة من نتائج وإلحاق الضرر

فلا تقدم الدعوى أمام مجلس شورى الدولة إلا بشكل مراجعة ضد قرار إداري صريح 
. فسواءً أكانت الدعوى داخلة في نطاق قضاء (5)أو ضمني بعد طلب استصداره

الإبطال أم في نطاق القضاء الشامل، يجب أن تقدم دائماً ضد قرار صادر عن 
                                                           

وزارة الزراعمة،  -، محممود غريم / الدولمة2002تشرين الثاني  11تاريخ  91( م.ش. قرار رقم1)

 .202ص 1م 2007م.ق.إ. 

 -، شركة خط الأنابي  عبر البلاد العربية/ الدولة1999أيار  11تاريخ  144( م.ش. قرار رقم  2)

 .172ص 2م 14عدد 2003وزارة العمل، م.ق.إ. 

، ابممراهيم وميشممال غصمموب/ 1996تشممرين الأول  10تمماريخ 21( مجلممس القضممايا قممرار رقممم 3)

 .29ص 1م 1991وزارة الأشغال العامة وبلدية بكفيا المحيدثة، م.ق.إ.  -الدولة

، روكممز مهنمما/ الجامعممة اللبنانيممة، مجلممة 2001تشممرين الأول  20تمماريخ 76( م.ش. قممرار رقممم 4)

 .1467ص 2006لعام 4العدد

 37ص 1961، طوعي بشتاني/بلدية طرابلس، م.إ.21/12/60، تاريخ 379( م.ش.  قرار رقم 1)

البوشممرية السممد  –، رينممه حداد/بلديممة الجديممدة 1963حزيممران  11تمماريخ  1010م.ش. قممرار رقممم –

 216ص1963وانيس هارون، م.إ. 
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وعدم وجود أي قرار إداري ليكون موضوعاً للطعن  .(0)السلطة الإدارية المختصة
 .(8)يجعل المراجعة مردودة شكلاً 

إلا عند الطعن  -مبدئياً  -واستناداً إلى ما أوردناه، فإن القضاء الإداري لا يتحرَّك
يمكن الطعن عن و  ،ري بقرار إداري. فارتبط عمل القضاء الإداري بوجود قرار إدا

عن العقد، منفصلًا سلطة متعاقدة متى كان صادر عن طريق الإبطال بأي قرار 
الإداري في مرحلة ذا الطعن يختلف عن المراجعة المقدمة أمام قضاء العجلة هلكن 

 .ما قبل التعاقد

القرارات السابقة على إبرام العقد مثل قرارات لجان تقييم وتأهيل  الاجتهاد أنويعتبر 
من القرارات الإدارية المستقلة أو المنفصلة العروض، وقرارات إرساء التلزيم مؤقتًا، 

عن العقد، والتي يمكن الطعن بها بمعزلٍ عن الطعن بالعقد رغم أنها لا تدخل في 
إطار منازعة متعلقة بصفقة عمومية تؤول إلى عقد إداري يختلف في موضوعه 

 وجوهره عن العقد الإداري.

الإدارة خلال المراحل التمهيدية ويميز الإجتهاد بين القرارات الإدارية الصادرة عن 
للعقد، وهي تقبل الطعن بالإبطال استقلالًا عن العقد طالما أن هذه القرارات نهائية 
نافذة تؤثر في المراكز القانونية للأفراد، وبين القرارات الصادرة عن السلطة المتعاقدة 

يمكن الطعن بها  ، ولاإجراءات عقدية متصلة بجوهر العقدبعد إبرام العقد، باعتبارها 
بمعزل عن العقد وفي إطار القضاء الشامل. باختصار فإن القرارات المتعلقة بقواعد 

                                                           
 -163ص1967أصمفهاني/الدولة، م.إ.، إبمراهيم 1967أيار  23تاريخ  913( م.ش.  قرار رقم 1)

 1م 2004، المحمامي جمور  كسماب/ الدولمة، م.ق.إ. 2001شمباط  26تماريخ 314م.ش. قرار رقمم

 .463ص

م.ش.   – 72ص1919، خمماتوم حداد/الدولممة، م.إ.1919آذار  9تمماريخ  11( م.ش.  قممرار رقممم 2)

 .101ص 1962، ألفرد صوما/الدولة، م.إ.1962نيسان 10تاريخ  149قرار رقم 

C.E. 24 septembre 1990, Épx Jenouvier, req. n° 86591; C.E. 18 janvier 

1991, Mme Balloul, req. n° 95280; C.E. 13 novembre  1991, Lartigaut, req. 

n° 69422. 
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إجراء الصفقات العمومية هي قرارات إدارية منفصلة عن العقد يجوز الطعن فيها بكل 
 الطرق ومنها الإبطال.

إلّا من خلال  أما القرارات الإدارية الناشئة عن تنفيذ أو توقيع العقد، فلا يطعن بها
 مراجعة القضاء الشامل. 

مسبقة لقبول مراجع العجلة الدارية الإمراجعة يشترط تقديم الالمشرع الفرنسي  وكان
طبيعة هذه في مرحلة ما قبل ابرام العقد، وتبين فيما بعد أن هذا الشرط لا ينسجم مع 

، لإن السلطة قد تسارع في إبرام الصفقة أو حتى بل من شأنه تقليص دورهامراجعة ال
المتعلق  592/8111عاد وتخلى عن هذا الشرط بموجب القانون رقم لهذا تنفيذها، 

من نظام مجلس  33لم تتضمن المادة ، فلبنان أما في ،(0)بقضاء العجلة الإداري 
لكن هذا لم يمنع و   المسبق شورى الدولة نصا حول الاعفاء من شرط القرار الاداري 

الاجتهاد اللبناني ان يعتمد في غياب النص ما تضمنه القانون الفرنسي وكرسه 
النص العام الوارد في نظام مجلس شورى  وذلك بالقياس على ،(8)الاجتهاد اللبناني
يجوز  ،يق الاصول الموجزةبعند تط ( التي تنص على أنه:"010الدولة )المادة 

ويعفى استدعاؤهم  ،الإداريةللأفراد أن يقدموا دعواهم بدون قرار مسبق من السلطة 
  ."من تعيين محام

 
 ثانياً: مهلة التقدم بالمراجعة

                                                           
(1)Article L521-3(Code de justice administrative):En cas d'urgence et sur 

simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision 

administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres 

mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision 

administrative.  
شركة جايد انتربرايزس / الدولة التفتيش  10/10/1997ناريخ  91-11/97ار رقم م.ش قر (2)

المركزي ، ذكره يوسف عنيسي، قضاء العجلة في اطار  المنازعات الادارية، رسالة ماجسيتر 

 .94ص  2001-2000الجامعة اللبنانية  –مقدمة إلى كلية الحقوق 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=DEB29E1F3623FD7BEBF1E294CC9ED239.tplgfr30s_3?cidTexte=LEGITEXT000006070933&dateTexte=20180104
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مراجعة قاضي العجلة للطعن بالإجراءات السابقة على  ذكرنا في البند السابق أن
فإنها معفاة من التقيد بمهلة غير خاضعة لقاعدة القرار المسبق، لذا واستنتاجاً التعاقد 

يخضع لأي مهلة إن طلب العجلة لا لمبدأ هو جاء في الاجتهاد أن:" ا وقدالطعن، 
، إذ يصبح شكلردّه في اللتقديمه بل يقتضي فقط تقديمه قبل توقيع العقد تحت طائلة 

يصبح الطلب بدون موضوع دون أن يحق بعد ذلك من اختصاص قاضي الأساس و 
 .(0) ير مدى صحة توقيع العقد وإبرامهلقاضي العجلة تقد

من القانون  33النص الصريح على المهلة في البند الخامس من المادة  ي غيابوف
، الذي ينظم هذا النوع من القضاء في لبنان، وبغياب أية مراسيم 882/8111رقم 

تطبيقية تتعلق بالمهل والإجراءات وانسجامًا مع الهدف من هذا القضاء وقرارات 
فرنسا، يبقى جائزًا إقامة الإجتهاد والنصوص المعمول بها في دول أخرى ومنها 

العجلة وما يعزز هذا الرأي أن  مراجعة حتى إبرام العقد حينها تصبح بدون موضوع.
، حيث وبمجرد تقديم مراجعة في أسرع وقت ممكن طبيعيا" من الحاجة الىتتحقق 

لفض العروض من شأنه وات المهلة المحددة لأن ف عجلة ماسة وضرورة ملحة وجود
ة من الصعب اصلاحها وان يسبب بالتالي دعوى محتملة حالة ضار  ئان ينش

 .(2)ومطالبة الادارة بالعطل والضرر من جراء ذلك

ضاء العجلة الإداري في على أنه معرض الطعون أمام ق يواستقرّ الاجتهاد الفرنس
ان هذا القضاء ( le juge du référé précontractuelالتعاقد )مرحلة ما قبل 

توقيع العقد، لينعقد الاختصاص لقضاء العجلة في مرحلة العقد قد اختصاصه عند في

                                                           
شركة أوراسكوم تيليكوم ميديا  7/10/2011تاريخ  2016-7/2011قاضي العجلة قرار رقم   (1)

 –/ الدولة اللبنانية Orascom Telecom Media and Technology SAE أند تكنولوجي

 إدارة المناقصات. –التفتيش المركزي  –رياسة مجلس الوزراء 
شركة جايد انتربرايزس / الدولة التفتيش  10/10/1997تاريخ  91-11/97القرار رقم  (2)

التفتيش المركزي على  –، الدولة 22/10/1997تاريخ  91-11/97والقرار رقم  –المركزي 

شركة جايد انتربرايزس ، ذكره يوسف عنيسي، قضاء العجلة في اطار  المنازعات الادارية، 

 .26مرجع سابق  ص 
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بعد توقيع العقد لا يمكن اللجوء الى هذا أما ، هذا في المدى الزمني، وقاضي العقد
، لذلك لا يعود لهذا القضاء ان يحكم حتى في القضايا المعروضة أمامهو  ،القضاء

 يدخل ضمن صلب صلاحيات وقف تنفيذ إجراءات العقد.
 

في مرحلة ما قبل ينحصر قضاء العجلة الإداري  اختصاص أنالمبدأ  ما كانول
الملتزم لهذا بمجرد إعلان  ،إخلال بموجبات العلنية والمنافسةللنظر في وجود التعاقد 
لا يمكن إقامة ف ،امتنع المرجع الصالح للتعاقد عن تصديق الالتزامحتى ولو  ،المؤقت

لإن قضاء  .مجلس شورى الدولة، كقضاء إبطالالدعوى أمام هذا القضاء، بل أمام 
 العجلة في مرحلة ما قبل التعاقد هو قضاء النظر في الإجراءات الممهدة لتوقيع

بلغت  لهذا في حالة، لإخلال بموجبات العلنية والمنافسالعقود من منظار ا
أو  اللاحقتصبح القضية بيد قضاء العجلة  ،التنافسية نهايتها بتوقيع العقدالإجراءات 

السلطة  عزفت اذاموضوع ويصبح قضاء العجلة اللاحق أيضًا بدون  ،قاضي العقد
 .المتعاقدة عن التعاقد

 

 توقي  العند يجعل من اللجوء الى قضاء العجلة دون موضوع: -0

ان السلطات المعطاة لقاضي العجلة في مرحلة ما قبل التعاقد لا يمكن ممارستها بعد 
، فالتدخل قبل توقيع العقد للحد من محاذير الإبطال، بتوقيعه يكتملانجاز العقد الذي 

وهكذا فإن مراجعة قدمت أمام  .(0)هو في أساس فكرة وجود قضاء العجلة السابق

                                                           
(1) CE, 3 novembre 1995, chambre de commerce et d’industrie de Tarbes 

et des hantes – Pyrénées, Requête numéro 157304 

« Les pouvoirs conférés au juge en vertu de la procédure spéciale 

constituée par l’article (551-1 du code de justice administrative (CJA) ne 

peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat, laquelle se 

matérialise par l’acte d’engagement ». 
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وستصبح بدون موضوع إذا قدمت بعد  ،ن تكون مقبولةل السابق للتعاقدقضاء العجلة 
  .(0)توقيع العقد

تصبح  ،ولم يكن قضاء العجلة قد بت في مراجعة عالقة أمامه ،ذا تم توقيع العقدفإ
وهذا الأمر  .(8)هذه الأخيرة بدون موضوع وعلى هذا القضاء اعلان عدم اختصاصه

كما ، (0)تلقاء ذاته مناثارته يتعلق بالانتظام العام ويعود لقاضي العجلة الإداري 
يرفض مراقبة صحة ، و ممارسة رقابته على توقيع العقدالسابق يرفض قضاء العجلة 

، هذه الإجراءات الأسباب المدلى بها لوقف اجراءات التلزيم توخياً للمصلحة العامة
 .(2)الإبطال عند توفر الشروط اللازمة يطعن بها امام قضاء

يعرف قرار إبرام الصفقة بأنه القرار الذي يكون محلة اعتماد نتائج الإرساء من قبل 
بعد صدور قرار لجنة المناقصات المكلفة بالارساء المؤقت ،  المختصة،جهة الإدارة 

يؤدي هذا القرار إلى إنشاء العلاقة التعاقدية بين الإدارة المتعاقدة والمتعهد وبه يكتمل 
ومن  النهائي،رضا طرفي العقد. ويتسم قرار إبرام الصفقة بالتصديق عليه بالطابع 

عتبره القضاء الإداري قراراً إدارياً منفصلًا عن حيث أنه يدخل في تكوين العقد  وي
العقد ، فلا يمكن الرجوع عنه في وقت لاحق، وبالمقابل إذا الغي التصديق بنتيجة 

أما  . للبطلان مراجعة قضائية لتجاوز حد السلطة ، فإن العقد يتعرض عند إذ
التصديق الصادر عن سلطة غير ذات صلاحية أو الصادر عن سلطة مختصة 

                                                           

( 1 ) CE, 10 nov. 2004, Atelier d’architecture, requête numéro 

264628 :« Ainsi une requête présentée au juge du réferé précontractuel est 

dépourvue d’objet et, par suite, irrecevable  lorsqu’elle est présentée après 

la signature de ce contrat ». 

(2 ) CE, 3 novembre 1995, Société Stertofan Communication, requête 

numéro 152650:« Lorsque la Procédure a été achevée et le contrat conclu 

après l’enregistrement du référé précontractuel, celui-ci devient sans objet 

doit prononcer au non – à statuer ». 

(3) CE, 10 juillet 2006, Région requête numéro 290017 :« Il s’agit là d’un 

moyen d’ordre public en ce qu’il a touché à l’office du juge ».  

(4) TA de Strasbourg, 14 juin 2011, Semha, requête no 110 2470. 
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كن بما يتجاوز صلاحيتها ؛ فإنه لا قيمة قانونية لهُ، ولا ينبرم العقد تأسيساً على ول
 .(0)ن عقد كهذا ليس باطلًا بل إنه عديم الوجودبل إ مثل هذا التصديق

إبـرام العقـد الإداري أو الصـفقة  أنوقضى مجلس شورى الدولة بصفته قاضـي عجلـة:"
العموميــة يــتم وفقــاً لقــانون المحاســبة العموميــة بتوقيــع العقــد وإبلاغــه مــن الملتــزم التــي 

مـن  000رست عليه المناقصة أو المزايـدة أو اسـتدارج العـروض وذلـك تطبيقـاً للمـادة 
إبـلاغ إلا بعـد نهايـة على أن الصفقة لا تصـبح قانون المحاسبة العمومية التي نصت 
والتصـديق هنـا بمفهـوم توقيـع العقـد مـن الإدارة  التصديق إلى الملتزم بالطريقة الإدارية

المختصــة، )أو بعــد بتصــديق الصــفقة عنــدما يكــون هــذا الإجــراء مطلوبــاً قانونــاً(، أو 
وإمـــا بإحـــدى طـــرق التعاقـــد  بـــإبلاغ الملتـــزم أمـــر المباشـــرة بالعمـــل أو بتنفيـــذ الأشـــغال،

مـــن قـــانون المحاســـبة العموميـــة بالنســـبة للإتفـــاق  022المـــادة المنصـــوص عليهـــا فـــي 
ـــربالتراضـــي.  ـــدما لا يكـــون العقـــد خاضـــعاً لموجـــب التصـــديق  ويعتب ـــه عن الإجتهـــاد أن

اللاحق، فإن إبرام العقد أي توقيعـه يكفـي بحـدّ ذاتـه لإنشـاء الرابطـة التعاقديـة، ويعتبـر 
ولـو كـان توقيـع العقـد مـن قبـل  تاريخ التوقيع هو تاريخ العقد. ويسري هذا الأمر حتـى

الإدارة يجب إبلاغه من المتعاقـد معهـا، إذ إن غيـاب هـذا التبليـغ لا يحـول دون نشـوء 
العقـــد بمجـــرد توقيعـــه ومنـــذ هـــذا التـــاريخ. مـــع الإشـــارة إلـــى أن الاجتهـــاد يتســـاهل فـــي 
تحديــده لإبــرام العقــد بــالمفهوم المعتمــد فــي قضــايا العجلــة لتحديــد صــلاحيته، ويعتبــره 
حاصلًا بتاريخ توقيع الإدارة على العـرض المقـدم )أو الموافقـة علـى نتيجـة المناقصـة( 
وليس بتاريخ إبلاغ الملتزم الصـفقة أو بتـاريخ تصـديقها إذا كـان هـذا الإجـراء مطلوبـاً. 
ومــع ثبــوت توقيــع العقــد وإبرامــه نهائيــاً خــلال المحاكمــة أمــام قاضــي العجلــة، أي بــين 

صـدور قـرار القاضـي، فـإن طلـب العجلـة يفقـد موضـوعه ويفقـد تاريخ تقديم المراجعـة و 
                                                           

محمد حسين الحمده، رقابة القضاء الإداري على منازعات الصفقات العمومية، دراسه لنيل ( 1)

 -2016شهادة الماجستير في القانون العام كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية العام الجامعي 

 .41ص  2017
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ــــد  ــــإلزام الإدارة بالتقي ــــق ب ــــد فيمــــا يتعل ــــل التعاق ــــة صــــلاحياته مــــا قب معــــه قاضــــي العجل
و تنفيــذ كــل قــرار متعلــق بــه أتوقيــع العقــد  وتعليــقعــلان وتــوفير المنافســة بموجبــات الإ

ويتوجب عليـه  اتر الشروط،المخالفة المدرجة في دفبطال هذه القرارات ومحو البنود وإ
لا يـــــــــــدخل ضـــــــــــمن صـــــــــــلاحية  إذ .(0)ردّ المراجعة وإصدار قراره بحفظها بنتيجة ذلك

قاضي العجلة تقدير شرعية وصحة توقيع العقد وإبرامه، بـل يعـود لـه فقـط التثبـت مـن 
، فــإذا (8)لناحيــة الماديــة فــي حــال الطعــن بــهوجــود وحصــول هــذا التوقيــع والإبــرام مــن ا

ديـــوان المحاســـبة وافـــق علـــى نتيجـــة المزايـــدة معتبـــراً أن مشـــروع أن تبـــيّن مـــن الملـــف 
ــــــانون، وذلــــــك بموجــــــب القــــــرار رقــــــم  ــــــه متوافــــــقد وأحكــــــام الق المزايــــــدة المعــــــروض علي

، كما أن وزير الأشغال العامـة والنقـل وافـق بتـاريخ 89/5/8102/ر.م. تاريخ 0188
ــــــاً  05/3/8102 ــــــدة، وفق ــــــى نتيجــــــة المزاي ــــــم  عل ــــــة رق ــــــة الإحال ــــــين مــــــن وثيق لمــــــا يتب

الصـــادرة عـــن المديريـــة العامـــة للطيـــران المـــدني بنـــاءً علـــى كتـــاب  8102/ن/0052
ــــم  ــــة رق ــــاريخ  0089/8الإحال ــــة بت ــــران المــــدني بالإناب الصــــادر عــــن مــــدير عــــام الطي

، فإنه ينبني على ذلك ثبوت اقتران المزايـدة موضـوع النـزاع بموافقـة كـلٍ 00/3/8102
المحاسبة )في إطار رقابته الإدارية المسبقة( ووزيـر الأشـغال العامـة والنقـل من ديوان 

مع العارض الذي رسـى عليـه  مبرماً عتبر يُ ، فإن العقد 05/3/8102الحاصلة بتاريخ 

                                                           

(1 مجموعة شركات  16/1/2016تاريخ   2016-963/2011قاضي العجلة قرار (  

(Contrôle Technique Automobile Hallinvest فال وشركة توما للهندسة والأبحاث )

فرع لبنان/  الدولة  –ش.م.م. ومؤسسة سوبال الهندسية الممثلة بشركة فال السعودية المحدودة 

إدارة المناقصات ووزارة الداخلية  –لتفتيش المركزي ا –رياسة مجلس الوزراء  –اللبنانية 

 هيئة إدارة السير والآليات والمركبات. -والبلديات 

 .14/9/2016تاريخ    2016-1001/2011القرار صدقّ هذا الحكم استئنافاً بموج  

(2 )Jean-Claude Bonichot, Paul Cassia et Bernard Poujade: Les grands 

arrest du contantieux administratif – Dalloz - 4ème édition – p. 374. Note 

Sous l’arrêt 3 octobre 2008, SMIRGEOMES. 
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بحيـــــث يصـــــبح مـــــن المتعـــــذر علـــــى قاضـــــي العجلـــــة النظـــــر فـــــي المراجعـــــة الإلتـــــزام، 
من المـادة البند /خامساً/ الإستئنافية الحاضرة وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في 

، وذلـــك بصـــرف النظـــر عـــن مســـألة التصـــديق مـــن نظـــام مجلـــس شـــورى الدولـــة/ 33/
 . (0)علاهاللاحق على المزايدة أو العقد المذكور، وفقاً لما سبق بيانه أ 

طلب الإستئناف أو النقض ولهذا استقر اجتهاد المجلس أنه بعد إبرام العقد يصبح 
ضد الحكم البدائي الصادر بقضايا العجلة في التنازع ما قبل التعاقد في الصفقات 
العمومية، يصبح بدوره أيضاً بدون موضوع، إذا جرى توقيع العقد قبل تاريخ تقديم 

س شورى الدولة، وبالتالي يتعين على هذا الأخير رده لعدم الطعن أو بعده أمام مجل
 .(8)الصلاحية للنظر به

 االات تجعل من اللجوء الى قضاء العجلة دون موضوع ولو لم يوق  العند: -8

الهدف من قضاء العجلة في مرحلة ما قبل التعاقد وضع حد للإخلال بموجبات 
الإعلان والمنافسة في إجراء الصفقات العمومية. من هنا فإن قاضي العجلة لا 

حول دون الوصول الى التي قد ت اتجراءالإالنظر في خارج دائرة يستطيع لعب دوره 
 .الهدفهذا 

فإنه يوجد ، من دون موضوعالى قضاء العجلة  العقد يجعل الرجوع عوإذا كان توقي
، وبالنظر الى الهدف من قضاء العجلة ،أن يكون العقد قد وقع دون وأسباب، حالات 

 تجعل من اللجوء الى هذا القضاء غير ذي فائدة. 

 
 قرار السلطة المتعاقدة عدم السير بإجراءات التلز م: -أ

                                                           
شمركة ورلمد دوتمي فمري غمروب  13/7/2017 تماريخ 2017-792/2016قرار رقمم م.ش. (  1)

 مجلس الوزراء.رياسة  –الدولة اللبنانية/ World Duty Free Group S أس. آ. 

(2 المذكور سابقاً، والقرار رقم  16/1/2016تاريخ   2016-964/2011( م.ش. قرار  

 شركة ورلد دوتي فري غروب أس. المذكور سابقاً. 13/7/2017 تاريخ 792/2016-2017
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فض التعاقد مع الشخص  الذي تم للإدارة ر  أناستقر القضاء الإداري على قاعدة 
المتعاقدة تتمتع  دارة، فالإذلك إرساء الصفقة  عليه إذا اقتضت المصلحة العامة

، وإن قرار لجنة المناقصات بإرساء (0)بسلطة تقديرية لتقرير إبرام العقد أو عدم إبرامه
المناقصة على أحد العارضين ليس الخطوة الأخيرة   في التعاقد ؛ وإنما هو إجراء 
تمهيدي ، وعملية التعاقد تبقى من اختصاص الجهة الإدارية التي تملك حق رفض 
 التعاقد وفقا لما تتطلبه المصلحة العامة، وإن امتناع السلطة الإدارية المختصة عن
البت بالصفقة إذا قدرت أن المصلحة العامة تقتضي ذلك ، وتجعل الرابطة العقدية 
معدومة ، غير أن ذلك لا يعني حرمان العارض من التعويض عليه في بعض 
الحالات، حيث يستطيع الرجوع على الإدارة بالتعويض على أحد أساسين. إما على 

ن التعاقد قد أنطوى على خطاً أساس الخطأ، وذلك إذا أثبت أن أمتناع الإدارة ع
سواءً كان ذلك مرده الإهمال أم اصطبغ بصبغة القصد، وإما على اساس الإثراء 
بدون سبب ، وذلك إذا باشر الذي أسند إليه الإلتزام بصورة مؤقتة في تنفيذ عقده قبل 
التصديق عليه من السلطة المختصة ، بشرط أن تعود الأعمال التي نفذها العارض 

ر بفائدة حقيقية على الإدارة ، أن تكون الإدارة قد قبلت تنفيذ تلك الأعمال  المذكو 
 .(8)ولو بصورة ضمنية

تملك حق إنهاء  ، فإنهابالنظر الى سلطات وامتيازات الإدارة في العقود الإداريةلذا و 
تملك حق الامتناع عن استكمال . كما (0)العقد في أي وقت توخياً للمصلحة العامة

واسترداد ملف التلزيم من إدارة المناقصات في أية  ،(2)التعاقد التنافسياجراءات 

                                                           

 شركة كهرباء عالية / مؤسسة كهرباء لبنان.  – 11/4/2016تاريخ  491( م. ش. قرار رقم 1)
حسين الحمده، رقابة القضاء الإداري على منازعات الصفقات العمومية، مرجع سابق  محمد ( 2)

 .42ص 

(3)CE, 2 Mai 1958, Distillerie de Magnae – Lavol, Rec. P 246. Juris 

prudence constant.  

( 4 ) C.E., 20 octobre 2006, Commune d’Audeville, Requête numéro 

289234 : « L’acheteur public conserve toujours la Faculté, même sans 
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وإبلاغ  ،(0)طالما لم يتم تصديق العقد ،حتى عدم استكمال إجراءات التلزيم وأ ،لحظة
المادة ، وهذا ما أخذ به المشترع اللبناني في التصديق من الملتزم بالطريقة الإدارية

 .قانون المحاسبة العموميةمن  000

وان تم إبلاغ العارض إرساء الالتزام  ،هذه الإمكانية معطاة للسلطات المتعاقدةإن 
عليه بصورة مؤقتة أو حتى النية بالتعاقد معه، هذا الإرساء أو الإبلاغ بالنية بالتعاقد 

وقف عملية  .(8)ليس من شأنه أن يخلق لدى العارض حقاً لدى الإدارة بتوقيع العقد
يمكن أن  ،للتعاقد أو الإجهاض عليها من قبل السلطة المتعاقدة الإجراءات التمهيدية

، في هذه السابق يحصل إنهاء الإجراءات التعاقدية قبل اللجوء الى قضاء العجلة
الامتناع عن السير بعملية فإذا تمّ  .(0)الحالة لا يعود لهذا القضاء من موضوع

في هذه  ،أمام قضاء العجلة ووقف الإجراءات في وقت تكون المراجعة مقدمة، التلزيم
هذا الحل ، إن (2)وليس من مبرر للحكم بها ،الحالة تصبح الدعوى بدون موضوع

ينطبق ، كما (5)يتفق مع الهدف المنشود من قضاء العجلة في مرحلة ما قبل التعاقد
على الحالة التي تعلم فيها السلطة المتعاقدة المرشحين أنه ولسبب يتعلق بالمصلحة 

                                                                                                                                                 

texte, de renoncer à poursuivre le processus d’attribution d’un contrat tant 

que celui-ci n’a pas été consigné ». 

( 1 ) C.E., 20 octobre 2006, Commune d’Audeville, Requête numéro 

289234 : « L’acheteur public conserve toujours la Faculté, même sans 

texte, de renoncer à poursuivre le processus d’attribution d’un contrat tant 

que celui-ci n’a pas été consigné ». 

( 2 ) C.E, 10 octobre 1984, Compagnie Générale de construction 

téléphonique, requête no 16234. 

(3) C.E. 20 Fev. 2013, société Laboratoire Biomnis Requête no 363656: 

« Le référé précontractuel est dépourvu d’objet ». 

(4) C.E, 26 Mai 1999, Société Anonyme Steelcase Strafer, requête no 

172803 :« Le recours devient sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer ». 

(5) C.E, 13 dec. 2002, Hochedez, requête no 2440661:« Cette solution en 

égard à la finalité assignée au référé préclable à la signature d’un contrat ». 
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فإذا أرادت السلطة المتعاقدة العدول عن . (0)لن تستمر في عملية التلزيمالعامة، 
والتلزيم فإن هذا القرار يجعل من اللجوء إلى قضاء العجلة في مرحلة  ،إجراء الصفقة

 ما قبل التعاقد دون موضوع.

 

 قة له بإرادة السلطة المتعاقدة:عدم اكتمال إجراءات التلز م لسبب لا علا -ب

السلطة المتعاقدة، كأن لم تسفر  بإرادةيكتمل التلزيم لسبب لا علاقة له  عندما لا
لم تكن لأنها ن كافة العروض المقدمة لم تكن مقبولة )لإ ،جلسة التلزيم عن اية نتيجة

روض سجلت في قلم إدارة ، أو بقاء عارض وحيد مقبول من بين عدة عنظامية(
في هذه الحالات اذا  ،..عرض أي او تقدم عارض وحيد او عدم تقديم، المناقصات

رد المراجعة شكلًا ، فإن القاضي يقضاء العجلةفإذا كان هناك مراجعة مقدّمة أمام 
 .(8)دم البت بالدعوى لانعدام الفائدة من ذلكيعلن علعدم الاختصاص او 

 

 قضاء العجلة لا يتدةل في العنود غير التنافسية: -0

لحماية مبادئ العلنية والمنافسة فهو لا يتدخل في  لأن قضاء العجلة وجد أصلاً 
العقود الرضائية والصفقات بموجب بيان او فاتورة ما لم تسبقها إجراءات تنافسية 

يتمثل في الحالة ار عليه مجلس الدولة الفرنسي سمع تسجيل استثناء . (0)تمهد لها
في  ،التلزيم عن نتيجةلتحقق من مشروعية عدم اسفار ا ةيكون موضوع المراجعالتي 

                                                           

(1) C.E. 18 féb. 2014, société Inéo systrans, requête no 260 216 :« Lorsque 

l’acheteur public informe les condidats, que pour un motif d’intérêt 

général, il déclare la procedure sans suite ». 

(2) C.E. 30 oct 2002m Hochedez, requête no 2410919. 

على أن  المشترع أوج  العلنية  66نأمل أن يفسر القضاء نص الفقرة الخامسة من المادة  (3 )

بحيث ينهي اللجوء إلى الاتفاقات بالتراضي بخاصةٍ تلك والمنافسة في جميع الصفقات العمومية 

 غير المبررة.
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حسب  وقت تم استبعاد فيه أحد المرشحين لتقديمه عرضاً مستوفياً الشروط القانونية
في صفقة السابق عندما يبت قضاء العجلة او  .ما ورد في المراجعة المقدمة منه

لعدم استيفاء العروض الشروط  ،تفاوضية عقب استدراج عروض لم يسفر عن نتيجة
ينطوي على غبن بحق اصحاب صحته ا الأمر في حال عدم كون هذ ،القانونية

، ويعيب الأساس القانون للصيغة التي تستوفي الشروط القانونيةالعروض 
فإن إنهاء عملية التلزيم لعدم حصول نتيجة  اتخارج هذه الفرضي، أما (0)التفاوضية

 .(8)يفرض ذاته على القاضيفإنه 

الفقه اللبناني، ولم يعرض لتاريخه على الا ان السوال الكبير المطروح من جانب 
في تمادي السلطة  منذ نشأته، يتمثل قضاء العجلة الإداري في مرحلة ما قبل التعاقد

في عقد الاتفاقات الرضائية خارج اطار مسوغاتها القانونية، فهل تكون هذه التنفيذية 
م قضاء إنجازها بطريقة المنافسة العمومية موضع طعن اماالاتفاقات المفترض 

 العجلة من قبل متضرر او ممثل الدولة متى علم بها قبل ابرامها؟

 استئناف قرار قاضي العجلة الفقرة الثالثة:

لم يكن يوجد في نظام مجلس شورى الدولة نصاً يجيز استئناف  8111قبل العام 
قرارات قاضي العجلة، وكان اجتهاد المجلس يقضي بأنه عندما أعطي رئيس 

سلطة تعيين الخبرة، لم ينص على أن قراراته بهذا الشأن تخضع  المجلس منفرداً 
المبدأ العام هو أن كل ، ويرى د. يوسف عنيسي أن (0)للاستئناف أمام المجلس

، وأن الأحكام قابلة للإستئناف بإستثناء نصّ قانوني صريح يمنع هذا الحقّ أو يقيدّه"

                                                           
(1) C.E. 3 octobre 2012, département des haut – de- seine, requête 

no359921. 

(2) C.E. 8 février 1999 société Campenan Bernard 8G6, requête no 188100. 

، 70الفنادق الكبرى للشرق / ميشال نادر، م.إ.، شركة 4/3/70، تاريخ 37( م.ش. قرار رقم  3)

 77ص 
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يلتزم بها المشرع السكوت أو قبول الإستئناف يعمل به حتى في الحالات التي 
 .  (0)الصمت إذ يقتضي على الدوام نص صريح لرفض الإستئناف"

من نظام  33أدخل إلى المادة  00/5/8111تاريخ  882ولما صدر القانون رقم 
يقبل قرار رئيس المحكمة الادارية او من ينتدبه مجلس شورى فقرة تنصّ على :"

ل مهلة اسبوع من تاريخ التبليغ وينظر الاستئناف امام مجلس شورى الدولة خلا
 ".امجلس شورى الدولة بالاستئناف بالطريقة عينه

هل أن كل قـرارات رئـيس المحكمـة الإداريـة بوصـفه ولم يكن واضحاً من سياق النص 
قاضي عجلة قابلة للإستئناف، أم أن الصلاحية محصورة بإختصاصه كقاضي عجلة 

ارات قاضـي العجلــة قابلـة للاعتــراض أمـام الغرفــة ، بحيـث تكــون قـر (8) مـا قبـل التعاقــد؟
وتكــون القــرارات المتخــذة فــي إطــار العجلــة  33المختصــة وفــق البنــد الرابــع مــن المــادة 

السابقة للتعاقـد هـي وحـدها قابلـة للاسـتئناف أمـام مجلـس شـورى الدولـة، علمـاً أنـه فـي 
، والتـــي ســـمّتها مراجعـــة شـــركة ورلـــد دوتـــي فـــري غـــروب أس المراجعـــة المقدمـــة مـــن "

اعتراض على قرار قاضي العجلة، فإن مجلس شورى الدولة لم يأخذ بطلـب الدولـة رد 
 33مـن المـادة  الفقـرة الأخيـرة مـن البنـد /خامسـاً/ المراجعة شكلًا، بل اعتبـر أنـه وفـق 

يقبل قرار رئيس المحكمة الإدارية أو مَن ينتدبه الاستئناف أمام تنص على أن " التي 
لس شورى الدولة خلال مهلة أسبوعٍ من تاريخ التبليغ وينظر مجلـس شـورى الدولـة مج

بالاســتئناف بالطريقــة عينهــا،" أي وفقــاً للأصــول المحــددة فــي البنــد /رابعــاً/ مــن المــادة 
علــى حــدة خــلال  فصــل الاعتــراض فــي غرفــة المــذاكرة بقــرارٍ والتــي بموجبهــا " يُ  ،ذاتهــا

، فإنـه فـي ضـوء مـا خرى ويشترك المقرر في الحكـمأ صولٍ أية أمن دون اتباع  سبوعٍ أ
تقــدم، فــإن المراجعــة الحاضــرة المقدمــة طعنــاً فــي قــرار العجلــة المــذكور أعــلاه تُعتبـــر 

                                                           
 .131يوسف عنيسي، قضاء العجلة في اطار  المنازعات الادارية، مرجع سابق  ص (1)
 يوسف عنيسي، المصدر نفسه.(2)
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/ مــــن نظــــام هــــذا 33بالتــــالي مراجعــــة إســــتئناف بمفهــــوم البنــــد /خامســــاً/ مــــن المــــادة /
المراجعــة بحجــة المجلـس، ويــرد الــدفع المـدلى بــه مــن قبـل الدولــة والمتعلــق بوجـوب ردّ 

 .(0) / من نظام المجلس33مخالفتها أحكام المادة /

إذا كان من المسلم به أن قرارات رئيس المحكمة الإدارية قابلة للاستئناف أمام و 
مجلس شورى الدولة، فإن قرارات رئيس مجلس شورى الدولة الذي يمارس صلاحيات 

سبوع من تاريخ التبلغ، حيث قاضي العجلة تقبل الاسئتناف أمام الغرفة خلال مهلة أ
وفق فقرتها الخامسة أعطت  33إن المادة جاء في اجتهاد مجلس شورى الدولة:" 

بداية صلاحية النظر في قضايا العجلة في العقود والصفقات العمومية إلى رئيس 
المحكمة الإدارية )رئيس مجلس شورى الدولة في غياب إنشاء المحاكم الإدارية( أو 
من ينتدبه من القضاة، في حين أن استئناف قرارات البداية يتم من قبل الغرفة 
المختصة في مجلس شورى الدولة. وان الإشكاليات التي يطرحها تطبيق أحكام 

في فقرتها الخامسة على سير المرفق العام القضائي ليس من شأنها أن  33المادة 
تعطل إعمالها وتأمين الضمانة الناجمة عنها للمتقاضين، لا سيما وأن هذه المسائل 

غرف القضائية في مجلس شورى يجري حلها في التوزيع الداخلي لاختصاص ال
الدولة من قبل مكتب المجلس ورئيسه وفقًا للصلاحيات الممنوحة لهما، الذي يعمل 
على أن لا يجمع القاضي الواحد بين دوره كقاضي بداية ودوره كقاضي استئناف أو 

 . (8)تمييز

                                                           

شمركة ورلمد دوتمي فمري غمروب  13/7/2017 تماريخ 2017-792/2016قرار رقمم م.ش. (  1)

 رياسة مجلس الوزراء. –الدولة اللبنانية/ World Duty Free Group Sأس. 
مجموعة شركات  21/7/2016تاريخ  2016-926/2011قاضي العجلة قرار رقم ( 2 )

(Contrôle Technique Automobile Hallinvest فال وشركة توما للهندسة والأبحاث )

ان / الدولة فرع لبن –ش.م.م. ومؤسسة سوبال الهندسية الممثلة بشركة فال السعودية المحدودة 

إدارة المناقصات ووزارة الداخلية  –التفتيش المركزي  –رياسة مجلس الوزراء  –اللبنانية 

 والبلديات.



65 
 

وفي ملف صفقة مواقف السيارات، استأنفت الدولة قرار قاضي العجلة وقد أسست 
تئنافها على عدم صلاحية رئيس مجلس شورى الدولة كقاضي عجلة، ذلك أن اس

من نظام مجلس شورى الدولة أجازت مراجعة رئيس  33الفقرة الخامسة من المادة 
المحكمة الإدارية أو من ينتدبه في حال الإخلال بموجبات الإعلان وتوفير المنافسة 

لة بدليل أن البنود الثلاثة في الصفقات العمومية وليس رئيس مجلس شورى الدو 
منحت بعض الصلاحيات لرئيس مجلس شورى الدولة أو  33الأولى من المادة 

لرئيس المحكمة الإدارية أو من ينتدبه من القضاة وبدليل أن الفقرة الخامسة من 
المادة المذكورة أجازت استئناف قرار رئيس المحكمة أمام مجلس شورى الدولة ، فهل 

لمرجع الاستئنافي هو عينه المرجع الإبتدائي وأين أصبح مبدأ يعقل أن يكون ا
 التقاضي على درجتين.

، مبيناً أن مرجعاً صالحاً للنظر في هذه (0)إلا أن مجلس شورى الدولة ردّ هذا الدفع
المراجعات، وأسهب في تعليل اختصاصه ونستعرض هذه الحيثيات للأهمية: إن 

بالقضايا التي هي من اختصاص المحاكم صلاحية مجلس شورى الدولة في النظر 
من القانون رقم  30و  31الإدارية التي جرى استحداثها بموجب أحكام المادتين 

من  02، فإن مجلس شورى الدولة يعتبر بأن المادة 00/5/8111تاريخ  882
الذي عدل بعض أحكام نظام مجلس شورى الدولة قد  882/8111القانون رقم 

إدارية إلى جانب مجلس شورى الدولة ، بحيث أصبح  نصت على إنشاء محاكم
المجلس المرجع الإستئنافي لقرارات تلك المحاكم الإدارية . وقد حلت المحاكم 

 02المذكورة محل مجلس شورى الدولة في بعض القضايا، وذلك عملًا بأحكام المادة 
 وما يليها من القانون المذكور أعلاه. 31معطوفة على المادة 

                                                           

وزارة الأشغال  –الدولة اللبنانية 2016/ 7/ 20تاريخ  2016-917/2011قرار رقم ( م.ش.  1)

 العامة والنقل/ شركة " في أي بي " باركينغ كونترول ش.م.م.
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من القانون الجديد المذكور اعلاه وفي إطار تعدادها على سبيل  30المادة وأن 
المثال لبعض إختصاصات المحاكم الإدارية، أعطت هذه الأخيرة بموجب البند الثاني 
منها، صلاحية البت في الدرجة الأولى في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او 

تها الادارات العامة او الدوائر الادارية صفقات او التزامات او امتيازات ادارية اجر 
فقرتها الخامس،  33في المجلس النيابي لتأمين سير المصالح العامة. كما أن المادة 

أعطت رئيس المحكمة الإدارية الصلاحية في ما يتعلق باتخاذ التدابير الضرورية 
عمومية للحفاظ على موجبات الاعلان وتوفير المنافسة التي تخضع لها الصفقات ال

المعدلة،  02تبيّن من أحكام المادة إلا أنه ي والاتفاقات المتعلقة بإدارة المرفق العام.
من قانون  33وما يليها بما فيها المادة  30أنه من المستحيل تطبيق أحكام المادتين 

قبل صدور القرار عن وزير العدل  الصلاحية،تنظيم مجلس شورى الدولة لجهة 
محاكم الإدارية وتحديد عدد قضاتها... بحيث يتعذر في الحالة الحاضرة بتأليف ال

تطبيق المادتين المذكورتين بصورة مباشرة، نظراً لعدم صدور قرار عن وزير العدل 
يحدد بموجبه تاريخ مباشرة عمل المحاكم الإدارية وعددها ومراكزها وعدد قضاة كل 

وما يليها  30نفيذ أحكام المادتين قد علق ت 882/8111غرفة. فيكون القانون رقم 
منه المتعلقة بصلاحيات المحاكم الإدارية على اتخاذ وزير العدل للقرار المتضمن 

 تأليف المحاكم الإدارية وتحديد عدد قضاتها.

الخامسة ( من القانون رقم  )فقرتها 33و  30أن اعتبار أحكام المادتين و 
 Textes de loiمن الأحكام القانونية غير المجدية أو بلا فائدة  882/8111

inopérants   لجهة الصلاحية طالما أنها غير قابلة للتطبيق المباشر، مما يوجب
الإبقاء على النصوص القانونية السابقة بالرغم من إلغائها بموجب القانون المذكور، 

 Survie forceى بحالة الإستمرارية القسرية أو الحكمية للقانون القديم وهو ما يسم

de la loi ancienne  وطالما لم يصدر القرار الوزاري المبين أعلاه، يكون من .
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لأن القرار التنظيمي  882/8111غير الممكن تطبيق أحكام القانون الجديد رقم 
تدابير الضرورية لإدخال القانون الذي سيتخذه وزير العدل يعتبر من الأعمال أو ال

الجديد حيّز التنفيذ. والمبرر القانوني لاعتماد الحلّ المذكور، يكمن في كون القاعدة 
العامة المعتمدة في مثل هذه الحالات، تتمثل باعتبار النصوص التشريعية تحوز قوة 

م النصوص التطبيق المباشر، إلا أن العلم والإجتهاد مستقران على إرجاء تنفيذ أحكا
التشريعية الجديدة عند استحالة تطبيقها، وذلك ريثما تتمكن السلطة التنفيذية من 
وضع هذه النصوص موضع التنفيذ.وهذا لا يعني ان النصوص التشريعية الجديدة 
هي غير نافذة ، بل هي نافذة باستثناء بعض الأحكام التي يقتضي لجعلها نافذة، 

ة إصدار النصوص التنظيمية التي تجعلها قابلة تدخل السلطة التنفيذية، إن لجه
للتطبيق وإن لجهة إصدار الأعمال الإدارية التي تقضي بتشكيل الهيئات المكلفة 
بتطبيق التشريع الجديد. وفي انتظار إستصدار النصوص التنظيمية أو الأعمال 

صدور الإدارية المشار إليها، يُرجا تطبيق النصوص التشريعية الجديدة. وإلى حين 
المار ذكرها يبقى معمولًا بالنصوص  02قرار وزير العدل وفق أحكام المادة 

التشريعية والتنظيمية القديمة ريثما تتمكن السلطة التنفيذية من وضع النص التشريعي 
الجديد. كما أن مبدأ إستمرارية سير المرافق العامة يفرض على مجلس شورى الدولة 

ي ترعاها في النظر في قضايا العقود والصفقات ، وجوب العمل وفق الأحكام الت
العمومية، إلى حين وضع النصوص المتعلقة بالمحاكم الإدارية موضع التنفيذ 

( يكون من شأنه أن يؤدي vacum jurisالفعلي، وذلك منعاً لأي " فراغ تشريعي " )
 .(0)إلى عرقلة حسن سير العدالة وإحقاق الحق 

                                                           
تاريخ  346م.ش. رقم  – 1130ص  2001م.ق.إ.  1/9/2002تاريخ  666رقم م.ش. (  1)

 2001م.ق.إ.  31/12/2003تاريخ  247م.ش. رقم  – 610ص  2007م.ق.إ.  10/3/2003

 624م.ش. رقم  – 140ص  2001م.ق.إ.  20/1/2004تاريخ  303م.ش. رقم  – 446ص 

 .1106ص  2001م.ق.إ.  13/1/2004تاريخ 
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ضايا العقود والصفقات العمومية مع صدور الأحكام وبما أن استحداث العجلة في ق
وإعطاء  882/8111الخاصة بإنشاء المحاكم الإدارية بموجب القانون الجديد رقم 

الصلاحية فيه لرئيس المحكمة الإدارية أو من ينتدبه، لا يمكن أن يفيد أو يعني أن 
حداث المحاكم وضع الأحكام المتعلقة بهذا النوع من العجلة هو متوقف أو رهن است

الإدارية وبدء العمل بها، ذلك أن أحكام العجلة تشكل ضمانة للمتقاضين وطريقاً 
جديداً من طرق الطعن والمراجعة أمام القضاء الإداري للحفاظ على مبدأ الشرعية 
وحقوقهم الشخصية ويقتضي بالقيمين على المرفق القضائي والمحاكم العمل على 

بيق بما فيه مصلحة المتقاضين عوض العمل على جعل هذه النصوص قابلة للتط
(، déni de justiceشلها وتعطيلها الأمر الذي يدخل ضمن عدم إحقاق الحق ) 

فالقاضي يميل دوماً الى تفسير النصوص بما يمكن المواطن من الإستفادة منها 
لاسيما في ما يتعلق بقوانين أصول المحاكمات التي تستحدث طرق مراجعة جديدة 

 مصلحة المواطن.في 

ويستفاد مما تقدم، أنه طالما لم يصدر حتى تاريخه قرار وزير العدل وفقاً لأحكام 
يكون مجلس شورى للدولة صالحاً للبت  الدولة،من نظام مجلس شورى  02المادة 

بالنزاعات بقضايا العقود والصفقات العمومية في التنازع العجلة وذلك لحين صدور 
عدل بتحديد تاريخ مباشرة محاكم الدرجة الأولى عملها وفقاً لأحكام المادة قرار وزير ال

الجديدة ويصار عندها الى تحديد المحكمة التي ستحال إليها المنازعات. وإن  02
من نظام مجلس شورى الدولة  33إعطاء المشترع في الفقرة الخامسة من المادة 
لعمومية ، صلاحية اتخاذ التدابير المتعلقة بالعجلة في قضايا العقود والصفقات ا

الضرورية للحفاظ على موجبات الاعلان وتوفير المنافسة التي تخضع لها الصفقات 
العمومية والاتفاقات المتعلقة بإدارة المرفق العام، الى رئيس المحكمة الإدارية أو من 
ة ينتدبه دون رئيس مجلس شورى الدولة كما ورد في باقي أحكام المادة المذكور 
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(، مرده الى أنه عند إرساء المشترع 0و  8بالنسبة لسائر أنواع العجلة ) الفقرتان 
هذا النوع من العجلة، لحظ أيضاً  3/01/0990تاريخ  859بموجب القانون رقم 

وفي أحكامه السابقة، إنشاء المحاكم الإدارية بحيث يتحول مجلس شورى الدولة الى 
تي يعود لها وحدها أن تنظر بداية في بعض مرجع إستئنافي لها عند إنشائها، ال

الاقتراحات ومنها القضايا الادارية المتعلقة بعقود أو صفقات أو التزامات أو امتيازات 
إدارية أجرتها الإدارات العامة أو الدوائر الإدارية في المجلس النيابي لتأمين سير 

ن القول بأن المصالح العامة وهي قضايا تدخل ضمن القضاء الشامل. ولا يمك
من نظام مجلس شورى الدولة ، في  33إعمال أحكام الفقرة الخامسة من المادة 

من نظام مجلس شورى  02غياب إنشاء المحاكم الإدارية وبدء العمل بها وفقاً للمادة 
الدولة ،  يترتب عليه الإخلال بمبدأ التقاضي على درجتين والقواعد التي ارستها 

ة الجمع بين درجتي البداية والاستئناف في مجلس شورى المحاكمات القضائية لجه
الدولة ، ذلك ان مجلس شورى الدولة وفقا لنظامه هو المحكمة الإدارية العليا في 
لبنان ويضطلع بمهام قضائية بصفته مرجع بداية أو استئناف أو تمييز في الوقت 

 33عاها، وإن المادة نفسه وفقاً للقضايا المعروضة عليه والأحكام القانونية التي تر 
في فقرتها الخامسة أعطت بداية صلاحية النظر في قضايا العجلة في العقود 
والصفقات العمومية الى رئيس المحكمة الإدارية ) رئيس مجلس شورى الدولة ( أو 
من ينتدبه من القضاة، في حين أن استئناف قرارات البداية يتم من قبل الغرفة 

 دولة . المختصة في مجلس شورى ال

في فقرتها الخامسة في سير  33وإن الإشكاليات التي يطرحها تطبيق أحكام المادة 
المرفق العام القضائي ليس من شأنها ان تعطل إعمالها وتأمين الضمانة الناجمة 
عنها للمتقاضين، لاسيما وأن هذه المسائل يجري حلها في التوزيع الداخلي 

رى الدولة من قبل مكتب المجلس ورئيسه لاختصاص الغرف القضائية في مجلس شو 
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وفقاً للصلاحيات الممنوحة لهما، بحيث يُعمل على أن لا يجمع القاضي الاداري 
 الواحد بين دوره كقاضي بداية ودوره كقاضي إستئناف أو تمييز.

وإذا كانت قـرارات قاضـي العجلـة تقبـل الاسـتئناف، إلا أن هـذه القـرارات لا تقبـل إعـادة 
لأن مراجعـــة إعـــادة المحاكمـــة لا تُســـمع أمـــام مجلـــس شـــورى الدولـــة مـــا لـــم المحاكمـــة، 

يـــنص القـــانون صـــراحةً عليهـــا. فبغيـــاب الـــنص الخـــاص يكـــون طلـــب الإعـــادة مـــردوداً 
ويمكن إثارة هذه المسألة تلقائياً مـن قبـل القاضـي لتعلّقهـا بالإنتظـام العـام. والسـبب أن 

العاديـة التـي لا يمكـن ممارسـتها إلا  مراجعة إعادة المحاكمة هي مـن المراجعـات غيـر
في حال وجود نصٍ يشير صراحةً إلـى ذلـك، فضـلًا عـن أنهـا مراجعـة خاضـعة لنظـامٍ 

، فهــي لا ترقــى (0)محــدد ولا يمكــن ســلوك هــذه المراجعــة إلا وفقــاً للــنص الــذي ينظّمهــا
إلــى مصــاف القاعــدة العامــة الإجرائيــة فــي أصــول المحاكمــات والتــي يجــري تطبيقهــا 

 مالها بمعزلٍ عن أي نصٍ يوجدها وينظّمها.وإع

/ مـن قـانون تنظـيم مجلـس شـورى الدولـة تـنص فـي الفقـرة الأخيـرة 33وبما أن المـادة /
، المتعلقـــة بصـــلاحيات قاضـــي العجلـــة فـــي المرحلـــة الســـابقة / منهـــامـــن البنـــد /خامســـاً 

لــس مــام مجأســتئناف الإالصــادر عــن قاضــي العجلــة " قــرار اليقبــل  علــى أن للتعاقــد،
بليــــغ وينظـــر مجلــــس شـــورى الدولــــة مـــن تـــاريخ الت ســــبوعٍ أخــــلال مهلـــة شـــورى الدولـــة 

، " أي أنــــه يفصـــل المراجعــــة وفقـــاً للأصــــول المســــتعجلة ســـتئناف بالطريقــــة عينهـــابالإ
خـــصّ قضـــاء العجلـــة فـــي التنـــازع / المـــذكورة، فـــإن المشـــترع 33المحـــددة فـــي المـــادة /

الإداري أمــام هــذا المجلــس بأصــولٍ إجرائيــة خاصــة تختلــف عــن تلــك المطبقــة بشــأن 
المنازعـات الإداريـة فـي القضـاء العـادي، نظـراً لطبيعـة قضـاء العجلـة بحيـث وضـع لــه 

                                                           

المحيدثة/ورثممة غصمموب  -، بلديممة بكفيمما6/11/1997تمماريخ  11يا القممرار رقممم مجلممس القضمما(  1)

 .130، ص 1999والدولة، م.ق.إ. 
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قواعــد وأصــولًا خاصــة تحــدد إجــراءات المحاكمــة المســتعجلة وترعــى القــرارات الصــادرة 
يكــون بالتــالي قــد أخرجهــا مــن القواعــد الإجرائيــة العامــة التــي ترعــى أصــول بنتيجتهــا، ف

/ مـن نظـام هـذا 92المحاكمات الإدارية. وفي هذا السياق فإن ما نصت عليه المادة /
المجلس لجهة أن قرارات مجلس شورى الدولة تقبل إعـادة المحاكمـة، لا يمكـن تطبيقـه 

، ومــــن بينهــــا التــــدابير المســــتعجلة علــــى القــــرارات الصــــادرة فــــي إطــــار قضــــاء العجلــــة
ــة الســابقة للتعاقــد  والمنصــوص  -(Référé) précontractuelالمتخــذة فــي المرحل
/ الآنفــة الــذكر، طالمــا أن المشــترع أخضــع 33عليهــا فــي البنــد /خامســاً/ مــن المــادة /

الطعــن فــي هــذه القــرارات لإجــراءاتٍ وطــرق طعــنٍ خاصــة وهــي الإســتئناف أمــام هــذا 
يــنص صــراحةً علــى طريــق إعــادة المحاكمــة، فــلا يجــوز بالتــالي الطعــن  المجلــس، ولــم

 .(0)في هذه القرارات عن طريق إعادة المحاكمة

 

 
 

 

 

 الفصل الثاني:
 وصلاحياته العجلة قاضي سباب مراجعةأ

 

                                                           

وزارة الأشممغال العامممة  -الدولممة 6/2/2017  تمماريخ  2017-291/2016( م.ش. قممرار رقممم   1)

 زياد ويعقوب شاهين للتعهدات والتجارة العامة والنقل ش.م.م.   STCوالنقل/ شركة 
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لأسباب الموضوعية ا 882/8111من القانون رقم  33البند الخامس من المادة حدّد 
، وحصرها  القاضي الإداري في مرحلة ما قبل إبرام العقدلإقامة دعوى العجلة أمام 

منعًا  ،وهذا ما يتماشى مع طبيعة هذه المراجعة الوقائية ،العلنيةو الإخلال بالمنافسة ب
وقد حدد مجلس  ،لضرر يصبح إصلاحه إما مكلفًا وإما غير ذي فائدة بعد إبرام العقد

الغاية من أحكام  عة بقوله:" إنشورى الدولة في أحد أحكامه للغاية من هذه المراج
المذكورة أعلاه، هو تأمين رقابة وتدخل سريع للقضاء  33الفقرة الخامسة من المادة 

الإداري عند مخالفة الإدارة وعدم مراعاتها لقواعد وموجبات العلانية وتوفير المنافسة 
التي يجب أن تسبق عقد الصفقات العمومية وإبرامها بما يحفظ هذه الأركان 

وحتى تحافظ دعوى العجلة في  ،(0)الأساسية التي تقوم عليها هذه العقود الإدارية
على القاضي الإداري الإسراع في بتها لفرض  على الغاية منها، مرحلة ما قبل التعاقد

من الممكن أن تباطئ أيّ وإن  ،الإلتزام بموجبات العلنية والمنافسة قبل إتمام العقد
الضرر على الدولة من جراء مع ما ينجم عنه إبرام العقد  إلىتستغله الإدارة فتسرع 

 .فسخه المحتمل

والتي يرجع مراجعتها الأولى  وبسبب قلة المراجعات المثارة في مرحلة ما قبل التعاقد،
كما لم يتسنى لمجلس الدولة إكمال قواعد نظام العجلة السابقة للتعاقد،  ،8105للعام 
يتيمة في هذا  33العجلة الإدارية إذ لا زالت المادة صدر قانون يختصّ بأحكام لم ي

 .المجال

 قاضي العجلةالأعمال السابقة للتقاعد التي تجيز تدخل وقد حددت هذه المادة 
في حال الإخلال بموجبات الإعلان  وأسباب مراجعة قاضي العجلة)المبحث الأول(، 

                                                           
(1  Contrôleمجموعة شركات ) 16/1/2016تاريخ   2016-964/2011قرار (  

Technique Automobile Hallinvest .فال وشركة توما للهندسة والأبحاث ش.م.م )

 –فرع لبنان/ الدولة اللبنانية  –ومؤسسة سوبال الهندسية الممثلة بشركة فال السعودية المحدودة 

هيئة  -إدارة المناقصات ووزارة الداخلية والبلديات   –ي التفتيش المركز –رياسة مجلس الوزراء 

 إدارة السير والآليات والمركبات.
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له سلطة القاضي بأن  كما حددت)المبحث الثاني( وتوفير المنافسة التي تخضع لها 
أن يأمر المخل بالتقيد بموجباته وأن يعلق توقيع العقد أو تنفيذ كل قرار متعلق به 
ويمكنه أيضاً إبطال هذه القرارات ومحو البنود المعدة لكي تدرج في العقد والتي 

 .()المبحث الثالث تخالف الموجبات المذكورة

 

 المبحث الأول:
 مرحلة ما قبل التعاقد مراجعة قاضي العجلة فيحالات 

في حال الإخلال بموجبات الإعلان وتوفير أجاز المشترع مراجعة قاضي العجلة 
ات المتعلقة بإدارة والاتفاق)الفقرة الأولى( المنافسة التي تخضع لها الصفقات العمومية 

 )الفقرة الثانية(. المرفق العام

 

 الصفقات العموميةالفقرة الأولى: 
أو ما يسمى اليوم بالشراء العام هي وسيلة لتأمين إحتياجات الصفقات العمومية 

الدولة من اللوازم والأشغال والخدمات، وذلك لتأمين إستمرارية المرافق العامة التي 
إما مباشرةً بواسطة إداراتها أو وزاراتها، وإما بواسطة المؤسسات العامة، وهي  رهاتسيِّ 

نوي الرئيس والأساس وهو الدولة، أشخاص معنوية عامة متفرعة من الشخص المع
والأموال التي تتداولها هي أموال عمومية، وفقًا لتعريف قانون المحاسبة العمومية 

 العمومية الأموال، والذي حدد في مادته الثانية هذه 02939/30الصادر بالمرسوم 
 وأموال البلديات، أو للدولة التابعة العامة والمؤسسات والبلديات الدولة، أموال اهبأن

 .العمومية الصفة ذوي  المعنويين الأشخاص سائر
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والصفقات العمومية، بمفهومها الحديث، هي وسيلة لتأمين حاجات المجتمع ولتحقيق 
الأهداف الإقتصادية والإجتماعية والإنمائية للدولة، وتحقيق التنمية المستدامة 

ز إلى قوانين والإنماء الشامل والمتوازن، ضمن خطط تضعها الحكومات، وترتك
الموازنة العامة، وتندرج ضمنها في إطار موازنة تخرج عن إطار التصنيف الإداري 
أو الوظيفي، إلى إطار موازنة البرامج والأداء، وإن كان ذلك يمكن أن يحصل 
تدريجيًا، بربط الإنفاق المرصد في الموازانات الحالية، بتحقيق أهداف محددة مع 

هذه الأهداف محددة بدقة وقابلة للقياس، ويُحاسَب  الحفاظ على البيئة، وتكون 
 ويُساءَل الوزراء على أساس تحققيها.

تقصّد مشروع قانون الصفقات العمومية الذي تدرسه اللجان المختصة في ولقد 
مجلس النواب عدم تعريف الصفقات العمومية راغبة بذلك اعتماد نصٍ ظنيّ الدلالة 

الإدارة الخاضعة لرقابة إدارة الصفقات العمومية يطال كافة الصفقات التي تجريها 
تخضع لرقابة إدارة الصفقات  حيث ورد في المادة الأولى من المشروع المذكور:"

العمومية الصفقات التي تجريها الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات 
ن الداخلي والأمن البلديات، باستثناء تلك التي تجريها وزارة الدفاع الوطني وقوى الأم

بحيث أنه من شأن الكشف عنها أن  الدولة التي تتصف بالطابع السري  العام وأمن
 ."طن أو المواطن أو السلامة العامةيلحق ضرراً بأمن الو 

العامة، وقبل مناقشة هذا المشروع لم يكن التشريع اللبناني مهتماً بتعريف الصفقة 
)نظام  03/00/0959تاريخ  8233لم يدرج تعريف الصفقة في المرسوم رقم  حيث

منه  081المناقصات(،  وكذلك فإن قانون المحاسبة العمومية فقد اكتفى في المادة 
ببيان أن تنفيذ نفقات اللوازم والأشغال والخدمات إنما يتمّ عبر طريقتين إما بواسطة 

 رق الأمانة. صفقات أو بواسطة الإدارة مباشرة أي بط
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(0)ولقد عرّف المعهد المالي المناقصة العمومية كالآتي
 إنجاز أجل من موثقة عقود ":

 منشأة وتشغيل نشاء أو  عام مرفق إدارة تلزيم، وخدمات وتقديم لوازم، وتسليم ،لأشغالا

وتجري  .المنقولة وغير المنقولة الأموال وبيع الإيرادات تلزيم، أو محددة لمدة عامة
، البلديات واتحادات البلديات، العامة المؤسساتالصفقات العامة إدارة عامة، كالدولة، 

 مملوكة حصصها تكون أغلبية التي الشركات، و المناطق في المركزية طةسلال ممثلو

 السلطة "بعبارة الجهات هذه من كل عن يعبَّر. المذكورة أعلاه الجهات من من أي

 ".معه المتعاقَد" بعبارة المتعهد أو الملتزم عن ويعبّر "المتعاقدة

من قانون المحاسبة  081و 081وقد جاء هذا التعريف ملتزماً بما أقرته المادتين 
فإن الصفقة تطال ثلاثة جوانب من أعمال الإدارة  081إذ بحسب المادة العمومية، 

 هي اللوازم، الأشغال، الخدمات:

 عقد بأنها العامة الأشغال صفقةقد عرّف المعهد المالي، في الدراسة المشار إليها، و 

 أن على معين، مبلغ عام مقابل تنفيذ شغل معين متعهد عام إلى بواسطته شخصد  يعهِد

 عام. لحساب شخص عقار على ينفذ عامة منفعة ذو هوشغل العام الشغل

 الإدارة، سواء أمصنوعة تشتريها التي الأشياءأما صفقة اللوازم، فهي التي تطال 

 العقارات على تجري  كما عليها الأعمال تجري  لا والتي مصنوعة، نصف كانت أم

  ...المحروقات الكهربائية، الأدوات المعلوماتية، ، أجهزةالسيارات :ذلك مثال

في التقديمات التي تحتاج الى اهل اختصاص وخبرة فهي  الخدمات،أما صفقة 
تنفيذها وتعتمد على المجهود الشخصي وتكون الصفات المهنية والشخصية اهم 

تكون خدمات حسية: وهي قد   ،وأكبر من نسبة المواد المستخدمة لتقديم العمل

                                                           

(1)http://www.institutdesfinances.gov.lb/english/loadFile.aspx?pageid=219

6&phname=FileAR. 
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كخدمة الحراسة والنظافة، أو خدمات فكرية وصورتها الأبرز الاستشارات وتدقيق 
 الحسابات والمراقبة...

الصفقات العمومية بنصّها على  من هذا القانون طرق عقد 080ثمّ حددت المادة 
غير أنه يمكن  العمومية،"تعقد صفقات اللوازم والإشغال والخدمات بالمناقصة  :أن

في الحالات المبينة فيما يلي عقد الصفقة بطريقة المناقصة المحصورة, آو استدراج 
بحسب هذه المادة، فإن اختيار العروض, أو التراضي أو بموجب بيان أو فاتورة". 

الإدارة للمتعاقد معها يتمّ بأسلوب تنافسي )المناقصة( وشبه تنافسي )استدراج 
 العروض( وغير تنافسي )الاتفاق بالتراضي(.  

 

من نظام  33وهذا ما يثير التساؤل حول ما إذا كانت الفقرة الخامسة من المادة 
مجلس شورى الدولة عندما أخضعت الصفقات العمومية لموجب الإعلان والمنافسة 

وفقاً للتعريف )التنافسية وشبه التنافسية غير التنافسية( تشمل كافة أنواع الصفقات 
  فقط؟ امةمذكور، أم تقتصر على المناقصة العال

ََ في مجلس النواب يوسّع  إن مشروع قانون الصفقات العمومية الذي يدرس حالياً
مفهوم الصفقات العمومية لتشكل حتى عقود الإيجار التي تعقدها الإدارة، وبالتالي 
عند إقرار هذا القانون سيكون اللجوء إلى الاتفاقات بالتراضي هو خيار أخير للإدارة 

ى إقرار هذا القانون فإن الاجتهاد سيكون له الدور الحاسم في وليس خياراً أول. وحت
معرفة ما إذا كان سيقرر إخضاع كل الصفقات التي تجريها الإدارات العامة وفق 

 قانون المحاسبة العمومية لنظامي الإعلان والتنافس.

 

 الفقرة الثانية: الاتفاقات المتعلقة بإدارة المرفق العام
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و نشاط يتولى إدارته شخص عام لتحقيق منفعة عامة، أو المرفق عام هو مشروع أ
هو النشاط الذي يتوجب على الإدارة القيام به لمصلحة المواطنين، ولذا فإن تسمية 
المرفق العام ترتبط بشكل أساسي بالطبيعة القانونية للهيئة أو للجهاز الذي يدير 

لدولة، أو سلطة الجهاز شخصاً عاماً، أي اأن يكون هذا النشاط، ولا بد من 
لامركزية أو مؤسسة عامة. تقوم الدولة عادة بإنشاء مرافق عامة تشرف هي بنفسها 
على إدارتها تلبية لحاجة جماعية يجب عليها إشباعها، وهذا يعني أنها لا ترمي إلى 
تحقيق الربح بقدر ما تريد تقديم خدمات عامة جماعية: كتأمين المياه، أو معالجة 

حي أو المحافظة على الصحة العامة... إن الميزة الرئيسية لهذه مشكلة الصرف الص
 المرافق العامة تكمن في كونها خاضعة في إدارتها للسلطة العامة. 

إلا أن السلطة العامة وبموجب تفويض تشريعي أو بالاستناد إلى المبادئ العامة 
كنها اشراك القطاع الناظمة للعقود الإدارية والمرافق العامة، فإن الإدارة العامة يم

الخاص في إدارة المرافق العامة، وذلك إما بموجب عقد امتياز المرفق العام، أو أي 
 صورة من صور عقود إدارة المرفق العام. 

لا يشكل العقد الإداري الطريقة الوحيدة لتفويض إدارة مرفق عام إلى شخص من 
ض بموجب قانون في أشخاص القانون الخاص، بل يمكن أيضاً أن يتم هذا التفوي

 إطار خصخصة المرافق العامة.

الامتياز هو وسيلة من وسائل إدارة المرافق العامة، أقره المشترع الدستوري، حيث أما 
 أو الطبيعية البلاد ثروة موارد من مورد لاستغلال امتياز أو التزام أي منح يجوزلا 

 محدود زمن وإلى قانون  بموجب إلا احتكار أي أو عامة منفعة ذات مصلحة
   .من الدستور( 29)المادة

 ظاموإلى جانب عقود الامتياز تلجأ الإدارة إلى صور أخرى من العقد وفي طليعتها ن
الذي  Build Operate Transferوالتحويل أو البي أو التي  –والتشغيل  –البناء 
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بمقتضاه تعهد الإدارة إلى أحد اشخاص القانون الخاص ببناء منشأ على حسابه 
ومسؤوليته، ومن ثم إدارته، على أن يتقاضى لقاء قيامه بهذه المهمّة بدلًا معيّناً من 
المنتفعين، ويلتزم بإعادة المنشأ بكامل تجهيزاته، وبنيته، ومعداته، وآلاته بعد فترة 

 ، إلى الإدارة.معينة طويلة نسبياً 

هل هو عقد التزام أشغال عامة أم  B.O.Tوقد حصل خلاف حول طبيعة عقد الـ  
هو عقد امتياز، ولتحديد طبيعة هذا العقد مفاعيل قانونية عدة، أهمها أنه إذا كان 

 B.O.Tهذا العقد هو عقد التزام أشغال عامة، فإن باستطاعة الإدارة أن تبرم عقود الـ 
المشترع، وأما إذا كان هذا العقد هو عقد امتياز مرفق عام فإنه دون الرجوع إلى 

من الدستور فيجب أن تصدر إجازة تشريعية مسبقة به، وإلا كان  29سنداً للمادة
وقع الاجتهاد الإداري في  B.O.Tباطلًا بطلاناً مطلقاً. وعند أول قضية مرتبطة بالـ 

من عقود الأشغال العامة وليس عقد  لبنان في إشكالية حول طبيعة هذا العقد، واعتبره
، وقال صراحةً في قراراته 8110، ثم عاد وصحح موقفه القانوني في العام (0)امتياز

هو عقد امتياز وليس لتسميته أي أثر في  B.O.T أن عقد الـ 309و 302رقم
نقل الملكية  -الاستثمار -توصيفه القانوني، لأن هذه العناصر التي يتضمنها: البناء

الدولة عند نهاية العقد، هي العناصر ذاتها التي يتضمنها عقد الامتياز وفق  إلى
وكان لديوان المحاسبة أيضاً رأي من   .(8)من الدستور 29التعريف المحدد في المادة

الذي يتعهد فيه احد -امتياز مرفق عام، مستنداً إلى أن العقد : بأنها B.O.T(0)عقود الـ 

                                                           

وفي هذا  -غير منشور -مختار قرية جعيتا/ الدولة -9/1/1996تاريخ 111( م.ش.قرار رقم1)

ً كان رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بموج  الاستشارة رقم  الاتجاه أيضا

هو امتياز أشغال عامة وبالصفة هذه، فإنه لا يحتا  لأية  .B.O.Tاعتبرت أن عقد الـ  2124/91

 إجازة تشريعية مسبقة.

 6391قرار رقمشورى لبنان  -شركة سليس/ الدولة 17/7/2001تاريخ 631(  م.ش. قرار رقم2)

 شركة ليبانسل/ الدولة. 17/7/2001تاريخ

 .  22/2/2000، تاريخ 20/2000( ديوان المحاسبة الرأي الاستشاري رقم 3)
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شخص معنوي عام بأن يقوم على مسؤوليته المالية  اشخاص القانون الخاص تجاه
بأداء خدمة عامة للجمهور مقابل التصريح له باستغلال المشروع لمدة محددة من 

 يعتبر عقد امتياز. -الزمن وتقاضي البدل من المنتفعين مباشرة 

وبالرغم من انطباق وصف الصفقة العامة على اتفاقات إدارة المرافق العام إلا أن 
رع خصّها بالذكر منفردة ليقرر دون أي مواربة وجوب إخضاعها لموجبات المشت

ولقد تبنه قاضي العجلة الإداري لهذه السألة وقضى بأن هذه  المنافسة والإعلان.
إن المناقصة المتعلقة بتحديث  العقود هي عقود امتياز، وذلك في حكمٍ جاء فيه:"

شف الميكانيكي للمركبات الآلية في وتطوير وتشغيل المحطات الموجودة للمعاينة والك
لبنان وأعمال تصميم وبناء وتجهيز وتشغيل محطات جديدة وانتقالها الى ملكية الدولة 

  operateوالتشغيل buildتفيد البناء التي  BOTاللبنانية، تشكل نوعاً من عقود الـ 
حد أشخاص أدارة بموجب العقد المذكور الى ، حيث تعهد الإ transferوالتحويل

على حسابه  ouvrage publicالقانون الخاص، من حيث المبدأ، ببناء منشأ عام 
تفعين لقاء ننجازه ويتقاضى بدلات من المإدارته بعد إليته، بحيث يتولى و ومسؤ 

ستفادتهم من خدمات المرفق العام، ويتوجب على الشخص الطبيعي أو المعنوي ا
م بكامل تجهيزاته وأبنيته ومعداته وآلاته الى المشغل والمستثمر أن يعيد المنشأ العا

. وإن عقد ، وذلك بعد انقضاء فترة زمنية تكون طويلة نسبياً صاحبة المشروع دارةالإ
متياز المتعلقة باستثمار المرافق العامة، وهي دخل في فئة عقود الإهذا، ي  BOTالـ 
في تنظيم المرفق  بسلطتهاالإدارة فيها تحتفظ  شكل عقوداً إدارية من نوع خاصت

 . (0)"متيازالعام موضوع الإ

                                                           

شركة بيرو   11/1/2016تاريخ   2016 – 623/2011رقم ( قاضي العجلة قرار رقم   1)

رياسة مجلس  –فيرتاس لبنان ش.م.ل. وشركة سوبر فيزيون إ كونترول ش.م./ الدولة اللبنانية 
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 "المناقصات الرضائية"الفقرة الثالثة: الإشكاليات المثارة حول 

المناقصات العمومية في دولة قانون ليست تعبيرًا مرادفًا للهدر والفساد، بل وسيلة 
لمكافحة البطالة، وخلق فرص لنمو الإقتصاد ورفاه المجتمع. ولأجل تحقيق هذه 
الأهداف أخضعت التشريعات المالية ومنها قانون المحاسبة العمومية في لبنان، 

ين الدول العربية هذه المناقصات لمبادئ ثلاثة: وقوانين دول الإتحاد الأوروبي، وقوان
 المساواة. –المنافسة  –العلنية 

الهدف من العلنية إعلام كل من تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، وذلك ضمن مهلة ف
معقولة كافية لتحضير عروضهم، بعد إطلاعهم على دفاتر الشروط الخاصة بكل 

نافسون فيما بينهم ضمن شروط صفقة، فيعطون فرصًا متكافئة للمشاركة، ويت
موضوعية، تسمح للدولة باختيار العرض الأفضل فنيًا وماليًا، وهذا الهدف لا يمكن 
أن يتحقق إلا إذا تم التعامل مع العارضين بصورة عادلة ومتساوية، من حيث 
الإطلاع على دفتر الشروط، وأماكن العمل، وصولًا إلى تقديم العروض والسماح 

نتهاءً بتقييم عروضهم في جلسة علنية بصورة عادلة، ومتساوية، باستكمالها، ا
وبمعايير كمية واضحة، محددة سلفًا بدقة في دفتر الشروط الخاص بالصفقة، لهذه 
الأسباب كرس قانون المحاسبة العمومية في لبنان هذه المبادئ، وفرض إجراء 

محددة بدقة عقدها  الصفقات بطريقة المناقصة العمومية كقاعدة، مجيزًا في حالات
بالتراضي أو إستدراج العروض أو البيان أو الفاتورة، وهذه الحالات إما ترتبط 
بموضوع الصفقة وتعقيداتها الفنية والتقنية، حيث أنها لا تتوفر إلا عند فئة محددة 
من العارضين، أو أنها لا تتوفر إلا عند عارض وحيد. وإما ترتبط بمقتضيات السرية 

                                                                                                                                                 

هيئة إدارة السير  -إدارة المناقصات ووزارة الداخية والبلديات  –التفتيش المركزي  –الوزراء 

 والمركبات والآليات.
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أمن الدولة وخصوصيات أبنائها، وإما ترتبط بالسلامة العامة، كإنهيار حفاظًا على 
 جدران على طريق، أو تفشي وباء خطير يقتضي مواجهته بأقصى سرعة ممكنة.

من الطبيعي أن نبدأ الكلام عن المناقصة العمومية، كون هذه الطريقة هي القاعدة و 
حدّث قانون المحاسبة العمومية العامة، فلا يحتاج تطبيقها إلى تبرير، لهذا السبب ت

عن آلية إجراء المناقصة من دون تحديد الحالات التي يجوز فيها عقد الصفقات 
بطريقة المناقصة، كما فعل بالنسبة للمناقصات المحصورة، واستدراجات العروض 
والإتفاقات الرضائية، والصفقات بموجب بيان أو فاتورة، لا بل أكثر من ذلك فإن 

سبة العمومية كرس مبدأ المناقصة العمومية بنص صريح في المادة قانون المحا
منه، حيث ورد "تعقد صفقات اللوازم والأشغال والخدمات بالمناقصات..."،  080

مجيزًا عقدها بالطرق الأخرى في حالات محددة حصرًا تتعلق إما بعامل الضرورة 
 وإما بطبيعة موضوع الصفقة.

مومية، وإدارتها من قبل إدارة المناقصات في التفتيش كقاعدة إن إجراء المناقصة الع
من قانون المحاسبة العمومية وأحكام  001و 080المركزي، عملًا بأحكام المادتين 

نظام المناقصات، لا يحتاج إلا أكثر من قرار من المرجع الصالح للعقد وهو الوزير 
مناقصة لناحية المختص، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وما ينطبق على ال

وجوبية إجرائها في إدارة المناقصات، وفقًا لأحكام قانون المحاسبة العمومية، ونظام 
المناقصات، وبقرار من المرجع الصالح للعقد، ينطبق أيضًا على استدراجات 

من قانون المحاسبة العمومية، متى توافرت  023العروض، وفقًا لأحكام المادة 
 شروطها.

ة هي إجراء المناقصات العمومية، واستدراجات العروض بإدارة فإذا كانت القاعد
وإشراف إدارة المناقصات في التفتيش المركزي، وفقًا لأحكام قانون المحاسبة 
العمومية، ولنظام المناقصات، فيما يتعلق بالإدارات العامة والوزارات، وإذا كان من 

ة لا يحتاج إلى قرارات من مجلس المتفق عليه علمًا فقهًا واجتهادًا، إن تطبيق القاعد
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 08فقرة  022الوزراء بل الخروج عنها لإجراء إتفاقات رضائية سندًا لأحكام المادة 
من قانون المحاسبة العمومية هو الإستثناء الذي يحتاج إلى هذه القرارات. يُطرح 

ت السؤال لماذا هذا السيل من القرارت في مجلس الوزراء بإجراء مناقصات واستدراجا
 عروض في إدارة المناقصات في صفقات عائدة لوزارات أو إدارات عامة؟

من مراجعة بعض هذه القرارات التي ونظرًا لطابعها التنظيمي يتبين أنها جاءت 
لتفرض على إدارة المناقصات، آليات لا تتفق مع أنظمة عملها، ولتفرض دفاتر 

حاسبة العمومية، ولأن شروط خاصة لا تتطابق في مضمونها مع أحكام قانون الم
القرارات الإدارية النافذة ملزمة، وعلى الموظف تطبيقها في دولة قانون، ولا يجوز له 
أن يقدر هو مشروعيتها، بل أن ذلك عائد للقضاء المختص دون سواه، فإن أقصى 
ما تستطيع فعله إدارة المناقصات في هذه الحالة هو إبداء الرأي والإشارة إلى مكامن 

لتقوم المراجع المختصة بالنظر بهذا الموضوع، ويعود لها دون سواها إتخاذ  الخلل،
 القرار المناسب بشأنه.

تطرح للبحث مسألة دستورية هامة وهي وضع شروط إجراء الصفقات من قبل  كما 
مجلس الوزراء، وفرض تعيين أعضاء في لجان التلزيم بقرارات تنظيمية نافذة، إضافةً 
إلى مخالفة هذه الآلية لقانون المحاسبة العمومية ونظام المناقصات، فإنها لا تتفق 

متمثلة بوضع السياسة العامة للدولة مع صلاحيات مجلس الوزراء الدستورية ال
والخطط الإنمائية والإقتصادية ووضع شروط ومواصفات تنفيذ المشاريع، على أن 
تقوم الجهة المختصة بتحضير دفتر الشروط الخاص بالصفقة وتعرضه على المرجع 
الصالح للعقد الذي هو مبدئيًا الوزير، وليس في قانون المحاسبة العمومية أي نص 

لى صلاحية مجلس الوزراء للتصديق على دفاتر الشروط الخاصة بالصفقات يشير إ
العمومية، ويرسل دفتر الشروط إلى إدارة المناقصات في التفتيش المركزي لتدققه 

 وتضع ملاحظاتها وتعطي المعاملة مجراها القانوني.
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ولأن دفتر الشروط الخاص بالصفقة هو من المستندات الأساسية التي تجري على 
أساسها الصفقات العمومية، ولأن الإعلان عن أهم بنود هذا الدفتر، وتمكين 
العارضين من الإطلاع عليه، وإن كان يحقق توفر مقومات مبدأ العلنية، إلّا أن 

رة المنافسة ولا يمس قاعدة مضمون دفتر الشروط الخاصة يجب أن لا يضيّق دائ
إعداد دفاتر الشروط العامة والخاصة ومراجع تصديقها، وكيفية  لهذا يتوجبالمساواة، 

ج ووثائق نها وأهميتها كما أهمية وجود نماذالإطلاع عليها، وطلب الإيضاحات بشأ
 موحدة للصفقات العمومية.

على نوع معيّن من الصفقات تحدّد دفاتر الشروط العامة الإداريّة، الشروط الإداريّة 
مثل صفقات الأشغال أو اللوازم أو الخدمات وأهمّية توخي الدقّة والوضوح في 

إليه في دفاتر  الذي يشارصياغة دفاتر الشروط العامّة، لأنها ستكون المرجع 
الشروط الخاصة بكل صفقة، إلا إذا تضمنت هذه الدفاتر أحكام خاصّة من ضمن 

 روط العامّة التي تصدر بمراسيم وتحوز القوّة التنفيذيّة.  ما تسمح به دفاتر الش

 :، فهي تتضمنمحتويات دفاتر الشروط الإداريّة العامّةأما لناحية 

 العارضون المقبولون لهذا النوع من الصفقات. -

 المستندات الإداريّة الواجب إرفاقها بالعرض. -

 قيمة ونوذج التأمين المؤقت -

 ن النهائيقيمة ونوذج التأمي -

 مدّة التسليم أو التنفيذ -

 غرامات التأخير -

 طريقة الدفع -

 معادلة الأسعار -
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 التعاقد من الباطن أو التنازل عن العقد -

 فسخ العقد وإعتبار المتعاقد ناكلاً  -

أمّا دفاتر الشروط التقنيّة العامّة أو ما يعرف بالمواصفات الفنّية لنوع معيّن من 
زم أو الخدمات، فهي تتضمّن عادةً الشروط التقنيّة المحدّدة من قبل الأشغال أو اللوا

أعمال البناء والهندسة المدنيّة والمفروشات والقرطاسيّة والمطبوعات وأجهزة وبرامج 
 المعلوماتيّة.

هو عبارة عن مستند تقاعدي يوضح و  دفتر الشروط التقنيّة الخاصّة:يضاف إليها 
من الصفقات، تعدّه السلطة المتعاقدة ويعتبر جزءاً لا يتجزّأ  الشروط التقنيّة لنوع معيّن

 يمكن أن يدمج مع دفتر الشروط الإداريّة الخاصّة.و  ،من مستندات الصفقة

يجب أن يصاغ محتوى هذا الدفتر بصورة واضحة ومحايدة بشكل لا يودّي إلى 
 إستبعاد أي مرشّح بشكل إعتباطي.

Le contenu doit être rédigé de façon claire et comparable, de 
manière à ne pas aboutir à exclure arbitrairement certains 
candidats, ni en favoriser d’autres. 

 
 

 :المبحث الثاني
 مراجعة قاضي العجلة في مرحلة ما قبل التعاقدأسباب 

بسط رقابته على يؤدي القضاء الإداري دوراً مهماً في حماية المال العام من خلال 
الإجراءات السابقة على التعاقد، للتأكد من احترام الجهة الإدارية للإجراءات المعمول 
بها قانوناً. وبداءة يراقب القضاء الإداري تطبيق القانون المنظم لإجراءات 
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المناقصات والمزايدات، وذلك من خلال القرارات التي تتخذها الإدارة عند دراستها 
ركين في المناقصات والمزايدات مثل اختيار المتعاقد معها أو استبعاد لعطاءات المشا

من لا تتوفر فيهم الشروط، وتكون هذه القرارات قابلة للطعن فيها عن طريق دعوى 
 .(0)الإلغاء كلما توافرت فيها مقومات القرار الإداري 

الإعلان في حال الإخلال بموجبات أجاز المشترع مراجعة قاضي العجلة  ولقد
وتوفير المنافسة التي تخضع لها الصفقات العمومية والاتفاقات المتعلقة بإدارة المرفق 

الإخلال المذكورة والمتمثلة بمخالفة موجب  العام، ما يستدعي البحث في حالات
 )الفقرة الثانية(.موجب المنافسة)الفقرة الأولى(، و الإعلان 

 

 علانلال بواجب الإالفقرة الأولى: الإخ

 المناقصة،بواسطة  العامة التي تطرح اً لصحة الصفقةجوهري اً الإعلان شرطيعدّ 
ما يعزز ين أكبر عدد من المتنافسإلى بحيث يهدف هذا الإعلان إلى إيصال الخبر 

فلا يمكن وصف المنافسة ويسهم في استجلاب أفضل العروض لمصلحة الإدارة. 
وتتوقف كافة مبادئ شتراك أمام العموم. المناقصة بالعمومية دون فتح باب الا

 المامنقصة الأخرى على احترام موجب الإعلان.  

فالمناقصة المحلية والإعلان يقتضي لصحته أن يكون مطروحاً في الموقع المناسب، 
)وفي الأماكن التي يفترض أن يطلع عليها مثلا يتم الاعلان عنها في مستوى محلي 

ات، والمناقصة على مستوى الوزارات يفترض أن يعلن المهتمون بهذا النوع المناقص
عنها على مستوى الوطن وليس في نشرة محلية، وكذلك الأمر بالنسبة للصفق التي 
يجب أن يشترك بها شركات أجنبية فإن توجيه الإعلان نحو دولة معينة يشكل خللًا 

                                                           
ولة المصري في حماية المال العام، مؤتمر حماية دور مجلس الدد. محمد صلاح أبو رج  (1)

شباط  –الفرع الثالث  –الجامعة اللبنانية كلية الحقوق والعلوم والسياسية الإدارية  –المال العام 

2017. 
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بصفقة  بإجراءات الإعلان إذ سيحرم متعهدي دول أخرى من أخذ العلم عن السير
 معينة. 

التي تسبق اجراء وفق قانون المحاسبة العمومية ونظام المناقصات، فإن الإعلانات 
المناقصة والتي تعلن عن وجود مناقصة ما او مجموعة مناقصات. وعادة ما 
تتضمن هذه المرحلة اعلام العموم بمواضيع المناقصات وتاريخها اجرائها من مهلة 

ن بالاشتراك على شروط وموضوع المناقصة نظريا زمنية كافية لاطلاع الراغبي
وعينيا, فالاعلان المسبق يرمي الى اعلام عموم من يعنيهم الامر بموضوع المناقصة 
وشروطها وتاريخ اجرائها, ومكانه, على ان يكون ذلك ضمن مهلة زمنية كافية 

يل تمكنهم من الاطلاع على دفتر الشروط الخاص بالمناقصة, وما تضمنه من تفاص
. ويمر مبدأ العلنية بثلاث مراحل في (0)تتعلق باللوازم, والاشغال, والخدمات المطلوبة

 :(8)اجراءات المناقصة هي 

 
 الإعلان عن البرنامج السنوي العامأولًا: 

تاريخ  8233نصت المادة الرابعة من نظام المناقصات الصادر بالمرسوم رقم 
رة, مع االمناقصات السنوي لدى كل اديوضع برنامج على أن  ,03/08/0959

مراعاة تحديد موعد كل مناقصة استنادا الى طابع السرعة وحاجة المصلحة من جهة, 
، ومن جهة ثانية الى التدابير المسبقة الواجب اتخاذها )دراسات, استملاكات....الخ(

ف توحد ادارة المناقصات في لبنان جميع البرامج السنوية التي تردها من مختلو 
من قانون المحاسبة  000الإدارات في برنامج عام سنوي واحد وفقا لاحكام المادة 

 العمومية"
                                                           

, 2013( عبد اللطيف قطيش، الصفقات العمومية، منشورات الحلبي الحقوقية, الطبعة الثانية 1)

دارة المناقصات العمومية في إدارة التفتيش المركزي، تقرير إذكره علي صبحي بيرم،   ،14ص

 .22ص  2017لنيل شهادة الماستر المهني في الحقوق والعلوم السياسية والادارية 

 إدارة المناقصات العمومية في إدارة التفتيش المركزي، المصدر نفسه.علي صبحي بيرم،  (2)
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فقد نصت في الفقرة الاولى منها على ان  المناقصات،اما المادة الخامسة من نظام 
 "تعلن ادارة المناقصات عن البرنامج العام االسنوي بإعلان:

 الرسمية.ينشر في الجريدة  -

ينشر الاعلان في خمس صحف يومية تفيد ادارة المناقصات فيه من يهمه  -
عن اعداد البرنامج العام السنوي او عن امكانية الاطلاع عليه في  الامر،

دوائرها, وعن امكانية الحصول على نسخة طبق الاصل عنه ضمن الشروط 
 التي تحددها عند الاقتضاء".

ة منها على انه "يعاد النظر بهذا البرنامج فور تصديق الموازنة كما نصت الفقرة الثاني
وينظم عندئذ لمدة سنة واحدة تبتدئ من اول شهر ايار وتنتهي في آخر شهر نيسان 

 من السنة التالية ويعاد نشره وفقا لما يلي:  

تعيد كل ادارة النظر في الجزء الخاص بها وتبلغ إدارة المناقصات التعديلات التي 
 رحها وذلك قبل الخامس عشر من شهر آذار.تقت

تقوم ادراة المناقصات بإعادة النظر في مجمل هذا البرنامج العام وتعمل على نشره 
مرة ثانية بذات الطريقة التي نشرتها في المرة الأولى وذاك قبل الخامس عشر من 

 شهر نيسان.

التقيد بها وفق هذه التواريخ, ان نشر البرنامج للمرة الثانية بتواريخه الجديدة يستدعي 
وعند رد أي مناقصة ينبغي اعادة اجراء هذه المناقصة او استدراج العروض خلال 

 الشهر التالي".

ولا يجوز تأخير اجراء المناقصة او استدراج العروض عن التاريخ المحدد له في هذا 
ي مناقصة الا البرنامج الا بموافقة التفتيش المركزي ولا يمكن تقديم موعد اجراء أ

بموافقة مجلس الوزراء. ولا يجوز مخالفة هذه القواعد الا اذا اقر مجلس الوزراء ذلك. 
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وتتحقق ادراة المنافصات من ادراج المناقصة عند دراسة ملفها ضمن البرنامج العام 
 السنوي. 

 
 الاعلان المختص بكل مناقصةثانياً: 

عام في البرنامج السنوي, ان الاعلان عن كل مناقصة يختلف عن الاعلان ال
فالإعلان عن المناقصة في البرنامج العام السنوي لا يغني عن الإعلان المختص 

من قانون المحاسبة العمومية على  082بكل مناقصة على حدى فقد نصت المادة 
أن "يعلن عن كل مناقصة في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف يومية على الأقل 

 80تلزيم بمدة خمسة عشرة يوما على الأقل".وقد نصت  المادة قبل التاريخ المحدد لل
من نظام المناقصات على انه" يجب ان تصل العروض, ايا كانت طريقة تقديمها, 
الى ادارة المناقصات قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد 

ة" وفي احتسابها  لا لإجراء المناقصة, ولا يعتد بأي عرض يصل بعد انتهاء المد
يوما أو  05يدخل يوم الاعلان عن المناقصة ويوم اجرائها في حساب مهلة ال 

 .(0)الخمسة ايام التي تسبق الاعلان عن الفائز بالمناقصة

هي يومًا،  05 المحدده بـإن الحد الأدنى لمدة الإعلان عن المناقصة ومن الثابت 
في لتحضير المستندات وتقديم العروض حيان، ، في معظم الأصلًا أمدة غير كافية 

 التي تستلزم تنفيذ أشغال هامة أو لها طبيعة فنية معقدة.المناقصات 

مرتبط  ،ستثنائيإجراء إيام هو ألى خمسة إن تخفيض المدة إولهذا ومن باب أولى ف
ورة، شرط أن يقترن و حالة الضر أعادة المناقصة إ  هيبتوفر شروط محددة، 

 يُلاحظ في الواقع أنه بحجة افقة المرجع الصالح لعقد النفقة.بمو  التخفيض مسبقًا
وقت واعتبارات أخرى تصدر عن المراجع الصالحة لعقد النفقات السرعة وعامل ال

                                                           
إدارة علي صبحي بيرم،  ، ذكره 27/11/2006/ ر.م. تاريخ 1666ديوان المحاسبة قرار رقم  1

 .23المناقصات العمومية في إدارة التفتيش المركزي، مرجع سابق ص 
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لى إمهلة الإعلان عن المناقصات )الوزراء( بصورة شبه مستمرة قرارات بتخفيض 
ن قانون م 082ستثناء المنصوص عنه في المادة ة أيام، تجعل من الإخمس

 المحاسبة العمومية، والمرتبط فقط بحالتي إعادة المناقصة والضرورة، قاعدة مطلقة.

من قانون المحاسبة  023المادة  نفإستدراج العروض، إفي حالات  أنه سجلكما يُ 
ستدراج العروض إنه تطبق على أولى على ، والتي تنص في فقرتها الأالعمومية

نه يمكن أن يستعاض عن أعلى  ، نصتالعموميةالنصوص المتعلقة بالمناقصات 
الإعلان بتبليغ المعلومات اللازمة بطريقة سريعة ومضمونة إلى تجار الصنف أو 

ن هذه المادة التي إلا إأرباب المهنة الذين ترى الإدارة فيهم مقدرة على تنفيذ الصفقة. 
نها قاعدة أوك طبقت ستثنائيإجراء إالتبليغ كعلان بستعادة عن الإمكانية الإإتقضي ب

، ناهيك عن أن اختيار أصحاب الإختصاص أو المقدرة يتم من قبل المرجع عامة
الصالح للعقد دون الإرتكاز إلى معايير موضوعية واضحة ومحددة وأن هذه القرارات 

أنشأت حقوقًا وامتيازات للبعض وألحقت ضررًا بالبعض الآخر الإدارية النافذة التي 
 بشكل كامل.وغاب عنها التعليل 

يتضح مما تقدم أن معظم الإعلانات الخاصة بكل صفقة عمومية، يشوبها في 
 تلخيصها بالتالي: الواقع، بعض العيوب الجوهرية والتي يمكن

من قانون المحاسبة العمومية  082تطبيق الإستثناء الوارد في المادة  -0
ند تطبيقها والمتعلقة بتخفيض المهلة، وكأنه القاعدة وإهمال القاعدة حتى ع

باستعمال مدة الخمسة عشرة يومًا، وكأنها الحد الأقصى للإعلان، في حين 
 أنها في الواقع تمثل الحد الأدنى.

من قانون  082إن مشروعية تخفيض المهلة، مرتبطة وفقًا لأحكام المادة  -8
 المحاسبة العمومية بتوفر شرط من إثنين: حالة الضرورة أو إعادة المناقصة.

تتعلق حالات الضرورة في مجال الصفقات العمومية  :الضرورةحالة  -أ
باللوازم والأشغال والخدمات المفترض إنجازها في مواعيد محددة ضمانًا 
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لاستمرارية وحسن سير المرافق العمومية. وهنا يطرح السؤال إذا كانت 
الخطط غائبة عن الحكومات فما الذي يمنع الوزراء من برمجة نفقات 

راتهم وتحديد الأولويات وفقًا لأسس علمية وعملية، لماذا ومشاريع وزا
إجراء معظم التلزيمات في الربع ساعة الأخيرة، ووضع إدارة المناقصات 
أمام المعادلة التالية: العقد ينتهي بعد شهر أو خمسة عشر يومن فلا بد 
من التسريع لإنجاز المناقصة، المشروع يتعلق بتأهيل وإنشاء أقنية ري، 

يف مياه الأمطار والمجاري الصحية، واستصلاح الطرقات، وقد بدأ وتصر 
 فصل الشتاء...

لتخفيض المهلة عند إعادة المناقصة يفترض أن المهلة  :إعادة المناقصة  -ب
التي جرأت على أساسها المناقصة الأساسية، كانت مهلةً كافية 
 للعارضين لتحضير عروضهم، وأنه لسبب ما أعيدت المناقصة لا علاقة
له بعدم كفاية المهلة، مثلًا لأن المرجع الصالح للعقد رفض الأخذ بنتيجة 
التلزيم المؤقت، وذلك لاعتبار أن السعر المعروض كان بخسًا، أو مبالغًا 
فيه، أو لوجود مؤشراتٍ على تواطؤ من العارضين، مثل تسلسل أرقام 

عارض مفوَّض بالتوقيع عن أكثر من  –توقيع مشترك  –الطوابع 
ركة... إلّا أنه وفي حال إعادة المناقصة لعدم إشتراك أي عارض، أو ش

بقاء عارض وحيد، وكان ذلك نتيجة لعدم تمكن العارضين المحتملين من 
تحضير عروضهم، بسبب عدم كفاية المهلة الأساسية عن الماقصة 
الأولى، فإن ذلك لا يبرر تخفيض المهلة عند إعادة المناقصة. ولتفادي 

ى قرارات تخفيض مهلٍ غير مشروعة وتحد من المنافسة، لا بد اللجوء إل
من إخضاع هذه القرارات لموافقة إدارة المناقصات في التفتيش المركزي 
وإعطاء هذه الأخيرة، صلاحية تحديد مدة الإعلان عن الصفقات في 
ضوء وأهمية وطبيعة ومتطلبات كل صفقة والنص على ذلك في أي 

 ام قانون المحاسبة العمومية.مشروع قانون لتعديل أحك
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يومًا كحدٍ أدنى وهذا أمرد  05تنص على التخفيض لمدة  082إن المادة  -0
ممكن يتلائم مع بعض أنواع الصفقات، مثل شراء لوازم مكتبية وقرطاسية 
ومطبوعات... ولا يتفق مع طبيعة بعض الصفقات الضخمة التي تتضمن 
تنفيذ أشغال تحتوي على تعقيدات فنية أو تقديم تجهيزات متخصصة مثل 

مرافئ، تأهيل طرق، تأهيل وترميم مباني حكومية، شراء إنشاء طرق، إنشاء 
أجهزة وآلات مخبرية ومبيدات زراعية ولا سيما عند طلب مستندات من 

 الخارج مصدّقة وفقًا للأصول.

 

من قانون المحاسبة العمومية وعدم نشر اعلان المناقصة في  082ان مخالفة المادة 
لناحية مضمون الاعلان، أما  .(0)يمالجريدة الرسمية يؤدي الى رفض مشروع التلز 

 فلقد درجت إدارة المناقصات، على تضمين الإعلان للمعلومات التالية:

 موضوع المناقصة. -

 المكان الذي يمكن الاطلاع فيه على دفتر الشروط -

 مكان اجراء المناقصة. والتاريخ والساعة. -

 طريقة اجراء المناقصة والمهلة المحددة لتقديم العروض. -

الشروط المطلوبة للإشتراك في الصفقة ومواصفات وكافة دفتر الشروط  -
 .اللوازم والأشغال والخدمات المطلوبة

محددة بدقة وبدون ذلك لا علنية ولا المعتمدة على أن تكون أسس التقييم  -
 .شفافية

وقضى مجلس شورى الدولة بأن الإعلان لا يقتصر على يوم قبول الطلبات والأوراق 
تحديد ساعة  ذلك أن التمهيدية بل يجب أن يتضمّن الساعة التي تنتهي فيها المهلة،

                                                           

إدارة علي صبحي بيرم،   9/1/2001/ر.م. تاريخ 719( ديوان المحاسبة  قرار رقم 1)

 .23ركزي، مرجع سابق ص المناقصات العمومية في إدارة التفتيش الم
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إنتهاء قبول الطلبات أو الأوراق التمهيدية المؤهلة للإشتراك في الصفقة العمومية 
تحت طائلة إستبعاد المشتركين يعتبر من المعلومات الأساسية والمهمة التي لا بدّ 

مرشحين بها ووضعها تحت تصرفهم وعلمهم والتي من للإدارة المختصة من إبلاغ ال
شأن الإخلال بها أن يؤدي الى الإخلال بموجبات العلانية التي تخضع لها الصفقات 
العمومية ذلك أن عدم احترام هذه المهلة من شأنه إستبعاد المرشحين المحتملين 

ية موضوع عدم تسليم المرشحين في الصفقة العموم بصورة نهائية من الصفقة. وأن
النزاع الحاضر، الشروط المتعلقة بكامل مهل تقديمهم للأوراق التمهيدية المؤهلة 
للإشتراك بهذه الصفقة إلا بعد تقدمهم بها، يفرغ هذا الشرط من الغاية التي من أجلها 
وضع ويجعله دون فائدة إذ ما الجدوى من تحديد الساعة القصوى المحددة لتقديم 

ت طائلة عدم قبولها والتي لا يتم الإعلان والإفصاح عنها إلا الأوراق التمهيدية تح
بعد التقدم بهذه المستندات.  ولهذا اعتبر المجلس أن عمل إدارة المناقصات، بعدم 

 00/2/8105الإعلان عن الساعة القصوى وهي الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم 
الإخلال بشروط علانية كموعد نهائي لتقديم الوثائق التمهيدية من شأنه المساس و 

إذ أدى لجهة وجوب تبليغ المعلومات الكاملة من المرشحين الصفقة المنوي إجرؤاها 
هذا العمل عملياً الى نشوء لغط حول تحديد هذه الساعة واستبعاد الشركة المستدعية 
بسبب تقديمها لأوراقها خارج المهلة القانونية وهي مهلة بقيت قيد الكتمان. ولا يسع 

ة المناقصات التذرع بأن الإعلان عن المناقصة يتضمن العنوان الإلكتروني ورقم إدار 
الهاتف والفاكس للإدارة لطلب المزيد من المعلومات وأن الشركة المستدعية لم تستعلم 
عن الساعة المحددة لقبول الطلبات في اليوم الأخير من المهلة المحددة، ذلك أن 

لإدارة بإبلاغ المرشحين كامل المعلومات الأساسية هذا الأمر لا يستبعد معه موجب ا
التي ترعى موضوع الصفقة العمومية المنوي إجراؤها لا سيما مهل تقديم الطلبات 
والأوراق المؤهلة والتي في حال عدم احترامها يؤدي الى استبعاد المشتركين منها. 

والجهة ولهذا قضى المجلس بأن إدارة المناقصات بعدم إبلاغها المشتركين 
المستدعية بالمعلومات الكاملة حول الساعة الأخيرة لتقديمهم الأوراق التمهيدية تحت 
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طائلة استبعادهم من المناقصة العالمية لإدارة شبكتي الهاتف الخليوي في لبنان 
المنوي إجراؤها ومن ثم استبعاد الشركة المستدعية على أساس عدم تقيدها بهذه 

اعد وشروط العلانية التي ترعى الصفقات العمومية والعقود المهلة، تكون قد أخلت بقو 
 .  (0) وخالفت أحد أركانها الأساسية الإدارية

وهذا ما أقره اجتهاد مجلس شورى الدولة بخصوص مهلة الأيام المحددة في قوانين 
الإنتخابات النيابية والبلدية والإختيارية لتقديم طلبات الترشيح، حيث أن المشترع لم 

في هذه القوانين الدوام الأخير لقبول الطلبات وتصاريح الترشيح، حيث قرر  يحدد
مجلس شورى الدولة :"أن المهلة السابقة لموعد الإنتخاب والتي يقفل باب الترشيح 
عند بدئها يجب وفقاً للنص القانوني الصريح أن تحتسب كاملة قبل بدء يوم 

تى الموعد الأخير لقبول الترشيح و"إذا لم تؤمن الإدارة الدوام ح (8)الإنتخاب"
للإنتخابات )أي منتصف الليل( فيتمكن بذلك المرشحون من تقديم ترشيحهم، كانت 

 . (0)المعاملات الخاصة بقبول الترشيح باطلة"
 

 المنافسةالإخلال بموجب ضمان  الفقرة الثانية:
دارة من الإ المزاحمة بين المشتركين بالمناقصة حتى تتمكّنتوفير المنافسة تعني 

حصر الحصول على أفضل الأسعار، حتى ولو اقتضت طبيعة الصفقة أن ت
المزاحمة بفئة معينة من المناقصين ممّن تتوفّر فيهم الكفاءات والمؤهلات 

يتوجب على الإدارة توفير كافة متطلبات التسابق على قدم بحيث  .(2)المطلوبة
المتاحة والحدود المرسومة من قبل  المساواة بين جميع المتنافسين, ضمن الإمكانيات

                                                           
شركة اوراسكوم تيليكوم اند  7/10/2011تاريخ  2016-7/2011( م.ش. قرار رقم 1)

 رياسة مجلس الوزراء. –تكنولوجي / الدولة اللبنانية 

 . 110ص  1919الصمد ورفاقه/الدولة م.إ.  3/7/1919تاريخ  161( م.ش. قرار رقم 2)

 . 76ص  1962مسلم وأبو خاطر/الدولة م.إ.  14/2/1962تاريخ  106م.ش. قرار رقم  (3)
 .461د. فوزت فرحات، القانون الإداري العام الكتاب الأول مرجع سابق ص (4 )
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الادارة ، وتعدّ المنافسة من أسس النظام الاقتصاد الحر القائم على حماية ودعم 
المبادرة الفردية، كما يوجب مبدأ المنافسة قبول جميع المتقدمين للمناقصة المستوفي 

قع ، بحيث ي(0)للشروط وعدم استبعاد او منع احد من تقديم عرضه لتنفيذ الصفقة
اضي العجلة في قضايا العقود الإدارية الذي له أن استبعاد العارض تحت رقابة ق

يبطل أي قرار إداري صادر خلال إجراءات المناقصة من شأنه المساس بموجبات 
العلانية وتوفير المنافسة كرفض قبول ترشيح الشركة المستدعية وتصحيح الإخلال 

اقها التمهيدية لتمكينها من المشاركة في الحاصل تجاه الشركة المستدعية بقبول أور 
 .(8)المناقصة العالمية لإدارة شبكتي الهاتف الخليوي في لبنان المنوي إجراؤها

 
 في الصفقات العمومية  بين المشاركينضمان المنافسة  أولًا:

 لا يعدّ خرقاً لمبدأ المنافسة وضع شروط فنية وإدارية ومالية، تصنيف الشركات
والمؤسسات ضمن درجات ترتفع الشركة بالمستوى من درجة الى أخرى بحسب 
تطورها وترقيها بالمستوى الآدائي تقنيا وفنيا، طالما أن هذه الشروط هي تنظيمية 
عامة تطال جميع الشركات، إلا أنها تكون مرفوضة ومتضمنة خرقاً لمبدأ المنافسة 

ان وضع الشروط التنظيمية يقود حتماً إذا خرق دفتر الشرط قاعدة التجرد، أي إذا ك
لعارض واحد أو عدة عارضين، لأن مخالفة قاعدة التجرد تؤدي إلى بطلان العمل 

 .(0)الإداري 

                                                           
إدارة المناقصات العمومية في إدارة التفتيش المركزي، مرجع سابق ص علي صبحي بيرم،  (1)

21. 

شركة اوراسكوم تيليكوم اند  7/10/2011تارريخ  2016-7/2011( م.ش. القرار رقم 2)

 رياسة مجلس الوزراء. –تكنولوجي / الدولة اللبنانية 

القاضي يوسف سعد الله  19/11/1992تاريخ    93 -14/92مجلس القضايا قرار رقم ( 3)

 القاضي جوزف شاوول . –الخوري / الدولة 



95 
 

وفي غير حالة خرق مبدأ التجرد، فإن الإدارة تبقى حرة في تقدير شروط الكفاءة 
والذين سيكون  تها،مناقصاوالمعنويات التي يتمتع بها هؤلاء الذين يساهمون في 

 مصير احدهم التعاقد معها.

من قانون  083فلقد نصت المادة  المنافسة،وقد اخذ المشرع اللبناني بمبدأ  
المحاسبة العمومية على ان تحدّد في دفتر الشروط الخاص بكل صفقة المؤهلات 

ة، يتضمّن والشروط الخاصة التي يجب ان تتوافر في من يريد الاشتراك في المناقص
دفتر الشروط الخاص المؤهلات والشروط الواجب توافرها في كل من يرغب في تقديم 
عرضه للاشتراك في المناقصة. ولا ينبغي ان تؤدي هذه الشروط الى اقصاء فئات 
بعينها من الاشخاص. وإنما ينبغي املاء الشروط التي تكون في صالح المرفق العام 

او في سبيل الحصول على العرض الافضل, دون ان يؤدي ذلك  بالمناقصة،المعني 
 الى اقصاء عدد هام من المناقصين.

من قانون المحاسبة العمومية على ان تحدد بمرسوم يتخذ  052المادة كما أوجبت 
في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية,  دقائق تطبيق الأحكام المتعلقة 

والخدمات, ولا سيما شروط تصنيف الملتزمين وقبولهم  بصفقات اللوازم والأشغال
تاريخ  0322للاشتراك في المناقصات. وتنفيذاً لهذه المادة صدر المرسوم رقم 

( الذي تولى تحديد شروط الاشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العامة) 85/0/0933
العامة,  تفصيل المؤهلات والشروط الوجب توافراها فيمن يرغب بالإشتراك بالصفقات

ومنها التسجيل على لائحة الكفاءات والتصنيف, وكذلك شروط قبول المرشحين لتنفيذ 
الصفقات والأشغال العامة خاصة وان البعض منها يحتاج الى كفاءات وخبرات 
خاصة، وألزمت العارض بأن يقدّم المستندات التي تثبت اهليته القانونية والفنية وفق 

 المذكورة. الشروط المحددة في الأنظمة
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 ثانياً: استبعاد العارض الوحيد

من المبادئ الاساسية التي تقوم عليها المناقصة العمومية توفر عنصر المنافسة بين 
ان عنصر المنافسة يفترض وجود اكثر من عارض و  المشتركين في هذه المناقصة.

ينفي  اذ ان الاكتفاء بالعارض الوحيد، واحد وهو ما استقر عليه الفقه الاداري 
المنافسة مما يستتبع الخروج عن اطار المناقصة ويستلزم اللجوء الى وسائل اخرى 

لا يمكن القبول بالنشر والاعلان عن المناقصة ، و للتعاقد على الصفقة العمومية
لوحدهما سبيلا لتأمين عنصر المنافسة في المناقصة العمومية الذي يفترض وجود 

ثلاث قواعد اساسية لاجراء  وجودالمتفق عليه ن ، إذ م(0)اكثر من عارض واحد فيها
المساواة بين  -العلنية  -المناقصات لصفقات الاشغال العامة وهي: المنافسة 

العارضين مما يعني ان تقديم عرض وحيد في مناقصة ما او استدراج عروض لا 
من نظام المناقصات  09يؤمن وجود قاعدة المنافسة وعلى هذا يكون نص المادة 

المتضمن جواز قبول العارض الوحيد ما هو الا  033/8/59ادر بالمرسوم الص
المذكور قد الغى ضمنا بموجب  09وحيث ان نص المادة  استثناء للقاعدة المذكورة.

 09باعتبار ان نص المادة  03/22رقم  0922من قانون موازنة  89نص المادة 
ول العرض الوحيد بل يجب يتعلق بالسعر التقديري، وعلى هذا لم يعد من مجال لقب

العودة الى القاعدة العامة وهي المنافسة التي توجب توفر عدة عارضين في المنافسة 
  .(8)العامة

 السعر التقديري نظام المناقصات تقرير الكهرباء بعض التشريعات

 ثالثًا: نماذج عن خرق مبدأ المنافسة

                                                           
 . 7/2/1979 تاريخ 3( ديوان المحاسبة الرأي رقم 1)

 . 14/23/1979تاريخ  11( ديوان المحاسبة الرأي رقم 2)
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 ها فيما يلي:المنافسة، نستعرضتمّ فيها خرق مبدأ يمكن إحصاء العديد من الحالات 

 
 إضافة  روط بعد البدء بإجراءات المناقصة -0

في قضايا العقود الإدارية في مرحلتها السابقة، يعود لقاضي العجلة إجراء رقابته 
على صحة الاسباب التي أدت الى استبعاد المرشحين في الصفقة أو قبلوهم أو التي 

روط مهنية وفنية غير ملحوظة في دفتر إضافة ش وأنمن شأنها أن تؤدي الى ذلك. 
الشروط الذي جرى إقراره من قبل مجلس الوزراء ودون الرجوع الى هذا الأخير، من 
شأنها إقصاء العارضين الذين لا تتوفر فيهم هذه الشروط الجديدة لصالح شركات 

إخلالًا لموجبات علانية عارضة أخرى وتفضيل هؤلاء الآخرين، الأمر الذي يشكل 
المستدعى بوجهها الثانية بإضافتها شروطاً فقة والمنافسة. ولهذا فإذا أقدمت الص

مهنية وفنية على دفتر الشروط غير ملحوظة أساساً في دفتر الشروط الذي تمّ إقراره 
من قبل مجلس الوزراء والموافقة عليه وفقاً للأصول، تكون قد أخلت بقواعد وشروط 

وخالفت أحد أركانها  العمومية والعقود الإدارية توفير المنافسة التي ترعى الصفقات
الأساسية، ذلك أن من شأن هذه الإضافات التعديل في المعايير المعتمدة لاختيار 
العارضين واعتماد معايير أشد غير منصوص عليها في دفتر الشروط خلال فترة 

شركات  تلزيم الصفقة مما يؤدي عملياً الى تفضيل بعض الشركات العارضة واستبعاد
 .(0) أخرى ومنها المستدعية

 

                                                           
مجموعة شركات  77/2011مراجعة رقم   30/12/2011قاضي العجلة قرار تاريخ  (1 )

(Contrôle Technique Automobile Hallinvest فال وشركة توما للهندسة والأبحاث )

فرع لبنان / الدولة  –ل السعودية المحدودة ش.م.م. ومؤسسة سوبال الهندسية الممثلة بشركة فا

إدارة المناقصات ووزارة الداخلية  –التفتيش المركزي  –رياسة مجلس الوزراء  –اللبنانية 

 هيئة إدارة السير والآليات والمركبات. -والبلديات 
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 مطابنة لدفتر الشروط ومخاللة للنوانين النافذة رفك قبول عروض   -2

ولا يكتفي قاض العجلة ببحث ما إذا كان الإجراء الإداري المتخذ متوافق مع أحكام 
دفتر الشروط بل ينظر في صحة التدبير فيما إذا كان متعارضاً مع النصوص 

 012قانون التجارة البرية الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم القانونية الإلزامية لا سيما 
أن الأحكام القانونية الواردة في قانون التجارة البرية  ذلك، 82/08/0928تاريخ 

اللبناني تشكل أحكاماً آمرة ولها الصفة الإلزامية بحيث يتوجب على الجميع التقيد بها 
 تحت طائلة بطلان عملهم ما لم يكن من نص صريح مخالف.  

تر الشروط ولهذا فإن العقد الإداري المتعلق بالصفقات العمومية، يجب أن يراعي دف
الخاصة بالمناقصة التي على أساسه يجري التلزيم والتعاقد، غير أنه يجب أيضاً 
وعملًا بمبدأ الشرعية الذي يخضع له العقد الإداري، مراعاة المبادىء العامة 
والنصوص القانونية التي لها الصفة الآمرة والإلزامية حتى ولو لم ينص دفتر الشروط 

عتبار أن تطبيقها واحترامها يتعلق بالإنتظام العام وعلى عليها بصورة صريحة على ا 
الجميع التقيد بها دون إمكانية التذرع بجهلها عملًا بالمبدأ القائل "لا يسع لأحد التذرع 

 (.nul n’est censé ignorer la loiبجهله للقانون" )

عجلة في وانطلاقاً من الإجتهاد الإداري الذي يعتبر سبباً مقبولًا لتدخل قاضي ال
قضايا العقود الإدارية في مرحلتها السابقة، مخالفة دفتر الشروط الخاص لمواصفات 

(، a contrarioقانونية مطبقة على الصفقات العمومية، ومن المنطق المعاكس )
يكون تطبيق الإدارة لشروط ومواصفات قانونية منصوص عليها صراحة في القوانين 

و صحيح حتى ولو لم يلحظها دفتر الشروط النافذة على الصفقة العمومية، ه
أن لجنة الخاص بالصفقة صراحة كمرجع لتقديم ملفات العروض الإدارية والفنية. و 

بكون  لسبب يتعلقالتلزيم في إدارة المناقصات رفضت عرض الجهة المستدعية 
الشركة رئيسة التجمع )الإئتلاف( وهي شركة بيرو فيرتاس لبنان ش.م.ل.، غير 
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سهمها الإسمية من لبنانيين بالنسبة المطلوبة وفقاً لإفادة الوقوعات الصادرة مملوكة أ
من قانون التجارة اللبناني، فيكون  22عن السجل التجاري، وذلك خلافاً لنص المادة 

قرارها لهذه الجهة واقعاً في محله القانوني السليم. ولا يسع الجهة المستدعية في هذا 
أ المساواة، كون  لجنة التلزيم قبلت عروض شركات أخرى الإطار التذرع بمخالفة مبد

وطلبت استكمال بعض النواقص الواردة فيها، وأن الجهة المستدعية هي على 
استعداد لتصحيح النقص الذي شاب عرضها لهذه الناحية وبالتالي التفرغ عن ثلث 
أسهمها لمصلحة باقي المساهمين اللبنانيين، ذلك أن ما شاب عرض الجهة 

لمستدعية لجهة عدم امتلاك لبنانيين لثلث الأسهم الإسمية من رأسمال الشركة ا
المغفلة، في شركة بيرو فيرتاس لبنان ش.م.ل.، وهي رئيسة تجمع الشركات، يشكل 
عيباً جوهرياً ومخالفة للقوانين العامة ولشروط التلزيم الخاصة بالصفقات العمومية 

العروض وبالتالي لا يمكن تصحيحها فيما وهي بذلك تتجاوز النواقص التي تعتري 
 .(0) (non régularisableبعد )

 
 عدم مراعاة مبدأ المساواة بين جمي  العارضين -3

مبدأ المنافسة في العقود الإدارية، يفترض مراعاة المساواة من قبل الإدارة بالنسبة 
 تطبيق نفس لجميع العارضين المتنافسين واتباع المعاملة ذاتها فيما بينهم بما يعني

المعايير والتدابير بالتساوي فيما بينهم بما يحول دون تفضيل أحدهم أو جعله بوضع 
متقدم أو حرمان آخر من حقه في المنافسة العادلة والمشروعة. فالإدارة لا تستطيع 
أن تنشىء تمييزات قانونية أو فعلية يكون من شأنها تفضيل بعض المتنافسين أو 

                                                           

شركة بيرو   11/1/2016تاريخ   2016 – 623/2011رقم ( قاضي العجلة قرار رقم   1)

رياسة مجلس  –بنان ش.م.ل. وشركة سوبر فيزيون إ كونترول ش.م.ل./ الدولة اللبنانية فيرتاس ل

هيئة إدارة السير  -إدارة المناقصات ووزارة الداخية والبلديات  –التفتيش المركزي  –الوزراء 

 والمركبات والآليات.
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يع إعتماد إجراء من شأنه جعل بعض المتنافسين في وضع إعاقتهم. فهي لا تستط
قانوني ومادي أفضل أو أسوء من غيرهم بل يجب دوماً معاملتهم على قدم من 

في إطار استدارج العروض تحديداً، على الإدارة التقيد بمبادىء الشفافية و  ،(0)المساواة 
ز في إطار عقد التي من بينها مبدأ المساواة الذي يستبعد أي تفضيل أو تميي

الصفقات العمومية. وإن مبدأ المساواة يطبق في إطار المنافسة في العقود الإدارية 
حيث أن مراعاة المنافسة توجب على الإدارة معاملة أصحاب العلاقة معاملة 

، وكذلك في إطار صحة أسباب رفض العارض أو استبعاده، يعود لقاضي (8)واحدة
رية، مراقبة صحة السبب الذي بموجبه ترفض الإدارة العجلة في قضايا العقود الإدا

العرض أو تستبعده بالإستناد الى عدم احترام شروط تقديم العروض. وهكذا تشكل 
إخلالًا، واقعة رفض عرض مؤسسة بسبب أنها لم تبرز الصور الأصلية للإفادة 

تب عليها المطلوبة، وكذلك فإن في إطار مبدأ المنافسة في العقود الإدارية وما يتر 
من وجوب مراعاة مبدأ المساواة من قبل الإدارة تجاه جميع المتنافسين، يشكل إخلالًا 
لموجبات المنافسة والمساواة بين العارضين، واقعة تمديد مهلة تقديم عروض جديدة 
لإحدى الشركتين اللتين جرى تأهيلهما دون الأخرى، واللتين ما زالت الإدارة تتفاوض 

لقاضي العجلة إجراء رقابته على صحة الاسباب التي أدت الى  معهما، حيث يعود
 . (0)استبعاد المرشحين في الصفقة أو قبلوهم أو التي من شأنها أن تؤدي الى ذلك

 

 

 الفقرة الثالثة: فتح آفاق جديدة لتدخل قاضي العجلة الإداري
                                                           

(1 )De Laubadère A., Moderne F. et Delvolvé P.: Traité des contrats 

administratifs – LGDJ 1983 – Tome premier – n°575 et s.   

(2)Richer Laurent: Droit des contrats administratifs – LGDJ 2010 - n° 906. 

 -الإيتلاف التجاري دنش 11/1/2016تاريخ  2016-176/2011( قاضي العجلة قرار رقم  3)

رياسة مجلس الوزراء  –الدولة اللبنانية (/  Danash – Opus Consortiumأوبوس التجاري )

 إدارة المناقصات. –التفتيش المركزي  –
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 والعلنية، تمّ فيها خرق مبدأ المنافسةيأحصت إدارة المناقصات لحالات كثيرة 
، للاستفادة منها في مراجعات قضاء العجلة أو في هذه الحالاتونوثّق نستعرض 

 توفير ضمانات المنافسة في إطار الصفقات العمومية:

 

 الخلل في عمل لجان التلز م -1

من المفترض أن تعمل لجان التلزيم على تأمين مبدأ العلنية، والمحافظة على بعض 
تتضمنها العروض المقدمة، والتي تقع ضمن أسرار التقنيات والخصوصيات التي 

المهن، وخصوصيات التجار، التي يحميها القانون، التي تحد من العلنية من جهةٍ 
 ثانية.

كما أن آلية عمل لجان التلزيم يجب أن ترتكز إلى مبدأ العدالة وهو يفرض المساواة 
مستنداتهم، وتقييم في التعامل مع العارضين، وإعطائهم فرصًا متكافئة في قبول 

عروضهم، فتؤمِّن هذه اللجان منافسة حقيقية ضمن دائرة الحدود التي رسمها دفتر 
الشروط الخاص بالصفقة، منطلقًا من القوانين والأنظمة وماهية وطبيعة وأهمية 

 ومستلزمات المشروع المعروض.

 02939/30من قانون المحاسبة العمومية المنفّذ بالمرسوم  001ولقد نصّت المادة 
على أن تُجري المناقصات لجان تُشكّل خصيصًا لهذه الغاية، ولقد تضمن المرسوم 

نظام المناقصات آلية تشكيل اللجان وعملها، وبذلك يكون لهذا المرسوم  8233/59
التنظيمي المحال إليه من قانون المحاسبة العمومية صفة القانون، فلا يجوز مخالفته 

 .بمراسيم عادية أو قرارات

تحديد طرق  ،8233/59من المرسوم التنظيمي  02إلى  2المواد من ثمّ تولت 
 تشكيل هذه اللجان، يمكن تلخيصها على الشكل التالي:

 وعضوين أحدهما يمثل وزارة المالية. لجنة من رئيسكل تتألف  -
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تستحصل إدارة المناقصات من مختلف الإدارات العامة على جداول اسمية  -
ان المنتمين إلى الفئة الثالثة على الأقل بغية تأليف لجبعدد من موظفيها 

  التلزيم.
يختار رئيس إدارة المناقصات، من هذه الجداول، الموظفين اللازمين لتنظيم  -

ثلاث لوائح، الأولى بأسماء رؤساء هيئات اللجنة، والثانية بأسماء ممثلي 
لى هيئة التفتيش وزارة المالية، والثالثة بأسماء الأعضاء الآخرين، بعرضها ع

 كانون الأول. 05قبل  المركزي لتصديقها
واحدة لمناقصات  لجنة مصدقةيشكل رئيس إدارة المناقصات من هذه اللوائح  -

 أسبوعية إضافية أو أكثر. لجنةويمكنه تشكيل  ،كل أسبوع
قرار تشكيلها قبل  لجنةيبلغ رئيس إدارة المناقصات كلًا من رئيس وعضوي ال -

على الأقل، ويدعوهم إلى الاجتماع في المكان والمواعيد  تاريخ بدء عملها
ويرسل مع الدعوى نسخة عن دفاتر الشروط الخاصة  ،المحددة للجلسات

 المتعلقة بمناقصات الأسبوع.
ل له أيضاً نسخة إذا كان العضو يشترك في أعمال اللجنة للمرة الأولى ترسَ  -

نظام ، علقة بالمناقصاتأحكام قانونية المحاسبة العمومية المت عن كل من:
دفتري الشروط والأحكام العامة المتعلقة بصفقات الأشغال و  المناقصات

 واللوازم.
أو أحد عضويها انتدب رئيس إدارة المناقصات من  لجنةإذا تغيب رئيس ال -

، دون أن تتم أعمالها، جنةلل إذا انقضى الأسبوع المحدد يقوم مقامه.
 استمرت في مهمتها حتى إنجازها

 

ة تجتمع اللجنة في التاريخ المحدد لجلسة التلزيم، وتستلم العروض من قلم إدار 
، ثم تنتقل عند تباشر عملها بدراسة العروض من الناحية الإداريةالمناقصات. و 
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. ويمكنها الإستعانة في الإقتضاء لدراسة العروض المقبولة إدارياً من الناحية الفنية
بناءً على كتابٍ معلل من ، المناقصاتإدارة  مدير عاميُعيِّنهم مهمتها بخبير أو أكثر 

، يرفع الخبير أو الخبراء التقرير الفني المعلل بنتيجة تدقيق العروض إلى لجنة اللجنة
 المناقصات.التلزيم بواسطة مدير عام إدارة 

تقرير الخبير أو الخبراء إلى لجنة التلزيم التي  المناقصاتيحيل مدير عام إدارة 
 تنتقل إلى مرحلة التقييم المالي التي تشمل العروض المقبولة إدارياً وفنياً. تدرسه ثم

تبت اللجنة في المشاكل التي تطرأ أثناء الجلسة بشأن إجراءات الصفقة، وتتخذ 
قراراتها بالأكثرية، على أن تثبت وقائع الجلسة في محضر يوقعه الرئيس وأعضاء 

 ضوره.اللجنة، ومندوب الجهة المعنية في حال ح

 تطرح الإ لاليات التالية:اول تشليل لجان التلز م و 

 : تنطوي إشكاليات التأليف على الإشكاليات الفرعية التالية:إشكاليات التأليف -
ولا سيما  8233/59عدم تقيّد الإدارات والوزارات بالمرسوم التنظيمي رقم  -

إلى الفئتَين المنتمين لناحية إيداع إدارة المناقصات لائحة بأسماء الموظفين 
، إن لجهة كفاية عدد الأسماء الثانية والثالثة بغية تأليف لجان المناقصات

وحتى عدم إرسال أسماء، وعدم الإجابة على كتب إدارة المناقصات بهذا 
 الخصوص.

عدم دفع تعويضات لأعضاء اللجان وتكبدهم نفقات النقل وركن السيارات  -
أعمالهم في إدارتهم، فينجم الإعفاء  على نفقتهم الخاصة، بالإضافة إلى تراكم

 عن الحضور في معظم الأحيان أو يترددون أو لا يندفعون.
 

 :فيما ةص إ لاليات عمل اللجان تطرح المسائل اللرعية التالية -
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تأهيل اللجان وتدريبهم: النقص في تدريب وتأهيل اللجان وقد باشر معهد  -
بالتعاون مع إدارة المناقصات باسل فليحان المالي بإقامة دورات تدريبية لهم 

 .8103اعتبارًا من حزيران 
غياب الأنظمة التي تنظم سير عمل اللجنة بشكل كامل، ولا سيما لناحية  -

موضوعين أساسيين يتعلقان بعلنية الجلسات وتعارضها مع خصوصيات 
وأسرار بعض المهن )ولا سيما التقييم الفني(، والسماح باستكمال المستندات 

من تصنيفها بين ما هو جوهري وما هو غير جوهري، وآليات التقييم انطلاقًا 
 عند وضع معادلات غير محددة بدقة في دفتر الشروط الخاص بالصفقة.

 

 وكافة الشروط الاجتماعية توفير متطلبات اماية البيئة -2

يجب أن تؤخذ يعين الإعتبار عند وضع هذه الشروط الإعتبارات البيئيّة 
أن تتناسب الشروط التقنيّة مع حاجات والأهداف المحدّدة من  والإجتماعيّة، ويجب

عتبرت ا . ويجب تحديد هذه المواصفات عند تحديد موضوع الصفقة وإلّا الإدارةقبل 
 هذه الشروط غير ظاهرة وتُخفي حصراً مقنّعاً لدخول مجال الصفقات العموميّة.

Une restriction déguisée à l’accès à la commande publique. 

ويجب وضع شروط تفرض على العارض إحترام قانون العمل وسائر القوانين البيئيّة 
 والإجتماعيّة.

ئية يضع شروط تقنيّة أو إداريّة تراعي الإعتبارات الإجتماعيّة والبدارة أن تويمكن للإ
وتفرض على العارض إحترام قواعد وسلوكيات المهنة والتعهّد بعدم اللجوء إلى أيّة 

مارسات إحتياليّة أو تنطوي عليها صفة الفساد. وقد تفرض هذه الشروط على م
العارض إستخدام عدد معيّن من المعوّقين وإستخدام منتجات وطنيّة وإستعمال مواد 

  CIB NOV صديقة للبيئة ومطابقة للمعايير والمقاييس المحلّية مثل معايير
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دم إستخدام مواد ضارّة أو مبيدة، والمعايير العالميّة، كما تفرض على المعايير ع
وتجهيزات تزيد نسبة التلوّث وثغر بالبيئة ويجب أن يحدّد بشكل واضح عند ذكر 

 موضوع الصفقة، الموضوع البيئي أو الإجتماعي.

ويلاحظ أن تشريعات الإتّحاد الأوروبي تحثّ المشترعين العموميّن على إعتماد 
عن طريق حماية البيئة وتأمين الحماية  شروط تساهم في تحقيق التنمية المستدامة

 الإجتماعيّة لبعض الفئات المعوزة أو غير القادرة على تأمين فرص عمل. 

محدّد للمنتجات أو طريقة تصنيع محدّدة ولا  إشتراط منشأكما يتوجب الابتعاد عن 
تحد من المنافسة وإنّما  نإليها أ ةذكر ماركات أو براءات أو نماذج من شأن الإحال

يجب وصف المنتجات من خلال أوانها والمرتجى فيها وخصاصها التشغيليّة وفي 
حال إستكمال ماركات محدّدة مرتبطة بهدف من الصفقة لقطع غيار لآلات أو 
تجهيزات موجودة منه ماركة معيّنة يستحسّن إضافة عبارة أو ما يعادلها. وعند ما 

مواصفات محدّدة للأداء والتشغيل فاءنها لاتستطيع رفض  يحدّد المشتري العموميّ 
عرض يتضمّن هذه المواصفات إذا أثبت مقدّمه ذلك. وذلك من خلال تقرير صادر 

أن  شهادة، ويمكنعن جهّة مختصّة ولا يُعدّ حدّاً من المنافسة إشتراط الحصول على 
تجربة التجهيزات، كما ينصّ دفتر  تنصّ دفاتر الشروط التقنيّة الخاصّة على شروط

الشروط على أن يسلّم المورد نماذج إلى المشتري العام للموافقة عليها قبل تسليم 
المنتجات بشكل نهائي، كما يقتضي النصّ على أنّ المتعهّد يلتزم باتخاذ كافة 
الإجراءات لتجنّب أيّة حوادث في مواقع العمل وإجراء تأمين على مستخدميه لدى 

 .الإدارةوافق عليها تة شرك

 الدقة في تحديد الكللة التندير ة -3

تجمع التشريعات المتعلّقة بالمشتريات العموميّة والمشتريات الخاصّة، على أهمّية 
وضع دراسة للكلفة التقديريّة قبل الشروع بأيّة صفقة. فالسعر التقديرية أهمّية قصوى 

السعر يفسحُ المجال أمام العارضين في مجال الصفقات العموميّة، إذ أنّ غياب هذا 
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للتحايل والتواطؤ، فيتقدّمون بأسعار مرتفعة أصلًا، ويقع المشتري العمومي في فخّ 
السعر الأدنى الذي غالباً ما يكون أعلى من السعر الحقيقي بكثير، ويتقاسم 
العارضون الكسب غير المشروع فيما بينهم، في غياب أي تطبيق عملي وحقيقي 

لإثراء غير المشروع أو الإثراء بلا سبب. هذا السيناريو قد يحصل معكوساً، لقانون ا
أي يقدّم أحد العارضين سعر غير واقعي، أقلّ بكثير من السعر الحقيقي، فيختار 
عرضه كونه أدنى الأسعار ويعمل هذا العارض في غياب الرقابة على التنفيذ إلى 

بجودةٍ أقلّ من تلك المحدّدة في دفاتر  تقديم اللوازم أو الخدمات أو تنفيذ الأشغال
الشروط الخاصّة أو يباشر بطلب ملاحق إضافيّة تحصل عادةً بطريقة التراضي، 
فتكون الصفقة قد رست عليه بسعر أعلى بكثير من السعر الوارد من محضر التلزيم 

 المؤقت مّما يؤدّي إلى ضرب عناصر المنافسة والمساواة.

ميّة تظهر أهمّية تحديد سعر الطرح أو سعر الإفتتاح بقوّة، وكما في المناقصات العمو 
إذ إنّ تحديد سعر غير واقعي يؤدّي إلى نتائج سلبيّة على حقوق الخزينة والمال 
العام، فالسعر المتدني يفسح المجال أمام العارضين للتواطؤ وتقاسم الكسب غير 

دة لأكثر من مرّة ويكون مبرّراً للإدارة يفشّل المزاي المرتفع الذيالمشروع والسعر 
 لإجرائها بالتراضي.

أمرين، مدى بقاء هذا  العمليّة فيولكن مشكلة السعر التقديري تكمن من الناحية 
كسعرِ سريّ وأصلًا مدى ضرورة بقائه سريّاً وثانياً كيف يمكن تحديد سعر تقديري 

ل في ضوء تقلّبات وتغير الأسعار وفي بعكس التكلفة الحقيقيّة وهامش ربح معقو 
 ضوء تفاوت هامش الربح بين صفقة أخرى.

  
 :تحديد الحاجةضرورة  -4
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إنّ التحديد الواضح والدقيق للحاجات، هو الضمانة الحقيقيّة لفهم مضمون الصفقة 
للإشتراك فيها، كما أنّ هذا التحديد الواضح والدقيق يسهّل تقدير تكلفة الصفقة 

ويعتبر الإجتهاد الفرنسي إخلالًا بموجب التحديد  ما تكون إلى الحقيقية.بطريقة أقرب 
 .(0)الواضح والدقيق للحاجات سوء تقدير كمّيات الصفقة

 
 :منتضيات التنمية المستدامةتحني   -5

إنّ الإدارة عندما تحدّد حاجاتها أن تأخذ بعين الإعتبار ومنها المتطلبات البيئيّة 
. ولكي يعبّر تحديد الحاجات عن الواقع، لا بدّ من تحليل الحاجات (8)الإجتماعيّة

التشغيليّة في ضوء الإستخدامات الفعليّة السابقة، لتحديد الحاجات المرتقبة، كما 
يقتضي معرفة أسواق الموردين والتي تفرض معرفة أسواق الموردين والتي تفرض 

لتمييز بين مشتريات لها الإطلاع عن كاتالوغات عبر الإنترنيت، كما يقتضي ا
ومشتريات تحدّد لها صفات خاصّة  standardsصفات ثابتة ومعروفة 

spécifique تجدر الإشارة إلى أنّ بعض الحاجات قد يبدو من الصعب إرتقابها .
بدقّة مثل إستهلاك المحروقات السائلة والقرطاسيّة. وفي هذه الحالة يتمّ اللجوء إلى 

إلى الإتفاقات الإطار، علماً أنّ هذين النموذجين غير إتفاقيّات غبّ الطلب أو 
 محدّدين في قانون المحاسبة العموميّة اللبناني.

وفي الحالات التي توجد فيها مواصفات محلّية أو عالميّة لبعض الأشغال أو السلع 
أو الخدمات، فانّه من الأفضل الإحالة إلى هذه المواصفات مثل المواصفات الصادرة 

                                                           
(1) CE, 29 juillet 1998, commune de Léognan, no 190452, sont considérés 

comme des manquements à la définition des besoins, la sous estimations 

des quantités du marché. 
(2) C. E. 23 novembre 2011, communauté urbaine de Nice – côte d’Azur, 

no351570. 
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، كما أنّه وعندما تدعو LIBNORاللبنانيّة ة المقاييس والمواصفات عن مؤسّس
المتعلّقة بالجودة. ويقتضي  ISOالحاجة يمكن الإحالة إلى بعض المعايير العالميّة 

طلب براءة ذمّة من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، هذا الموجب المنصوص 
عليه في قانون الصندوق الوطني كوطن للضمان الإجتماعي هو حماية التشريعات 
الإجتماعيّة وعدم التعاقد من قبل الدولة مع من أخلّ بها. أمّا بالنسبة للإعتبارات 

تاريخ  82/8108لقد صدر عن دولة رئيس مجلس الوزراء التعميم رقم البيئيّة ف
، إلى جميع الإدارات العامّة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحاد 03/00/8108

 البلديات بشأن التقيّد ...

ويستحسن تحديد المواصفات التقنيّة لمنتج ما من خلال أداء هذا المنتج أو 
راء ألبسة لزوم الدفاع المدني يمكن طلب قماش يقاوم المتطلبات التشغيليّة مثلًا كش

درجة عالية من الحرارة، أو يقاوم ضغط ماء مرتفع، وهو أقصى الوزن. وقد يطلب 
 .Eco labelsالرجوع إلى شروط معياريّة تضمن الحفاظ على البيئة وتوفر شارة 

  

 

 

 

 

 المبحث الثالث:

 قاضي العجلة الإداري في مرحلة ما قبل التعاقد سلطات
، محل هذا البحث 33ة الأخيرة من المادة الفقر التي توخاها المشترع في الغاية  إن

هو تأمين رقابة وتدخل سريع للقضاء الإداري عند مخالفة الإدارة وعدم مراعاتها 
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لقواعد وموجبات العلانية وتوفير المنافسة التي يجب أن تسبق عقد الصفقات 
العمومية وإبرامها بما يحفظ الأركان الأساسية التي تقوم عليها هذه العقود الإدارية. 

يفصل بالقضية من حيث الشكل وفقاً أن العجلة  قاضيوتحقيقاً لهذه الغاية فإن ل
لإجراءات وأصول العجلة، أما غير ذلك فهو يعتبر قاضي أساس إذ يحكم فيها 
وغالباً ما يتخذ قرارات نهائية بحيث يضفي على هذه الأصول طابع وخصائص 

الدولة الفرنسي الى أن الصلاحيات الممنوحة  ولقد أشار مجلس"عجلة في الأساس". 
ي العجلة في القضايا العقدية الإدارية في مرحلتها السابقة هي صلاحيات لقاض

طلب العجلة في قضايا العقود الإدارية لا يقبل وبالتالي لا  ولهذا فإن ،(0)قضاء شامل
يمكن للقاضي إستعمال سلطته ما لم يتثبت من وجود إخلال من قبل الشخص العام 

المنافسة فيها، وما لم يكن هذا الإخلال لإحدى موجباته في تأمين علانية الصفقة و 
المستثبت قد أدى فعلياً الى استبعاد المستدعي أو تمييز منافس له أو إعطائه 
أفضلية عليه ولو بصورة غير مباشرة، ويعود له رقابته على صحة الاسباب التي 

التي من شأنها أن تؤدي الى  أدت الى استبعاد المرشحين في الصفقة أو قبولهم أو
له أن يقدر مدى صحة أصول وإجراءات عقد الصفقة العمومية من كما  ،(8)لكذ

صداره للحكم. وإن ، وذلك بتاريخ إبموجبات الاعلان وتوفير المنافسةناحية التقيد 
ذلك يخوله البحث في أسباب إستبعاد منافسين آخرين عن الصفقة أو في صحة 

بتدابير مؤقتة، ن يأمر أ العجلةتأليف لجان المناقصة والتلزيم. ومن حق قاضي 
وغيرها،  به ةمتعلقال اتقرار الو تنفيذ أتوقيع العقد  تعليقو  العقدية موجباتالالتقيد بك

                                                           

(1)Olivier Le Bot: Le guide des référés administratifs – Dalloz – 2013-

2014, p 624.  

وزارة الداخلية  –الدولة اللبنانية  14/1/2016تاريخ  2016-213/2011( م.ش. قرار رقم   2)

 Contrôle Techniqueرة السير والآليات والمركبات/ مجموعة شركات )والبلديات/هيئة إدا

Automobile Hallinvest فال وشركة توما للهندسة والأبحاث ش.م.م. ومؤسسة سوبال )

فرع لبنان، وبذات المعنى  قاضي العجلة قرار  –الهندسية الممثلة بشركة فال السعودية المحدودة 

أوبوس التجاري  -الإيتلاف التجاري دنش 11/1/2016تاريخ  2016-176/2011رقم 

(Danash – Opus Consortium الدولة اللبنانية  /)–  التفتيش  –رياسة مجلس الوزراء

 إدارة المناقصات. –المركزي 
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المعدة والأحكام العقدية البنود  وشطبابطال هذه القرارات نهائية، ك تدابيريتخذ و 
العقود ة. فالعجلة في قضايا لكي تدرج في العقد والتي تخالف الموجبات المذكور 

الإدارية في مرحلتها السابقة، تهدف الى التصدي الى الإخلال بقواعد العلانية 
والمنافسة في عملية إبرام مختلف العقود العامة. وهي تشكل نوعاً خاصاً من العجلة 
إذ تتعلق بالعجلة في الأساس أي أنها تستعير إجراءات العجلة في بعض خصائصها 

ي منفرد، غير أنها تعطي في الوقت عينه للقاضي كالسرعة وصدور القرار عن قاض
كما أن  صلاحيات واسعة ويؤدي الى صدور قرار نهائي بالقضية المعروضة.

لقاضي العجلة في قضايا العقود الإدارية أن يبطل أي قرار إداري صادر خلال 
إجراءات المناقصة من شأنه المساس بموجبات العلانية وتوفير المنافسة كرفض 

، وهذا يعني أن له يأمر المخل بالتقيد بموجباته شيح الشركة المستدعية وأنقبول تر 
الصلاحية بتوجيه أوامر الى الإدارة المخلة يأمرها فيها بتصحيح هذا الإخلال ومن 
هذه الأوامر تمكين المستدعي من الإشتراك في الصفقة العمومية التي استبعد منها 

ى ضوء أوراق الملف وأقوال الفرقاء، بأن لا خلافاً للقانون شرط التثبت مسبقاً عل
 .(0) يوجد أي سبب آخر من شأنه أن يبرر قانوناً هذا الإستبعاد

وتماشياً مع الغاية المذكورة من قضاء العجلة، ترك المشترع لقاضي العجلة تحديد 
المهل المناسبة للمستدعى ضدها للإجابة على استدعاء المراجعة على أن لا تتجاوز 

نستخلص من الاجتهاد الإداري أبرز المبادئ التي ثمّ ، )الفقرة الأولى( لأسبوعمهلة ا
 رقابته على أعمال الإدارة في المرحلة السابقة للتعاقد.ارساها القاضي في إطار 

 

 منح المتقاضي حق الدفاعالفقرة الأولى: 

                                                           
شركة اوراسكوم تيليكوم اند  7/10/2011تارريخ  2016-7/2011( م.ش. قرار رقم 1)

, العدد الاول, ص 2016الوزراء, مجلة العدل, سنة  رياسة مجلس –تكنولوجي/ الدولة اللبنانية 

117. 
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من  33مراجعة مجلس شورى الدولة وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة  نإ
نظامها، في قضايا الصفقات العمومية والعقود الإدارية، تدخل ضمن إطار قضاء 
العجلة أمام القاضي الإداري والذي يعني أن على هذا الأخير البت بالمراجعة في 

فاع لاسيما مبدأ وجاهية أسرع وقت ممكن على أن يبقى ملزماً بمراعاة حقوق الد
تبلغ الطلب مهلة تتراوح بين أربع وعشرين  يمنح الخصوم من تاريخ، ولهذا المحاكمة

 ساعة وأسبوع للجواب على طلب صاحب العلاقة.

وإذا امتنعت الإدارة عن الجواب أو أجابت بعد انقضاء المهلة، فإن القاضي يضم 
المراجعة إلى الملف من أجل النظر بمصيرها لاحقأً. فمثلًا في مراجعة المتصلة 

رئيس مجلس شورى قرر إمهال الجهة المستدعى إن بصفقة المعاينة الميكانيكية، ف
بوجهها الدولة اللبنانية وهيئة إدارة السير والآليات والمركبات، مدة أسبوع للجواب 

عجلة إعطاءها للفريق على المراجعة، وهي المهلة القصوى التي يمكن لقاضي ال
راجعة تبلغت عبر رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل المالمدعى عليه، ولقد 

بحيث بدأت تسري بوجهها مهلة الأسبوع للجواب  88/08/8105ومربوطاتها بتاريخ 
. وأن جواب هيئة القضايا عن الدولة اللبنانية ورد بعد 89/08/8105لتنتهي في 

وقد تقرر قبوله وضمه للملف كما جرى تلخيص  01/08/8105انقضاء المهلة في 
جواب هيئة القضايا هذا لم لس إلى أن وقد لفت المجمضمونه في القرار المستأنف. 

دفعاً  يتضمن بتاتاً ما هو وارد من معطيات في الإستئناف الحاضر بل تضمن
لبيان أن أمام قاضي العجلة لا  ودفاعاً جرى الردّ عليهما، وهذه الملاحظة قد أتت

نستخدم تقنيات الإجابة على طلبات وقف التنفيذ، بل إن المستدعى ضدها ملزمة 
 ب في أساس المطالب والأسباب المثارة.بالجوا

يسع المستأنفة هيئة إدارة السير والآليات والمركبات  ولهذا قضى المجلس أنه لا
التذرع بأن القرار المستأنف لم يتضمن إدلاءاتها حول نقاط النزاع المثارة والتي أدلت 

تاريخ  80928/0بها بموجب كتابها الموجه الى وزير الداخلية والبلديات تحت رقم 
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ساعة من تاريخ تبلغها كتاب هيئة القضايا في  82وذلك خلال  89/08/8105
، ذلك أن مجلس شورى الدولة 89/08/8105وزارة العدل المسجل في قلمها بتاريخ 

وبصفته قاض عجلة راعى مهل الجواب الواجب مراعاتها وبتّ طلب العجلة 
بعد أن ورد إليه جواب  المعروض أمامه وفقاً للأصول وضمن المهل المختصرة

الدولة الذي لخص مضمونه وردّ عليه، مراعياً بذلك الأصول الجوهرية في التحقيق 
 .(0)والحكم لا سيما وجاهية المحاكمة

يلاحظ في قضايا العجلة أن الإدارات العامة المختصة والتي يقع عليها موجب كما 
ل تتخلف عن ذلك أو تتقدم الجواب على المراجعات عبر هيئة القضايا في وزارة العد

بجوابها بعد انقضاء المهل القانونية المعطاة لها، وهي تتصرف وكأن ليس من عجلة 
في القضية، في حين أن المشترع أوجد هذا النوع من المراجعات من أجل بتها بأقرب 
وقت ممكن وبالنظر الى ظاهر الحال في إطار تقصير المهل وتسريع المحاكمة 

 فرقاء بعد ذلك مراجعة قاضي الأساس.  ، على أن يعود الى الواختصار الأصول

تأخر أو تمنع الإدارات المختصة عن تقديم جوابها يشكل تخلف من قبلها  ولهذا فإن
عن إثبات صحة إدلاءات هيئة القضايا وعن إيداع المجلس المعطيات القانونية 

على صحة والمادية للقضية مما يوجب في هذه الحالة، على القاضي التسليم بقرينة 
هذا المجلس ما يمكّنه من تحت تمحيص  بعدم وضعهاذلك أن الإدارة  .المراجعة

 المستدعيإلا فصلها في ضوء أقوال  المجلس لا يسع ،الإطلاع على وجهة نظرها
ها نتيجة تخلف الإدارة عن هذه القرينة بصحة المراجعة وقبول ومستنداته. غير أن

 المستدعيتتوقف على تتضمن المراجعة واقوال  إبراز الملف الإداري الجواب أو عن 

                                                           

وزارة الداخلية  –الدولة اللبنانية  14/1/2016تاريخ  2016-213/2011م.ش. قرار رقم  (  1)

 Contrôle Techniqueوالبلديات/هيئة إدارة السير والآليات والمركبات/ مجموعة شركات )

Automobile Hallinvestهندسة والأبحاث ش.م.م. ومؤسسة سوبال ( فال وشركة توما لل

 فرع لبنان. –الهندسية الممثلة بشركة فال السعودية المحدودة 
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ندات اللازمة والضرورية لإسنادها والتي يعود للمجلس أمر التحقق العناصر والمست
  .(0)والتثبت منها

 

في ضبط الإجراءات السابقة على  قاضي العجلةدور الفقرة الثانية: 
 إبرام الصفقات العمومية 

قاضي العجلة مدى صحة أصول وإجراءات عقد الصفقة العمومية من ناحية يراقب 
يقدّر صحتها بتاريخ إصداره للحكم، وهذا ، و وتوفير المنافسة بموجبات الاعلانالتقيد 

حة تأليف يخوله البحث في أسباب إستبعاد منافسين آخرين عن الصفقة أو في صما 
 موجباتالالتقيد ببتدابير مؤقتة، كن يأمر ألجان المناقصة والتلزيم، وله الحق ب

نهائية،  وغيرها، وبتدابير به ةمتعلقال اتقرار الو تنفيذ أتوقيع العقد  تعليقو  العقدية
المعدة لكي تدرج في العقد والتي والأحكام العقدية البنود  وشطببطال هذه القرارات كإ

من نظام  33من المادة  ةالخامس ته الفقرة أعط، ولقد (8)ةتخالف الموجبات المذكور 
 لصلاحيات التالية:لمجلس شورى الدولة قبل إبرام العقد 

على أن يتضمّن هذا الأمر للموجبات  :(0)المخل بالتنيد بموجباته يأمران   -0
 الواضحة التي تمّ الإخلال بها.

قاضي  إلا أن ممارسة :(2)ان يعل  توقي  العند أو تنليذ كل قرار متعل  به -8
 ،تقدير النتائج المترتبة على قرارهتستوجب منه صلاحية لهذه ال العجلة الإداري 

                                                           
 -الإيتلاف التجاري دنش 11/1/2016تاريخ  2016-176/2011( قاضي العجلة قرار رقم  1)

رياسة مجلس الوزراء  –(/  الدولة اللبنانية Danash – Opus Consortiumأوبوس التجاري )

 إدارة المناقصات. –تفتيش المركزي ال –

شركة طيران الشرق   20/10/2011تاريخ   2016-34/2011( قاضي العجلة قرار رقم  2)

 وزارة الأشغال العامة والنقل. –الخطوط الجوية اللبنانية ش.م.ل./ الدولة اللبنانية  -الأوسط 

(3) Enjoindre à l’auteur du manquent de se conformer à ses obligations. 

(4) Suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation 

du contrat. 
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 المصلحة العامةالمتعلقة بلا سيما  عين الاعتباربالنتائج هذه هو ملزم بأخذ ف
 قديرت لا يمكن أن يصدر قراراً بمعزل عنو ، (0)وتغليبها على أي اعتبار آخر

قد  فإذا كان قاضي العجلة الإداري  ،لإقتصادية التي تؤثر أو تتأثر بهالأوضاع ا
أجل الاستدراك والإحتياط للحفاظ  فذلك من ،عطي صلاحيات استثنائية واسعةأ 

على المنافسة والمساواة التي لا يمكن تحقيقها بمعزل عن الحفاظ على 
 المصلحة العامة.

والتي  في العقدالمدرجة د نو البحذف إبطال القرارات المتعلقة بتوقيع العقد و  -0
بين الإجراء المتخذ من ، على أن يوازن (8)تخالف موجبات الإعلان والمنافسة

 .(0)وأن يتخذ قراره في الوقت المناسب ،والإخلال المرتكب ،لهقب
قاضي حث بي الربط بين الإةلال بموجبات العلنية والمنافسة والغبن المبا ر: -2

إذا كان الإخلال بموجبات  ،على ضوء الوقائع الموضوعه أمامهالعجلة 
من شأنه أن يلحق به ضرراً  ،الذي يدعيه أحد العارضين ،الإعلان والمنافسة

 .(4)عليه أو غبناً مباشراً أو غير مباشر من خلال تفضيل عارضٍ آخر
                                                           

(1) Sauf s’il estimé en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles 

d’être lésés, et notamment de l’intérêt public , que les conséquences 

négatives de ces mesures  pourraient l’emporter sur leurs avantages. 

(2) Annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et 

supprimer les clauses irrégulières ou prescriptions destinées à figurer dans 

le contrat et qui méconnaissant les dites obligations. 

(3) Le juge est en effet tenu de proportionner la mesure prononcée au 

manquement commis, de telle sorte qu’il ne peut annuler une procédure de 

passation qu’au stade pertinent, par exemple au stade de la remise des 

offres si l’illégalité est liée à la mise en vigueur des critères des choix de 

l’offre. 

( 4 ) TA de Toulouse, 9 Mai 2011:« Il incombe au juge des référés 

précontractuels de recherché si, eu égard à leur portée et au stade de la 

procédure au quelle ils se rapportent, les manquements allégués aux 

obligations de publicité et de mise en concurrence sont susceptibles de 

léser la société requérante ou risquent, fut- ce de manière indirecte de la 

léser ». 
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ما تطبيقًا ل أنه الفرنسي الاجتهاد قضى وقف توقي  العند المنازع في اجراءاته: -5
ان إقامة  ،القضاء الإداري الفرنسي قانون من   L 551-4ورد في المادة 

يفرض على السلطات المتعاقدة منذ علمها  ،المراجعة أمام قضاء العجلة السابق
عدم إلا أن  ،توقيع العقد المنازع في إجراءاتهان توقف  ،بإقامة هذه المراجعة

وهذا إلى عدم تبني ذات الموقف، قضاء العجلة دفع وجود هذا النص في لبنان 
إدارة السير والمركبات والآليات إلى ما حصل بالفعل عندما سارعت هيئة 

الموافقة على نتيجة التلزيم التي وردتها من إدارة المناقصات بتاريخ 
 ،82/2/8103بعد حوالي أسبوع من إرساء التلزيم مؤقتاً في  ،2/2/8103

من قبل رئيس وأعضاء مجلس هيئة  على أحد العارضين حيث حصلت الموافقة
والتصديق من قبل وزير  ،يوم تبلغ النتيجة ،2/2/8103بتاريخ  إدارة السير

تم تبليغ الملتزم المؤقت  2/2/8103وبتاريخ  ،3/2/8103الوصاية بتاريخ 
ضاء قلقطع الطريق على  ،امر المباشرة بالعملالالتزام، واعطي بتصديق 

يصدر وبالفعل فإن قاضي العجلة لم  ه،أمام ةالعجلة للبت بالمراجعات المرفوع
تنفيذ أو عدم توقيع العقد، لا سيما في ضوء العيوب الجوهرية بوقف القراراً 

  لناحيتي العلنية والمنافسة التي رافقت هذه المناقصة منذ إطلاقها.
التي تملك طلب  ،السلطة المتعاقدة إن :لية الزامًاالملف  لطلب استكما -3

لجميع المرشحين، لا  تعطى استكمال بعض المستندات ضمن مهلة متساوية
تكون قد أخلّت بموجبات العلنية والمنافسة إذا لم تطلب من مرشح واحد 

هو إمكانية معطاة للسلطات المتعاقدة  الاستكماللأن طلب  ،استكمال عرضه
 .(0)وليس إلزاماً لها

                                                           
(1)  C.E, 28 janvier 2004, Requête n : 253509 : « Si que ces dispositions 

donnent au, pouvoir adjudicateur la possibilité de demander la 

régularisation des candidatures incomplètes, celle- ci ne lui en font pas 

obligation que par ailleurs, ni ces dispositions in aucune autre ne prévoient 
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بموجبات العلنية  يخل ،عدم إبلاغ عارض مرفوض أسباب رفك عرضه -2
الفرنسي أن عدم إبلاغ عارض مرفوض أسباب  الاجتهاديعتبر  :والمنافسة

يعتبر إخلالًا بموجبات العلنية والمنافسة لأن هذا الإبلاغ يمكّن  ،رفض عرضه
وعدم حصوله يشكّل بحد  ،العارض المرفوض من المنازعة في أسباب الرفض

 .(0)ذاته سبباً لبطلان الإجراءات
إعطاء ا وامر لتسليم المستدعي  ت قضاء العجلة الساب املية من مه -2

قضاء العجلة الفرنسي السابق على اجتهاد ثابت استقرّ : تنر ر تحليل العروض
ه إعطاء الأوامر لتسليم المستدعي تقرير تحليل تاميعتبر أنه ليس من مه

من  ،R.A.Oالتناقض في تقرير تحليل العروض ، إلا أن R.A.O(8)العروض 
ومن دون أن يتدخل في وضع  ،فقاضي العجلة ،شأنه أن يبطل الإجراءات

قد تم بطريقة عادلة  ،يتحقق من أن وضع هذه العلامات ،العلامات
تحليل الأسعار بالاستناد إلى عناصر غير معلن ،  وكذلك فإن (0)ومتناسقة

                                                                                                                                                 

la possibilité pour le pouvoir adjudicateur d’Inciter un candidat à 

régulariser son offre ». 

(1) TA Paris, 23 juin 2016, Sté x, Requête n: 1608170 :« Considèrent que 

ces disposition font obligation à la personne responsable du marché de 

communiquer au candidat à un appel d’offres, dont la candidature ou 

l’offre a été rejetée, les motifs de ce rejet. que cette communication a 

notamment de conteste le rejet qui lui est opposé, qu’il en résulte qu’une 

méconnaissance à l’obligation de communication qui incomber à la 

personne responsable du marché constitue une atteinte aux obligation de 

publicité et de mise en concurrence dont il appartient au juge administratif 

de tirer les conséquences ». 

(2 ) « Il n’entre pas dans l’office du juge des référés précontractuels 

d’ordonner la communication d’un document. Le rapport d’analyse des 

offres ». 

(3) TA, Paris, 15 avril 2016, Sté I, Requête n : 1604356/7-4:« Le juge des 

réfères vérifie que néanmoins que l’analyse des offres est réaliseé de 

manière cohérente. 

Le juge du référé précontractuel ne peut statuer qu’avant  la conclusion du 

contrat,  il ne peut être régulièrement saisi  après la signature du contrat ». 
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عنها مسبقاً، يؤدي إلى إبطال هذه العملية، على أن يتمكن المستدعي من 
 .إثبات ذلك

يراقب قاضي  المؤيلات المطلوبة م  مايية وايمية المشروع:مد  تناسب  -9
العجلة السابق ما إذا كانت المؤهلات المطلوبة متناسبة مع ماهية المشروع، 

يعتبر إخلالًا بموجبات  ،ويرى أن طلب خبرة تساوي ضعفي قيمة الصفقة
 ،مالمنافسة، وان معايير التقييم لا يمكن أن تتناول مقدرات المؤسسة بشكل عا

 إلّا في مرحلة دراسة قبول العروض، بالمقابل فإنه بالإمكان اعتماد معايير تقييم
ترتكز على عدد المستخدمين  ،خاصة لها علاقة مباشرة بتنفيذ المشروع

وبشرط أن  ،وذلك لضمان حسن التنفيذ ،والتجهيزات المخصصة لتنفيذ المشروع
وعدم  ،الإخلال بمعايير التقييموعند  .(0)بين العارضين لا يؤدي ذلك التمييز

فإن قاضي العجلة السابق يبطل  ،إعلام العارضين بها قبل تقديم عروضهم
 إجراءات التلزيم.

 ،توصيف العقد إعادة إن قضاء العجلة السابق يملك حق إعادة تو يف العند: -01
عقد تطبيق الإجراءات المناسبة عليه. ولاعتبار عقد ما ل وصفاً حقيقياً وإعطائه 
تحديد موضوع العقد، ولكن يقتضي تقدير للإدارة مرفق عام، لا يكفي  تفويض

ما إذا كانت نسبة مهمة من المخاطر هي على عاتق السلطة المتعاقدة، وهذا 
لا يتحقق إلا من خلال أمرين: الأول أن تكون نسبة مهمة من الإيرادات 

ني أن يكون نمط الأتعاب ومرتبطة مباشرة بنتيجة الاستثمار، والثا ،متغيرة
                                                           

(1) CE, 13 juin 2016, Sté latitude, Requête n: 396403:«  S’il est loisible au 

pouvoir adjudicateur de retenir au stade de l’examen de la valeur 

intrinsèque des offres, à la condition qu’ils soient non discriminatoires et 

liés à l’objet du marché, des critères relatifs aux moyens en personnel et en 

matériels affectés par le candidat à l’exécution des prestations même qui 

font l’objet du marché afin d’en garantir la qualité technique, il résulte des 

marchés publics qu’il ne peut, en revanche, se fonder sur des critères. 

Portant sur les capacités générales de l’entreprise qu’au stade de l’examen 

des candidatures ». 
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لا يكون هناك انتقال للمخاطر  االمخاطر. فعندمالفعلي لا يلغي عملية نقل 
نكون أمام صفقة عمومية عادية، وليس عقد تفويض إدارة مرفق  ،بنسبة مهمة

توصيف مناقصة تلزيم مراكز  ،العجلة في لبنانوقد تسنى لقاضي  .(0)عام
، إلا أنه (8)بأنها مناقصة تلزيم إدارة مرفق عامواعتبر ، المعاينة الميكانيكية

تجاهل البحث في مدى اعتبار هذا الالتزام بحاجة الى قانون يجيزه، تطبيقًا 
الدستور اللبناني، ولم يتدخل في انطباق قرار مجلس من  29لأحكام المادة 

ولم  ،ونظام المناقصات ،المحاسبة العموميةالوزراء الذي أجازها على قانون 
 الشروط الموضوعة وأهمية الصفقة. في التناسب بينيبحث 

                                                           

(1) TA Poitiers, 27 avril 2016, Sté Transhorizon, n : 1600803«  Pour 

qualifier un contrat de DSP et en déduire les règle de passation qui 

s’appliquent à sa passation, il appartient au juge, non seulement de 

déterminer l’objet du contrat envisagé, mais aussi d’apprécier si une part 

significative du risque demeure à la charge du délégataire. Tel n’est le cas 

qu’a la double condition d’une part qu’une fraction substantielle des 

recettes de l’exploitent soit variable et directement liée aux résultats de 

l’exploitation de d’autre part que le mode réel de rémunération du 

délégataire ne neutralise pas le transfert de risque » 

(2 ( إن المناقصة المتعلقة بتحديث وتطوير وتشغيل المحطات الموجودة للمعاينة والكشف  

الميكانيكي للمركبات الآلية في لبنان وأعمال تصميم وبناء وتجهيز وتشغيل محطات جديدة وانتقالها 

ً من عقود الـ   buildالتي تفيد البناء  BOTالى ملكية الدولة اللبنانية، تشكل نوعا

، حيث تعهد الإدارة بموج  العقد المذكور الى أحد  transferوالتحويل  operateوالتشغيل

على حسابه  ouvrage publicأشخاص القانون الخاص، من حيث المبدأ، ببناء منشأ عام 

ومسؤوليته، بحيث يتولى إدارته بعد إنجازه ويتقاضى بدلات من المنتفعين لقاء استفادتهم من 

ج  على الشخص الطبيعي أو المعنوي المشغل والمستثمر أن يعيد خدمات المرفق العام، ويتو

المنشأ العام بكامل تجهيزاته وأبنيته ومعداته وآلاته الى الإدارة صاحبة المشروع، وذلك بعد 

هذا، يدخل في فئة عقود الإمتياز   BOTانقضاء فترة زمنية تكون طويلة نسبياً. وإن عقد الـ 

لعامة، وهي تشكل عقوداً إدارية من نوع خاص تحتفظ الإدارة فيها المتعلقة باستثمار المرافق ا

 بسلطتها في تنظيم المرفق العام موضوع الإمتياز

شركة بيرو فيرتاس   11/1/2016 تاريخ 2016 – 623/2011رقم قاضي العجلة قرار رقم  

 –رياسة مجلس الوزراء  –لبنان ش.م.ل. وشركة سوبر فيزيون إ كونترول ش.م./ الدولة اللبنانية 

هيئة إدارة السير والمركبات  -إدارة المناقصات ووزارة الداخية والبلديات  –التفتيش المركزي 

 والآليات.
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عندما يبطل قضاء العجلة الإداري إجراءات صفقة  طلاق إجراءات جديدة:إ -00
وتلجأ السلطة المتعاقدة في ذات الوقت الى تمييز الحكم وإطلاق  ،معينة

إجراءات جديدة، فإن المراجعة التمييزية لا تفقد موضوعها لمجرد ان اجراءات 
الإجراءات فيها تكون إلا في الحالة التي ، (0)أخرى جارية لتلزيم ذات الصفقة

أمام محكمة التمييز تصبح  ةفإن المراجع ،ضت الى توقيع العقدفالجديدة قد ا
الحالة التي يكون فيها توقيع العقد قد تم بصفة مؤقتة،  أما في ،(8)بدون موضوع
الحكم في الإجراءات الأولى، في هذه الحالة لا ينظر الى هذا  بانتظار نتيجة

أمام قضاء العجلة في  هالتوقيع على أنه توقيع للعقد الذي أبطلت إجراءات
 .(0)خيرةالدرجة الأولى والأ

في المبدأ ان : هايستطي  قاضي العجلة الساب  ا مر بطلب التي المستندات -08
ولا يشمل  ،حق الحصول على المستند لا ينطبق إلّا على المستند المنجز
هذا ما  .(2)المستندات التحضيرية لقرار إداري والتي هي في مرحلة الإعداد

بإجراءات التلزيم لا يتم تسليمها يفسر في مجال العقود إن المستندات المتعلقة 

                                                           

(1)  C.E, 11 août 2009, département des Alpes – maritimes, requête no 

320088 :« Le pouvoir ne perd pas pour autant son objet, dès lors qu’il 

s’agit de procédure  distinct quand bien  même elles portent sur 

l’attribution du même marché ». 

(2) C.E, 14 Nov. 1997, département des Alpes –de – haute Provence, 

requête no 179083. 

(3) C.E. 21 juin 2000, syndicat intercommunal de la côte d’Amor et de la 

presqu’île guérandaise, Requête no 209 319:« Sauf si cette conclusion est 

exclusivement intervenue à titre provisoire c.à.d. dans l’attente du résultat 

du contentieux relatif à la première procédure, « la signature d’une telle 

convention ne pouvant être regardée  comme la signature du contrat dont la 

passation a été annulée en première instance ». 

(4) Article 2 de la loi de 17 juillet 1978 :« le droit a communication ne 

s’applique qu’à des documents achevés ils ne concernent pas les 

documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en 

cours d’élaboration ». 
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وفي حال كنّا أمام اجراءات  ،إلّا بعد توقيع العقد أو الانتهاء من هذه الإجراءات
وأوقفت الأولى منها أو لم تسفر عن نتيجة، فإن المستندات العائدة  ،متتالية

 .(0)للإجراءات الأولى لا تسلّم إلا بعد انتهاء الإجراءات الثانية
 لا يتم تسليم ،0922تموز  02إلى أنه في فرنسا وبموجب قانون مع الإشارة  -00

إلّا  المستندات الإدارية التي يشكل تسليمها خرقاً للسر المهني والصناعي
إلا بعد  ،حتى أن بعض المستندات لا يتم تسليمها للغير .(8)صاحب العلاقةل

حذف أو إخفاء بعض العناصر التي يغطيها السر خصوصاً فيما يتعلّق بالسر 
تقنيات  ،من ضمن السر الذي يحميه القانون  اعتبرولقد  التجاري والصناعي.

الإنتاج أو مضمون نشاطات البحوث والتطوير والمعلومات المالية والاقتصادية 
ارية المتعلّقة بالسعر والتطبيقات المتعلّقة بوضع المنشأة والإستراتجيات التج

وفهم السر الصناعي والتجاري يبدو عملية صعبة جداً من دون  التجارية.
  .(0)استيضاح المؤسسة التي سلّمت هذه المستندات للإدارة

وعند الشك حول بعض المعلومات الواجب اخفاؤها لتسليم مستند الى الغير، 
استشارة المؤسسة حول المعلومات فإنه يجب  ،(2)مثل تقرير تحليل العروض

إن موجب  RAO. ضو ر تقرير تحليل الع هاالواردة في عرضها والتي استعاد
                                                           

(1 ) Dans l’hypothèse de procédures successive, notamment lorsque la 

première d’entre elle a été déclarée sans suite ou infructueuse, les 

documents relatifs à la première procédure ne sont communicables qu’une 

fois la seconde achevée. 

( 2 ) « Ne sont pas communicables qu’a l’intéressé les documents 

administratifs dont la communication porterait atteinte au secret en matière 

commerciale et industrielle ». 

(3) L’appréhension du secret industriel et commercial pourtant être un 

exercice très difficile à mesurer sans le secours à l’Enterprise qui a confié 

ces documents à l’administration. 

HAGELSTEEN – D « les relations entre transparence, concurrence et 

secret industriel et commercial ».Conférence – Débat les 30 ans de la loi du 

17 juillet 1978, 2 juin 2008. www.cada.fr 

(4) Rapport d’analyse des offers. 
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يتعلق بشكل رئيسي بالعرض الإداري والمستندات التي تم ، تسليم المستندات
محضر فض  –تحريرها للوصول إلى العقد مثل محضر إستلام العروض 

الصادرة عن الإدارة ولها صفة عامة مثل أما فيما يتعلّق بالمستندات  العروض.
الإعلام أو الدعوة إلى إستدراج العروض أو دفتر الشروط الإدارية أو الفنية أو 

فهذه المستندات يمكن تسليمها دون أي  ،(0)نظام إستشارة الصفقات العمومية
 .(2)تسليم تفاصيل عرض وتحديدا التفاصيل التقنية كنوبالمقابل لا يم تحفّظ.

العلامات والمراتب التي حصلت عليها أو نالتها الشركات غير فإن ذلك كو 
 .(0)لا تسلّم إلّا لهذه الشركات دون سواها وكلّ منها فيما يتعلّق به حصراً  ،الفائزة

ولقد حدد الإجتهاد بشكل واضح أن الأسئلة الإستضاحية التي توجه إلى المرشح 
أن يتم إخفاء المعلومات التي  شرطيمكن تسليمها ، الذي رسا عليه الإلتزام

ومع  .(2)لا تسلّم إلى سواه  اوإجاباته عليه ،يحميها السر التجاري أو الصناعي
فإن بعض المستندات مثل قرار قبول  ،عين الإعتباربأخذ خصائص كل صفقة 

)محضر استلام العروض( لائحة العارضين المقبولين للإشتراك في  ،العروض
، (3)كتاب التعهد وملحقاته، (5)محضر لجنة التلزيم ،فقة وتقديم عروضهمصال

                                                           

( 1 ) CADA, Avis n : 201323867, 23 mai 2013 : « Règlement de 

consultation de marchés public ». 

( 2 ) CADA, conseil, n : 20133867, 10 octobre 2013 :N’est jamais 

communicables le détail des offres fournies par les candidats, autrement 

dit, leur mémoire technique. 

(3 ) CADA, Avis no : 20132915, 12 septembre 2013 : « Les notes et 

classement des entreprises non retenues ne sont communicables qu’a 

celles-ci, chacune en ce qui la concerne ». 

( 4 ) CADA, Avis n : 20132924, 24 octobre 2013 : « Les questions 

complémentaires adressées au candidat arbitrarie et les réponses apportées 

par ce dernier ne sont pas communicables ».  

(5) CADA, Avis n : 20124947, 24 janvier 2013 : « Les procès verbaux de 

la commission d’appel d’offre et autres ». 

(6) CADA, Avis n : 20132924, 24  octobre 2013 : « Lacté d’engagement et 

ses Annexes ». 
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ة كتاب النتيجة الذي ترفعه إدار  ،(2)تقرير التقديم، (0)تقرير تحليل العروض
عروض الإجمالية للشركات التي لم يرس عليها ال ،المناقصات إلى الإدارة المعنية

 .(0)وعرض الأسعار التفصيلي للشركة الفائزة ،الإلتزام مؤقتاً 

طلب منه إصدار الأوامر و  ،أقيمت الدعوى أمام قضاء العجلة السابقإذا و 
 إن هذا الطلب مردود لسببين:ف ،تقرير تحليل العروض المستدعيللإدارة لتسليم 

لأنه في مرحلة المراجعة أمام قضاء العجلة السابق فإنه ليس من صفة  -
 .عدلأن العقد لم يوقع ب ،نهائية لتقرير تحليل العروض

قضاء العجلة إلزام الإدارة تسليم هذه  اتميدخل ضمن مهلأنه لا  -
 .(2)المستندات

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
(1) CADA, Avis n : 20124919, 24  janvier 2013. 

(2) Le rapport de présentation. 

(3) CADA, Conseil n: 2013867, 10 october 2013. 

(4) CE 6 Mars 2009, Syndicat mixte de la region . Belz , Requete n: 

321217. 
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 الثالث: فصلال
 السابقة للتعاقدالعجلة قضايا موقف إدارة المناقصات من بعض 

بحيث انطلاقًا من الإيمان الراسخ بأن القضاء هو في الأصل سلطة قائمة بذاتها، 
يكون من حق أي مواطن أن يحلل مضمونها، ويبحث في بناءاتها، ومدى ترابطها، 
ومدى صلابة الوقائع المسندة إليها، وعلاقتها بالنتائج المستخلصة منها في فقرتها 
الحكمية، ومردودها على المصلحة العامة، مع التركيز على أن إبداء الرأي بالقرارات 

عليها، نهج معتمد في معاهد وكليات الحقوق  عليقوتحليلها والتوالأحكام القضائية 
في لبنان والعالم، وهو من معايير جودة هذه الأحكام والقرارات، وهو لا ينفي ولا 
يجب أن ينفي أن هذه الأحكام والقرارات ملزمة وواجبة التطبيق متى أبرمت وأصبح 
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ات الصادرة في ومن هذا المنطق، نعمد إلى تحليل القرار  نهائية في دولة القانون.
ثلاثة ملفات كبرى تتصل بالمنازعة بالإجراءات السابقة لإبرام صفقات إدارة مرفق 

 عام.

 

 المبحث الأول: 
 المنازعات المتصلة بقضية صفقة المعاينة الميكانيكية

 

رقم  قضاء العجلة الإبتدائي - أولًا: قرار مجلة  ور  الدولة
 العجلةقرار و  31/12/2115تار خ  2112 – 191/2115

 14/1/2112تار خ  2112 – 253/2115الإستئنافي رقم 
في المراجعة التي تقدمت بها مجموعة شركات فال طالبة بموجبها حذف وإبطال 

" على دفتر الشروط الخاص بصفقة تحديث وتطوير أضيلت ةلافًا للنانون شروط، "
المعاينة والكشف الميكانيكي للمركبات الآلية وبناء وتشغيل وتشغيل محطات 

 محطات جديدة.

وقد أدلت هذه المجموعة من الشركات في مراجعتها بأسباب قانونية وواقعية تلخّص 
 بما يلي:

، قرر تكليف إدارة 9/00/8102تاريخ  81إن مجلس الوزراء بقراره رقم  -0
 الشروط الخاص بالصفقة.المناقصات إطلاق المناقصة بعد إقرار دفتر 

قد وافق على دفتر  2/2/8105تاريخ  20إن مجلس الوزراء بقراره رقم  -8
 بالصفقة...الشروط الخاص 
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إن تعديلات قد أجريت على دفتر الشروط الخاص بالصفقة خلافًا لما تم  -0
 إقراره في مجلس الوزراء، لناحية المؤهلات المهنية والفنية المطلوبة لا سيما:

 .02181رض على تصنيف أَيزو حيازة العا -
 0زيادة عدد المعاينات التي ينبغي أن يكون قد أجراها العارض إلى  -

 ملايين مركبة في السنة.
كتابًا إلى رئيس  00/01/8105إن وزير الإقتصاد والتجارة وجّه بتاريخ  -2

مجلس الوزراء أطلعه على التعديلات التي أدخلت على دفتر الشروط 
اء، مما أدى إلى تحريك التفتيش المركزي والنيابة المصدق في مجلس الوزر 

" إلى تأجيل موعد ما أجبر إدارة المناقصاتالعامة لدى ديوان المحاسبة، "
 ".02/0/8103إلى  83/00/8105المناقصة من 

على دفتر  روط المناقصة ةلافًا لما جر  إقراره إن التعديلات التي أدخلت  -5
لقواعد المنافسة في الصفقات العمومية، ، تشكل مخالفات في مجلة الوزراء

لا سيما وأن الغاية منها هو استبعاد أكثرية العارضين وحصر المناقصة 
 ببعض الشركات.
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 النرار اتفي بناء
 

 في  حة الخصومة: -1

بما أن المراجعة الحاضرة الرامية إلى اتخاذ تدابير العجلة في قضايا العقود الإدارية 
 –رئاسة مجلس الوزراء  –والصفقات العمومية، هي موجهة ضد الدولة اللبنانية 

هيئة إدارة السير والآليات  –إدارة المناقصات ووزارة الداخلية  –التفتيش المركزي 
 والمركبات.

 02/01/8111تاريخ  2128من المرسوم رقم  52و 50المادتين وبما أنه بموجب 
المتعلق بتنظيم وزارة الداخلية والبلديات، إن هيئة إدارة السير والآليلات والمركبات، 

والإستقلال الإداري والمالي، وهي  المعنوية هي مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية
 صايا الإدارية.ترتبط بوزير الداخلية والبلديات الذي يمارس عليها الو 

وبما أن هيئة إدارة السير والآليات والمركبات كونها تتمتع بالشخصية المعنوية 
المستقلة، لها الصفة للمدعاة والمقاضاة وتمثيل نفسها أمام القضاة للمطالية بحقوقها 

 والدفاع عنها أو لتحمل الواجبات والإلتزامات المتأتية عن أعمالها وتصرفاتها.

تاريخ  2522من المرسوم رقم  2هة ثانية، يتبين من أحكام المادة وبما أنه من ج
المتعلق بالنظام الخاص لإجراء الكشف الميكانيكي على السيارات  2/0/8118

والمركبات والمقطورات، أنه يعود لوزارة الداخلية والبلديات إجراء مناقصة عمومية 
لهذه الغاية تحدد  لإختيار المؤسسة الخاصة وذلك على أساس دفتر شروط يوضع

فيه الشروط الفنية والإدارية والمالية للإلتزام، مما يجعلها صاحبة صفة للمثول في 
 المراجعة الحاصلة.
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 :نسجل الملاا ات التالية

تاريخ  2522من المرسوم رقم  2لم يغب عن بال قاضي العجلة أن المادة  -0
أناطت بوزارة قد من النظام الخاص لإجراء الكشف الميكانيكي  2/0/8118

الداةلية والبلديات إجراء يذه الصلنة ولية ييئة إدارة السير. إلا أنه لم يبين 
على ذلك ما يترتب عليه لنااية اعتبار وض  الشروط الخا ة بالصلنة من 

 .قبل ييئة إدارة السير يعتبر عملًا غير مشروع
: "وبما أنه تبعًا لما تقدم، طلب قضاء العجلة تصحيح الخصومة وفقًا لما يلي -8

يقتضي والحالة هذه تصحيح الخصومة واعتبار المراجعة الحاضرة مقدمة بوجه 
إدارة  –التفتيش المركزي  –رئاسة مجلس الوزراء  –كل من الدولة اللبنانية 

هيئة إدارة السير والآليات والمركبات من جهة  –المناقصات ووزارة الداخلية 
 ثانية".

من المرسوم رقم  2ة الإداري وهو يورد نص المادة إلا أن اللافت أن قاضي العجل
لم والذي يخول وزارة الداخلية والبلديات إجراء المناقصة،  2/0/8118تاريخ  2522

يستنتج من يذا النص عيب عدم المشروعية الساط  الناتج عن إجراء المناقصة 
 .من قبل ييئة إدارة السير أي من مرج  غير مختص

الإختصاص التي سبق شرح أسبابها، نورد الملاحظات عدم مع التمسك بقاعدة 
 التالية استطرادًا.

 :ورد في بناءات النرار

وبما أنه تعتبر من الأسباب المجدية لطلب العجلة في قضايا العقود الإدارية، 
الإخلال بموجبات المنافسة لجهة المواصفات الفنية، بحيث يعود لقاضي العجلة 

ن وراء الموا لات اللنّية الملروضة تلضيل بعك مالتثبت مما إذا كان الغرض 
 .العارضين أو استبعاديم
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بتاريخ  81وبما أنه ثابت من أوراق الملف، أن مجلس الوزراء وبموجب قراره رقم 
كلف إدارة المناقصات إطلاق مناقصة عمومية مفتوحة لتلزيم مشروع  9/01/8102

، بعد ا إلى الدولة اللبنانيةتحديث وتطوير وتشغيل محطات جديدة وانتقال ملكيته
تكليله ييئة إدارة السير والآليات والمركبات وض  دفتر الشروط الخاص بهذه 

ولنواعد  1/3/2112تار خ  7577، تكليف مخالف  الام المرسوم رقم الصلنة
قرر  2/2/8105تاريخ  20. كما أن مجلس الوزراء وبموجب قراره رقم الإةتصاص

 وط الخاص بالمناقصة العمومية المذكورة.الموافقة على دفتر الشر 

أيضًا، أن دفتر الشروط الخاص بالمناقصة العمومية المفتوحة لتلزيم  ثابتوبما أنه 
مشروع تحديث وتطوير وتشغيل محطات جديدة وانتقال ملكيتها إلى الدولة اللبنانية، 

روط قد جرى إدخال تعديلات عليه من قبل المستدعى بوجهها الثانية بإضافة ش
جديدة لجهة المواصفات المهنية والفنية المؤهلة لا سيما لجهة حيازة العارض على 

، في حين أن دفتر الشروط الذي جرى إقراره من قبل الوزراء، 02181أيزو تصنيف 
. كما أنه جرى زيادة عدد 9110/8112كان يلحظ حيازة العارض على شهادة أيزو 

العارض من مليونين إلى ثلاثة ملايين مركبة  المعاينات التي ينبغي أن يكون أجراها
في السنة، كشرط لقبول طلبه وتأهله )هل أطلع المجلس الموقر على دفتر الشروط 

 الذي جرى إقراره من قبل الوزراء، أين وكيف؟؟(.

جرى إقراره وبما أن إضافة شروط مهنية وفنية غير ملحوظة في دفتر الشروط الذي 
، من شأنها إقصاء العارضين الرجوع إلى هذا الأخير من قبل مجلس الوزراء ودون 

الذين لا تتوفر فيهم هذه الشروط الجديدة لصالح شركات عارضة أخرى وتفضيل 
 هؤلاء الآخرين، الأمر الذي يشكل إخلالًا لموجبات علانية الصفقة والمنافسة.

ة فقهًا، وهنا يُلاحظ أن قاضي العجلة الإداري إستعاض عن إيراد التعاريف المعتمد
والمقاربات المعتمدة اجتهادًا للمنافسة ليعرضها بشكل غير مباشر بأنها كل شرط 

 أضيف على دفتر الشروط المفترض أنه موافق عليه في مجلس الوزراء.
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كما أن قضاء العجلة الإداري لم يوضح كيف من شأن الشروط المضافة إضافة أو 
 استبعاد مرشحين.

وح إلى أنه من الأسباب المجدية لطلب العجلة في وفيما يشير قضاء العجلة بوض
قضايا العقود الإدارية، من دون ذكر في مرحلة ما قبل التعاقد، الإخلال بموجبات 
المنافسة لجهة المواصفات التقنية، لناحية تفضيل بعض العارضين أو استبعادهم 

 )المقصود استبعاد آخرين(.

ات المنافسة، لا يتضمن تعريفًا لها أو يُلاحظ أن قرارًا يتحدث عن الإخلال بموجب
 .مقاربة لمفهومها

لها قوة تبر القرار أن البنود الواردة في ما سماه دفتر الشروط أو نظام الصفقة، كما يع
 ، ولا يجوز تعديلها أو حذفها أو عدم العمل بها خلال سير الصفقة، وهذا أمرإلزامية

دفتر شروط صوص الواردة في صحيح، إلا أنه غاب تمامًا عن القرار، أن الن
صفقة تفقد قوتها الإلزامية متى أصيبت بعيب ساطع في مشروعيتها الخاص بال

لمخالفتها أحكام القانون )قانون المحاسبة العمومية(، ومتى كان دفتر الشروط غير 
 مصدق وفقًا للأصول.

 وينا نسجل أيضًا ما يلي:

، 2/2/8105تاريخ  20م تعامل القضاء الإداري مع قرار مجلس الوزراء رق -0
وكأنه قاعدة عليا واجبة التطبيق في كل زمان ومكان، فلم يبحث في 

 مشروعية هذا القرار ومدى انطباقه على أحكام القانون والدستور.
استعمل القاضي الإداري في معرض ممارسته لصلاحيته المفترض أنها  -8

ما الذي ال ابت من دون أن يذكر استقصائية، عبارات غامضة مثل، من 
، دون سواها، ولم يطلب جعل قناعته تتمحور اول ثبات يذه الواقعة

وافق عليه  المستند الرسمي أي دفتر الشروط المفترض أن مجلس الوزراء
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ولم يشر أليه ولم يبحث مدى صلاحيات مجلس  2/2/8105في جلسة 
 الوزراء في وضع دفاتر شروط خاصة للصفقات.

قرار مجلس شورى الدولة الإستئنافي في كل ما تقدم، إنعكس على مضمون  -0
، ليتحول 02/0/8103تاريخ  8103 – 850/8105ذات القضية برقم 

جزءً مما كان ثابت في وقائع القرار الإبتدائي لناحية إضافة شرط حيازة أيزو 
على صيغة دفتر الشروط الموافق عليها في مجلس الوزراء، إلى  02181

أن إضافة تصنيف أيزو  ا، فيسردمن دون أن نعرف كيف ولماذ متغير
تاريخ  20تم وفقًا لموافقة مجلس الوزراء في قراره رقم  02181

، من دون أن يكون طلب هذه الصيغة من مصدرها واستند 2/2/8105
إليها، ويوضح كيف توصل إلى هذه القناعة، وفي ما عدا ذلك استنسخ 

 القرار الإستثنائي ما ورد في القرار الإبتدائي.

مجلة  ور  الدولة تجايل في قرار ه الإبتدائي من المؤسف أن ا وأخيرً 
، ونظام المناقصات، ولم العمومية والإستئنافي أية إ ارة إلى قانون المحاسبة

يبحث في مدى توافق الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة مع ماهية وطبيعة 
الشروط تحد  الصفقة، وهو المعيار الموضوعي العلمي الوحيد، للقول بأن هذه

 أولًا من المنافسة.

 ثانيًا: 

  2112 – 223/2115قضاء العجلة رقم  مجلة  ور  الدولة قرار
 11/5/2112تار خ 

في المراجعة التي تقدمت بها شركة بيرو فيرتاس لبنان ش.م.ل وشركة سوبر فيزيون 
" المتضمن رفض عرض لجنة إدارة المناقصاتإ كونترول ش.م، طالبةً إبطال قرار "

الشركة إلى مناقصة تحديث وتطوير وتشغيل المحطات الموجودة للمعاينة والكشف 
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الميكانيكي للمركبات الآلية في لبنان وأعمال تصميم وبناء وتجهيز وتشغيل محطات 
 جدبدة وانتقالها إلى ملكية الدولة اللبنانية، وذلك لأسباب ثلاثة هي التالية:

التجم  )الإئتلاف( غير مملوكة أسهمها الإسمية من إن الشركة رئيسة  -1
لبنانيين بالنسبة المطلوبة، وفنًا لإفادة الوقوعات الصادرة عن السجل 

من قانون التجارة اللبناني التي  71التجاري، وذلك ةلافًا لنص المادة 
أوجبت أن يلون ثلث رأسمال الشركات المغللة التي يلون موضوعها 

 أسهمًا إسمية لمسايمين لبنانيين. است مار مصلحة عامة
صادرة عن العارض نفسه، وليس المصدر الرسمي المنفذة  إن إفادات الخبرة -8

إيراد  الأشغال لحسابه، خلافًا لأحكام دفتر الشروط الخاصة بالصفقة.
 نصوص فرنسية واجتهادات

ل ولا يتضمن عبارة: "التكاف ،إن التوكيل المقدم غير موقع من الشريك اللبناني -0
 .والتضامن" خلافًا لموجبات دفتر الشروط الخاصة

  وقد أدلت الشركة في مراجعتها بما يلي:

إن العرض يجب أن يكون مطابقًا لأحكام دفتر الشروط الخاص بالمناقصة،  -
، الذي يشلل المستند ا ساسي الذي تنبل أو ترفك العروض على أساسه

وليس من ضمنه أي ذكر لقانون التجارة اللبناني. هذا مع العلم بأن دفتر 
من المادة الرابعة منه، لقبول  0-2اشترط في الفقرة الخاص بالصفقة الشروط 

العارض أن يكون له شركة أو مؤسسة قائمة في لبنان تتولى رئاسة التجمع 
مر الذي ينطبق على وتمثيله تجاه الإدارة في كل ما يتعلق بالمناقصة، الأ

 الشركتين المستدعيتين.
من المادة الرابعة من دفتر الشروط، نصت على أنه يمكن  8-2إن الفقرة  -

لعدة شركات أو مؤسسات أن تتقدم بعرضها ضمن مجموعة واحدة بالتكافل 
والتضامن بين أعضائها وفي هذه الحالة، يكون على هذه المجموعة تفويض 



132 
 

ي سيسمى رئيس المجموعة وذلك بموجب وكالة السلطة لأحد أعضائها الذ
يوقعها كافة الشركاء على أن يلون رئية المجموعة  ركة أو مؤسسة 

. ويكون رئيس المجموعة الممثل الوحيد للمجموعة تجاه الإدارة قائمة في لبنان
في كل ما يتعلق بالمناقصة. وإن عرض الشركتين المستدعيتين هو مقدم 

شركة سوبر فيزيون إ كونترول ش.م. فوضت ووكلت  بالتكافل والتضامن، وإن
وأعطتها كافة شركة بيرو فيرتاس لبنان ش.م.ل. بالإشتراك في المناقصة 

. وعليه الصلاايات لذلك بموجب وكالة من مة ومصادق عليها وفنًا للأ ول
فإن شركة بيرو فيرتاس لبنان ش.م.ل. هي رئيسة المجموعة وهي شركة قائمة 

لممثل الوحيد للمجموعة تجاه الإدارة في كحل ما يتعلق في لبنان وهي ا
 بالمناقصة.

إن دفتر الشروط الخاص بالمناقصة ا ترط في الشركة رئيسة المجموعة أن  -
تكون قائمة في لبنان دون أن يلرض أن يلون ثلث رأسمالها أسهمًا 
لمسايمين لبنانيين. ويو لحظ الجنسية اللبنانية للشركة دون جنسية 

 ين.المسايم
أكثر من ذلك، إن دفتر الشروط نص على أن الملتزم هو العارض الذي يتم  -

قبول عرضه أو شركة يقوم بتأسيسها بعد رسو المناقصة عليه خصيصًا لتنفيذ 
المشروع. كما نص على أنه في حال قبول العرض من قبل مجموعة شركات، 

نية يكون يمكن لهذه الأخيرة بعد رسو المناقصة عليها تأسيس شركة لبنا
 موضوعها محصورًا في تنفيذ المشروع.

 ومما جاء في بناءات يذا النرار:

أصدرت لجنة التلزيم في  08/2/8103من أوراق الملف، أنه بتاريخ ثابت وبما أنه 
قرارًا برفض ملف الجهة المستدعية  )من أين أتوا بهذه العبارة( إدارة المناقصات

لأسباب ثلاثة منها السبب المتعلق بكون الشركة رئيسة التجمع )الإئتلاف( غير 
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وفقًا لإفادة الوقوعات الصادرة  ،مملوكة أسهمها الإسمية من لبنانيين بالنسبة المطلوبة
الذي  من قانون التجارة اللبناني 22عن السجل التجاري، وذلك خلافًا لنص المادة 

أوجب أن يكون ثلث رأسمال الشركات المغفلة التي يكون موضوعها استثمار 
 مصلحة عامة أسهمًا إسمية لمساهيم لبنانيين.

من قانون التجارة البرية الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم  22وبما أنه بموجب المادة 
ة أيًا كان ، تخضع لقانون التجارة وأعرافها كل شركة مغفل82/08/0928تاريخ  012

يجب أن يلون لجمي  الشركات المغللة المؤسسة في لبنان مركز  ،موضوعها
رئيسي في ا راضي اللبنانية، وتكون يذه الشركات المًا رغم كل نص مخالف، 
من الجنسية اللبنانية. يجب أن يلون ثلث رأسمال الشركات المغللة التي يلون 

ولا يصح  ،لمسايمين لبنانيينموضوعها است مار مصلحة عامة أسهمًا إسمية 
التلرغ عن يذه ا سهم بأية  لة كانت إلا لمسايمين لبنانيين وذلك تحت طائلة 

 .البطلان

كان  أيًا المذكورة، أن أي شركة مغفلة لبنانية 22وبما أنه يستفاد من أحكام المادة 
زومًا أن و جب لموضوعها، يجب أن يكون لها مركزًا رئيسيًا على الأراضي اللبنانية، 

يلون ثلث رأسمالها إذا كان موضوعها است مار مصلحة عامة، أسهمًا إسمية 
 لمسايمين لبنانيين.

وبما أن الأحكام القانونية الواردة في قانون التجارة البرية اللبناني تشكل أحكامًا آمرة 
ولها الصفة الإلزامية بحيث يتوجب على الجميع التقيد بها تحت طائلة بطلان عملهم 

 ما لم يكن من نص صريح مخالف.

بحيث  ،وبما إنه إذا كان العقد، سواء أكان مدنيًا أو إداريًا، خاضعًا لمبدأ حرية التعاقد
أن للفرقاء أن يرتبوا علاقاتهم القانونية والعقدية كما يشاؤون، غير أن ذلك يجب أن 

ية التي لها صفة يراعي دومًا مقتضيات النظام العام والآداب العامة والأحكام القانون
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من قانون الموجبات  033وذلك تطبيقًا للقاعدة العامة المكرسة في المادة  ،إلزامية
 والعقود.

من قانون الموجبات والعقود، فالعقود قائمة  033)لا تخضع العقود الإدارية للمادة 
 على التوازن والتساوي بينما عقود الإدارة تتميز بسلطات واسعة(.

الإداري المتعلق بالصفقات العمومية، يجب أن يراعي دفتر الشروط وبما أن العقد 
الخاصة بالمناقصة التي على أساسه يجري التلزيم والتعاقد، غير أنه يجب أبضًا 
وعملًا بمبدأ الشرعية الذي يخضع له العقد الإداري، مراعاة المبادئ العامة 

اتى ولو لم ينص دفتر  ،والنصوص القانونية التي لها الصفة الآمرة والإلزامية
الشروط عليها بصورة  ر حة على اعتبار أن تطبينها وااترامها يتعل  بالإنت ام 

لا وعلى الجميع التقيد بها دون إمكانية التذرع بجهلها عملًا بالمبدأ القائل " ،العام
 (Nul n’est censé ignorer la loi).يس   اد التذرع بجهله للنانون" 

 
 النناط التالية:وينا نطرح للبحث 

من هم الجميع الذين يتوجب عليهم التقيد بالأحكام القانونية الآمرة الواردة في  -0
قانون التجارة تحت طائلة بطلان عملهم؟ هل هم التجار الخاضعون لقانون 
التجارة؟ أم الكافة وأيًا كان شكل علاقاتهم، وأيًا كان طبيعة عقودهم؟ ثم ألا 

روط أن يشير إلى هذه القواعد الآمرة في هذا يتوجب على من وضع دفتر الش
 الدفتر؟

إن قضاء العجلة الإدارية يلزم العارضين بالإضافة إلى التقيد بأحكام دفتر  -8
الشروط الخاصة، مراعاة المبادئ العامة والنصوص القانونية التي لها الصفة 

ا، الآمرة في مرحلة تقديم العروض دون أن يكون ذلك معلومًا من قبلهم مسبقً 
تتعل  بالعلاقات التعاقدية التي يبنى عليه هذا القرار  033علمًا أن المادة 
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بين ا فراد ولا علاقة لها البت بمرالة تنديم العروض التي تخض   الام 
دفتر الشروط الخاص بالصلنة والموجبات المشار إليها في يذا المستند 

مساندة من وضع . إلا إذا كان قضاء العجلة شاء بصورة  ر حة وواضحة
دفتر الشروط وتجاهل إيراد أي إشارة تربطه بقانون التجارة، كما فعل بالنسبة 

 لقانون المحاسبة العمومية لإيقاع العارضين غير المرغوب بهم.
هنا نسجل أن قاضي العجلة الإداري المفترض أن يتدخل لحماية مبدأ العلنية  -0

لا يسرى ضين، شرطًا على أحد العار عن غير حق قد أسقطه، عندما فرض 
بالصفقة، ولم يكن  لم يلن منصوً ا عليه في دفتر الشروط الخاصعليه و

معلومًا لديه لحظة تقديم عرضه، وكان من واجب الإدارة المتعاقدة الإشارة إليه 
 بشكل صريح في متن دفتر الشروط الخاص بالصفقة.

أن التلزيم المعروض أقرَّ قاضي العجلة الإداري في مرحلة ما قبل التعاقد بما  -2
يتعلق باستثمار مصلحة عامة من دون أن يبني على هذه الوقائع القانونية 

من الدستور اللبناني أي وجوب  29النتائج المترتبة عليها، تطبيقًا للمادة 
صدور قانون صريح يجيز هذه المناقصة. فراح يختار من النصوص القانونية 

دور قضاء العجلة في مرحلة أهذا هو ما يؤدي إلى استبعاد عرض بحد ذاته؟ 
 التعاقد؟ وهكذا يحمي القضاء شروط المنافسة؟؟.  لما قب

إن قاضي العجلة الإداري لم يتدخل لحماية المنافسة، وتوسيع قاعدة  -5
المشاركين بإلزام الإدارة بصياغة دفتر شروط واضح، دقيق وصريح لا يوقع 

الشروط الخاص بالصفقة العارضين في لغط أو خطأ، وهذه هي حال دفتر 
الذي تجاهل ضمن الفقرة الخاصة بالمستندات المطلوبة أية إشارة إلى ما 

من قانون التجارة، وفي ذلك مخالفة لقواعد التلزيم القائمة  22تتطلبه المادة 
على عدم جواز طلب أي مستند غير منصوص عليه في دفتر الشروط 

سيس شركة مغفلة لبنانية قد ورد الخاص بالصفقة. لا سيما وأن الكلام على تأ
في مكان آخر من دفتر الشروط الخاص بالصفقة، وذلك في حال رسى 



136 
 

التلزيم على العارض، كما يقتضي التنويه إلّا إن العارض لا يعتبر في 
وضعية من يستثمر مصلحة عامة قبل إرساء التلزيم مؤقتًا عليه، وتصديقه 

يمكن أن يطلب من العارض  من آخر مرجع مختص، وقبل هذه المرحلة لا
أي أمر بوصفه يستثمر مصلحة عامة لأن هذه الصفة غير متوفرة عنده، 
وتكون المبالغة بطلب شروط إضافية غير منصوص عليها في خانة 
المستندات المطلوبة، تعسف في استعمال الحق ومخالفة لمبدأي العلنية 

لية غير ممكن من والمنافسة، لأن تقديم مثل هذا الشرط من الناحية العم
 العارض الذي لم يكن على علم به.

مرة أخرى يبتعد قاضي العجلة الإداري في مرحلة ما قبل التعاقد عن  -3
النصوص المتعلقة بالصفقات العمومية والمبادئ التي ترعى عملية تقديم 
العروض وإعداد دفاتر الشروط، فيجنح نحو قانون التجارة بعدما جنح نحو 

 ية كما في قضية أوراسكوم.الإنتخابات البلد
إن قضاء العجلة الإداري المفترض به حماية المنافسة والعلنية، قد ساهم مع  -2

لآخرين، بها السلطة المعنية في إخفاء معلومات عن بعض العارضين والبوح 
فيما استطاع بعضهم الحصول على هذه المعلومة المغلوطة أصلًا بوسائلهم 

 الخاصة.
تأسيس الشركة قبل أن يصبح ملتزمًا، إجراء غير إن الطلب إلى العارض  -2

معتمد في الصفقات العالمية ومن شأنه أن يحد من المنافسة فكيف إذا كان 
 دفتر الشروط الخاص بالصفقة لم ينص عليه أصلًا.

 

 :ثالً ا
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 572/2115رقم  - لة الإداري قضاء العج -قرار مجلة  ور  الدولة 
– 2112 

 11/5/2112تار خ 
 أوبوس التجاري طالبةً التالي: –في المراجعة التي تقدمت بها مجموعة شركات دنش 

إتخاذ القرار بوقف إجراء المناقصة لدى إدارة المناقصات المتعلقة بتحديث  -
وتطوير وتشغيل المحطات الموجودة للمعاينة والكشف الميكانيكي للمركبات 

وتشغيل محطات جدبدة وانتقالها الآلية في لبنان وأعمال تصميم وبناء وتجهيز 
إلى ملكية الدولة اللبنانية، والمطروحة من هيئة إدارة السير والآليات 
والمركبات، وإلغاء قرار رفض عرض المستدعي الصادر عن لجنة التلزيم 

وإعطائها مهلة  ،، واستطرادًا قبول عرض المستدعية08/2/8103بتاريخ 
 واة بغيرها من الشركات المقبولة.لاستكمال النواقص في حال وجودها مسا

 وقد أدلت بما يلي:

بررت اللجنة رفضها عرض المستدعية بعلة عدم ذكر عبارة "بالتكافل  -
والتضامن" في نص الوكالة المنظمة من قبل مجموعة أوبوس العمومية 
المحدودة وشركة أبوس للكشف الميكانيكي وشركة أوبوس المحدودة لفحص 
المركبات، لشركة دنش للمقاولات والتجارة ش.م.م. ولعدم توقيع الشريك 

ني على الوكالة. إلا أنه يتبين من مراجعة الوكالة المذكورة أن الشركات اللبنا
الثلاثة فوضت شركة دنش للمقاولات والتجارة ش.م.م. ممثلة بالمفوض 
بالتوقيع عنها المهندس حسن دنش للتصرف بالإنابة عن الإئتلاف التجاري 

ة دنش ، وقد أعطت الوكالة شركالعمومية كل ما يتعلق بالصفقةوبإسمه في 
المذكورة الصلاحيات كافة من توقيع الأوراق والمستندات وتقديمها والتبلغ 
وإصدار كتاب الضمانات والتمثيل أمام كافة الإدارات الرسمية. هذا مع العلم 
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بأنه بموجب قانون التجارة، إن كافة أعضاء الإئتلافات الإقتصادية والتجارية 
بشكل تكافلي وتضامني دون حاجةٍ  يعتبرون ملزمين قانونًا بتحمل المسؤولية

 .إلى ذكر هذا الأمر صراحة
من شروط العقد العامة اعتبرت أن الملتزم الذي يتألف من عدة شركاء إو  -

إتحاد شركات اجتمعوا لغرض المشاركة في الصفقة، فإن هؤلاء يعتبرون 
ها فقرت 82مسؤولين امام الإدارة عن تنفيذ أحكام العقد. كما انه بموجب المادة 

الثانية من قانون الموجبات والعقود تعتبر الشركات التي تؤلف إئتلافًا تجاريًا 
ملزمة بالتضامن وبحكم القانون في موجباتها تجاه الغير، وهذا ما يطبق أيضًا 

 بالنسبة لشركة المحاصة الظاهرة.
إن مجرد تقديم الوكالة المنظمة من قبل مجموعة أوبوس العمومية المحدودة  -

وبوس للكشف الميكانيكي وشركة أوبوس المحدودة لفحص المركبات، وشركة أ
لشركة دنش للتجارة والمقاولات ش.م.م. ضمن المستندات الإدارية المطلوبة 

 ينطوي على قبول الوكيل بمضمون هذه الوكالة.
 

 جاء في بناءات يذا النرار:

أصدرت لجنة التلزيم في  08/2/8103بما أنه ثابت من أوراق الملف، أنه بتاريخ 
قرارًا برفض ملف المستدعي )لا نعرف من أين أتوا بهذه العبارة( إدارة المناقصات 
 للأسباب التالية:

التوكيل المقدم غير موقع من الشريك اللبناني، ولا يتضمن عبارة "بالتكافل  -0
 – 2المادة  2ام دفتر الشروط الخاص بالصفقة )ص والتضامن" خلافًا لأحك

 فقرة "و"(. 82ص 
كافة المستندات المترجمة غير مصدقة حسب الأصول خلافًا لأحكام دفتر  -8

 الشروط الخاصة.



139 
 

 Opus Inspection INCالسجل العدلي العائد للمفوض بالتوقيع عن شركة  -0
 غير مصدق حسب الأصول.

ي به المستدعي، أن لجنة لدحاضرة، ووفقًا لما يلف القضية البما أنه يتبين من مو 
التلزيم قبلت عروضًا مقدمة من شركات منافسة للمستدعي وكلفتها باستدراك 

 النواقص وفقًا لما يلي:

الذي طلب منه تقديم التكميلي الذي يثبت الملاءة  Applus –إتحاد جودة  -0
المالية للشركة الأم )وقد اعتبرت اللجنة هذا المستند جوهريًا وضروريًا تحت 
طائلة اعتبار العرض ملغًا كليًا(، وبإعادة تصديق ترجمات للسجل التجاري، 
 وللسجل العدلي ولمستند التصفية ولمستند الإفلاس كما طلب من هذا الإتحاد

 .02181التأكيد على حيازة الشركة الأم لشهادة أيزو 
طلب منه تصحيح الذي  VIVAUTO – AUTOVISION –إتحاد ضومط  -8

الخطأ المادي الوارد في كتاب التعهد وتأمين إفادةضر بية والن ام التأسية 
 .للشركة اللبنانية ومستند من مرج  رسمي بشأن  هادة ا يزو

لذي طلب منه براء ذمة من الصندوق الوطني ا ERI –ديكرا  –سوبال  –فال  -0
للضمان الإجتماعي وإفادة الوقوعات بإسم العضو في الإئتلاف وتأكيد لشهادة 

 .02181الأيزو 
الذي طلب منه إبراز شهادة الأيزو  AUTOSPECT – SGSإتحاد  -2

02181. 

وبما أنه يتبين من أوراق الملف، أن لجنة التلزيم رفضت عرض المستدعي لأسباب 
وتضمنها عبارة  ،تتعلق بنواقص ثانوية وشكلية في المستندات المقدمة لجهة توقيعها

لجهة مصادقة ترجمة بعضها ومصادقة السجل العدلي  ،"بالتكافل والتضامن"
للمفوض بالتوقيع عن الشركة الأجنبية الشريكة في الإئتلاف دون إمهاله مدة معينة 

ذاتها قبلت بعروض شركات أخرى  لاستكمال هذه النواقص، في حين أن اللجنة
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وامهاتها لاستكمال النواقص الواردة فيها والبعض من هذه النواقص مشابه  ،منافسة
والبعض الآخر هو جوهري وأساسي كالمستندات المتعلقة  ،لنواقص المستدعي

 وغيرها. 02181ية، وشهادة الأيزو البالملاءة الم

خالفت المبادئ التي ترعى المنافسة في  وبما أن لجنة التلزيم بعملها هذا، تكون قد
الصفقات العمومية لا سيما مبدأ المساواة بين العارضين المتنافسين حيث أنها 

 مارست تمييزًا وتفضيلًا لشركات على حساب أخرى دون معاملتهم المعاملة ذاتها.

 
 تعلينًا على يذا النرار نورد ما يلي:

لمعرفة ما إذا كان  ،الإستبعاد في العمقتجاهل مجلس شورى الدولة معالجة سبب 
هذا الإستبعاد ينطوي على إساءة في استعمال الحق وبالتالي إخلال بالمنافسة 

 والمساواة أم لا.

واضح من  ،تمحورت القضية حول تفسير عبارة الوكالة الواردة في دفتر الشروط
تكافل وتضامن للقيام بموجبات المشروع، وليس مجرد النص أن المطلوب هو عقد 

وكالة من شريكٍ يمثله في تقديم عرضٍ إلى مناقصة عمومية، وإذ يلاحظ أن القاضي 
الإداري في مرحلة ما قبل التعاقد، لم يفسر كلمة وقع إلتباس عليها في دفتر 

رض الشروط، في ضوء موجبات الإلتزام ونصوص دفتر الشروط الاخرى والتي تف
 التكافل والتضامن في تنفيذ الموجبات.

ولا تفيد بشيء النظرية التي أوردها القرار من ان التضامن مفترض بين التجار، ولو 
بدون النص على ذلك، لأن مفعول هذه النظرية منحصر في العلاقة التجارية بين 

مع الغير  التجار فيما بينهم، ولا يمتد مفعوله إلى وكالات التمثيل أو إلى علاقاتهم
 من غير التجار بمن فيهم الدولة.
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ولذلك تطلب معظم دفاتر الشروط الخاصة بالصفقات العمومية في حال السماح 
فيما بينهم، وفي مطلق الأحوال لم يكن مبدئي باشتراك عدة عارضين بإقامة عقد 

بوسع قضاء العجلة ان يأمر لجنة التلزيم بإعادة عرض محدد بذاته إلى دائرة 
التنافس بل كان يفترض فيه أن يطلب من لجنة التلزيم إعادة إجراء التقييم على 
أساس ان الوكالة بين التجار تغني عن عقد التكافل والتضامن وتطبيق هذا المعيار 
على كافة العروض المقدمة، وبذلك تتحقق المساواة الفعلية بين من استبعد لهذا 

رحلة ما قبل التعاقد، وبين من استبعد لهذا السبب، واعترض امام قضاء العجلة في م
السبب ولم يعترض، فمنازعات القانون العام منازعات موضوعية لا شخصية يجب 
أن يستفيد منهم جميع من كانوا في وضعية قانونية متساوية وليس فقط مقدم 
المراجعة، لا سيما وأن القضاء الإداري قد أقرّ في متن قراره هذا باستبعاد شركات 

 سباب غير جوهرية وغير عادلة.لأ

لتمثيل  كما أنه يلاحظ بوضوح أن القاضي الإداري لم يميز بين وكالة معطاة
مجموعة شركات للإشتراك في المناقصة والعقد المبدئي المفترض تأسيسه بينهم 

 للإشتراك في المناقصة.

 :ارابعً 
 قرار مجلة  ور  الدولة

 2112 – 2115/ 922قضاء العجلة رقم 
 21/7/2112تار خ 

 Controle Techniqueشركات )في المراجعة التي تقدمت بها مجموعة 
AutomobileHallinvest)  فال وشركة توما للهندسة والأبحاث ش.م.م. ومؤسسة

 ةً بما يلي:فرع لبنان مطالب –سوبال الهندسية الممثلة بشركة فال السعودية المحدودة 
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المتعلقة بتلزيم مشروع تحديث وتطوير وتشغيل وقف تنفيذ إجراءات المناقصة 
محطات المعاينة والكشف الميكانيكي للمركبات الآلية في لبنان وأعمال تصميم وبناء 
وتجهيز وتشغيل محطات جديدة وذلك إلى حين بتّ المراجعة الحاضرة، وإبطال 

بأحكام القانون  تعيين اللجنة الفنية في سياق إجراءات المناقصة، وإلزام الإدارة بالتقيّد
 الذي يرعى المناقصات العمومية وأحكام دفتر الشروط الخاصة بهذه المناقصة.

 أدلت المستدعية بما يلي:

قبل إدارة المناقصات،  ن دفتر الشروط نص على تأليف لجنة تلزيم منأ -
وأعطاها كامل الصلاحيات لإجراء المناقصة بدءًا من فتح المغلفات وفض 

 إرساء الإلتزام مؤقتًا على أفضل العارضين.العروض وصولًا إلى 
أن إدارة السير والآليات والمركبات أرسلت مندوبًا عنها لحضور جلسة فض  -

العروض، وكان يتدخل بوضوح لصالح شركة مشيدًا بعرضها، ويتهجم على 
الشركات الأخرى محاولًا إستبعادها مما اضطر المستدعية إلى تقديم كتاب 

 لزيم.اعتراض إلى لجنة الت
أجازت للجنة التلزيم الإستعانة بلجنة  من دفتر الشروط 8-88أن المادة  -

خبراء عند الضرورة، وأن ما يعود لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات في 
 هذا الموضوع، هو تسمية خبراء فنيين ينضمون إلى اللجنة الفنية.

إلى توجيه  9/3/8103أن هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بادرت بتاريخ  -
إدارة المناقصات، اقترحت فيه تسمية شخصين -كتاب إلى التفتيش المركزي 

من قبلها في اللجنة الفنيّة، أحدهما مُعتَرَض عليه سابقًا من قبل المستدعية 
 ويفتقر إلى الخبرة الفنية المطلوبة.

هو عمل مخالف  غير لجنة التلز مأن تأليف اللجنة الفنية من قبل أي مرجع  -
للأصول، ولأحكام دفتر الشروط ويشكل تجاوزًا للصلاحيات المعطاة حصرًا 

 للجنة التلزيم.
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أن هيئة إدارة السير والآليات والمركبات طلبت وبعد تأليف اللجنة الفنّية، من  -
وزير الداخلية والبلديات اقتراح تعيين عضو إضافي هو قاضي منتدب 

خلية والبلديات، وأن الوزير المذكور أحال الطلب كمستشار قانوني لوزارة الدا
 مع الموافقة إلى إدارة المناقصات.

أن القاضي ليس خبيرًا فنيًّا مؤهّلًا لدراسة العروض من الناحية الفنّية لتحديد  -
مدى انطباقها مع المواصفات المطلوبة في دفتر الشروط، وأن انتدابه لمهام 

من وزير العدل وصدور مرسوم بذلك تطبيقًا في اللجنة الفنيّة تستوجب اقتراح 
من نظام مجلس شورى الدولة، وذلك أن انتدابه إلى وزارة الداخلية  02للمادة 

والبلديات كمستشار قانوني أمر يختلف عن العمل في اللجنة الفنّية التابعة 
للجنة التلزيم في إدارة المناقصات التي هي إدارة مستقلّة لدى التفتيش 

 المركزي.
تابعة للجنة إن اللجنة الفنية وعلى فرض صحة تشكيلها، هي لجنة استشارية  -

التلز م ولا  لة تنر ر ة لها، وبالتالي لا يجوز لها النيام بأعمالها بغياب 
لجنة التلز م وأن تحل محلها، وإن فتح المغللات وفك العروض اللنية يجب 

 .الام دفتر الشروطأن يتم من قبل يذه ا ةيرة وبحضور العارضين وفنًا  

 وقد ردّت الدولة اللبنانية المستدعى بوجهها بما يلي:

من نظام مجلس شورى الدولة مستحدث  33إن البند الخامس من المادة  -
أنشأ المحاكم الإدارية والذي لم توضع الذي  882/8111بموجب القانون رقم 

أحكامه موضع التنفيذ، مما يجعل المراجعة واقعة خارج نطاق إختصاص 
من نظام المجلس المعدّل لم تدخل نزاعات  35المجلس، لا سيما وأن المادة 

 قضاء العجلة الإداري ضمن اختصاصاته.
الإعتراضات لجهة إن استمرار العمل بنظام المجلس القديم يطبق على لجان  -

صلاحية هذه الأخيرة واختصاص المجلس طالما هذا كان الوضع قبل القانون 
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، أما المهام الجديدة في قضاء العجلة المناطة أصلًا 882/8111رقم 
 بالمحاكم الإدارية، فيعلق ممارستها حتى إنشاء هذه المحاكم.

لة قبل التعاقد إلى لا يعقل إسناد مهام محكمتي البداية والإستئناف لقضاء العج -
 جهة إدارية واحدة هي مجلس شورى الدولة.

إن المرجع المختص بتشكيل لجان التلزيم هو مدير عام إدارة المناقصات،  -
تاريخ  20وفقًا للقوانين المرعية الإجراء، وإن قرار مجلس الوزراء رقم 

نص على أن تتضمن لجنة إجراء المناقصة أعضاء تسميهم  2/2/8105
 رة السير والآليات والمركبات.هيئة إدا

، 8233/0959من نظام المناقصات الصادر بالمرسوم رقم  00إن المادة  -
أجاز للجنة التلزيم الإستعانة في مهمتها بخبراء تعتمدهم إدارة المناقصات، 

 فيكون المرجع بتسمية الخبراء هو مدير عام إدارة المناقصات.
تم تسمية ثلاثة خبراء  80/2/8103بناء على محضر لجنة التلزيم تاريخ  -

كما فنيين بموجب مذكرتين صادرتين عن المدير العام لإدارة المناقصات. 
جر  تسمية موظلين وقاضي من قبل ييئة السير بعد موافنة وز ر الداةلية 

 والبلديات.
أحد الموظفين منتدب من قبل هيئة إدارة السير لحضور جلسة التلزيم كمندوب  -

 ته كخبير فني. بالإضافة إلى تسمي
 

 ما يلي: بعد إعادة تمسله باةتصا ه جاء في بناءات النرار

بما أنه كان يعود لقاضي الأساس أو العجلة الإداري في قضايا العقود  
والصفقات العمومية في مرحلة ما قبل التعاقد أو بعدها، إجراء رقابته بخصوص 

ة التي تقوم بفض المغلفات ينواالف ةتأليف لجان التلزيم وغيرها من اللجان الإداري
وفتح العروض وبتّها قبولًا أو رفضًا والمنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة 
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)أين هي  الرقابة تنتصر على قانونية تأليف يذه اللجانبالمناقصة، غير أن هذه 
وا ن مة ودفتر الشروط هذه الرقابة التي ... بها ...( وفقًا لما تنص عليها القوانين 

أن تمتد رقابة النضاء يذه إلى المؤيلات ، دون ايث  لة ا عضاء وعدديممن 
المهنية واللنية الشخصية لهؤلاء ومد  توافنها وانطباقها م  المهام الموكلة 

ذلك أن الإدارة تتمت  بسلطة استنساب واسعة في النضايا التي لها الصلة . إليهم
اري بحيث يعود لها واديا تنر ر والطاب  اللني التي تخرج عن رقابة الناضي الإد

. الملاءمة اللنية في يذه ا مور طالما بنيت ضمن الاعتبارات والمصلحة العامة
 أين يو الطاب  اللني في عمل لجان غير فنية وأين أ بحت ن ر ة الخطأ الساط )

وإذ ينر النرار بخروج ا مور اللنية على رقابة الناضي الإداري فكيف مرر مسألة 
قاضي بخبرة فنية ويو يشلل ةطأ ساط  في التندير علمًا أنه جاء ةارج تكليف 

الآلية المنصوص عليها في ن ام المناقصات المحال إليه بموجب قانون المحاسبة 
 .(العمومية

من دفتر الشروط الخاص بالمناقصة المتعلقة  8-88وبما أن ما نصت عليه لمادة 
المعاينة والكشف الميكانيكي  بتلزيم مشروع تحديث وتطوير وتشغيل محطات

للمركبات الآلية في لبنان وأعمال تصميم وبناء وتجهيز وتشغيل محطات جديدة، 
ا  لجنة التلز م بالاستهانة برأي لجنة ةبراء مؤيلين لدراسة العروض من لجهة 

النااية اللنية وتحديد مد  انطباقها للموا لات اللنية المحددة في دفتر الشروط، 
سمية أعضاء يذه اللجنة اللنية من ايث المؤيلات اللنية الشخصية فإن أمر ت

يدةل ضمن سلطة تندير الإدارة وتبنى مد  ملاءمتها فنيًا ةارج عن اةتصاص 
. )لماذا تم تجاهل نقطة قانونية هامة وهي هل ثم تعيين اللجنة الفنية النضاء الإداري 

الرجوع إلى دفتر الشروط ، ولماذا تجاهل نظام المناقصات و من المرجع المختص(
 الخاص؟
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وبما أنه يقتضي والحالة هذه ردّ أقوال المستدعية لجهة افتقار أعضاء اللجنة 
 .اللنية المطلوبة لعدم جواز سماعهاالفنية للمؤهلات 

من دفتر الشروط الخاص بالمناقصة  8-88وبما أن ما نصت عليه المادة 
لجنة التلزيم، أعضاء تسميهم هيئة إدارة  لجهة أن تضم اللجنة الفنية التي تستعين بها

السير والآليات والمركبات، يفيد بأن هؤلاء الأعضاء اللذين تسميهم الهيئة يمكن أن 
يكون من موظفيها أو من غير موظفيها طالما أن النص لم يضع قيودًا لهذه الناحية. 

ونظام والحيادية والموضوعية  )لماذا هذا التبرير لمخالفة قواعد الإختصاص
 ؟(المناقصات لصالح من؟ ومن أوصى به

وبما أن القاضي المسمى هو قاض في مجلس شورى الدولة مكلف من قبل 
من نظام  05رئيس مجلس شورى الدولة لدى وزارة الداخلية والبلديات سندًا للمادة 

منه، فتكون أقوال المستدعية لجهة  03مجلس شورى الدولة وليس سندًا للمادة 
ح من وزير العدل وصدور مرسوم بالانتداب مستوجب الرد طالما أن وجوب اقترا

ولماذا تجايل قواعد الإةتصاص المذكورة لا تفرض هذه الإجراءات.) 05المادة 
ويي نص إست نائي  15  ملعول المادة يولماذا توس ،والممانعة وعدم الإئتلاف

ان التلز م ةاص يخالف أ لًا قعدة فصل السلطات الملرسة دستورًا لتشمل لج
ولتلو ك الوز ر من انتدب لمساعدته في وزارته إلى إدارة أةر ، ألية الإست ناء 

 يطب  اصرًا وفي دائرة النصوص التي أجازته دون سوايا؟

وبما أن الناضي المسمى وبصلته قاض مللف من قبل رئية مجلة 
نًا في تسيير  ور  الدولة لد  وزارة الداةلية والبلديات لمعاونتها ومساعدتها فانو 

، يكون من حق وزير الداخلية والبلديات تسميته كعضو في لجنة أعمال إدارتها
الخبراء الفنية المنصوص عليه في دفتر الشروط الخاص بالمناقصة يمثل هيئة إدارة 
السير والآليات والمركبات الخاضعة للوصاية والرقابة الإدارية لوزير الداخلية 

من دفتر الشروط  8-88اح هذه الهيئة، طالما أن المادة والبلديات وبناء على اقتر 
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وبموضوع الإستعانة بخبراء، نصت على أن تضعه اللجنة الفنية أعضاء تسميهم 
هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، وذلك دون وضعها لأية قيودًا إدارية أو وظيفية 

 لهذه الناحية. 

تبين من الملف أن المذكور هو وبما أنه بالنسبة للموظف المندوب والخبير 
موظف لدى هيئة إدارة السير والآليات المركبات يتولى وظيفة رئيس مصلحة تسجيل 
السيارات والآليات، فيكون من حق الهيئة تسميته كخبير عنها في اللجنة الفنيّة 

من دفتر الشروط الخاص بالمناقصة. أما ما أوردته المستدعية  8-88تطبيقًا للمادة 
تراض على أداء هذا الموظف لدى حضوره جلسات لجنة التلزيم، تقدمت به من اع

أمام إدارة المناقصات، دون تبيان مصيره وإلى ما آل إليه من إجراء تحقيق، والتثبت 
من صحة المآخذ المنوسبة إليه، لا يكفي بحد ذاته لترتيب نتائج على ذلك والقول 

ما يشوبها من مخالفات من شأنها أن تعيب  بعدم قانونية تأليف اللجنة الفنية أو وجود
أعمال اللجنة الفنية لا سيما وأن هذا الموظف هو منتدب من قبل هيئة السير 
وبموافقة إدارة المناقصات لحضور جلسات التلزيم كمندوب عنها. )هل طلب القضاة 
نتيجة تحقيق في تصرف هذا الموظف ولمذا هذا التجاهل لقواعد الإختصاص وتنوع 

ظائف وقواعد الحيادية والموضوعية طالما أن القاضي هو خبير فني فلماذا الو 
 يستعين القضاة بالخبراء(

وبما أنه يقتضي والحالة هذه، رد أقوال المستدعية لجهة عدم قانونية مشاركة 
القاضي والموظف كأعضاء في اللجنة الفنية من قبل هيئة إدارة السير والآليات 

 المركبات.

وجب أحكام نظام إدارة المناقصات الصادر بالمرسوم وبما أنه بم 
، يعود إلى إدارة المناقصات تعيين لجان المناقصات والتلزيم. وتطبيقا 8233/0959
منه، يمكن للجنة التلزيم الإستعانة في مهمتها بخبراء تعتمدهم إدارة  00للمادة 

تخذ قراراتها وت )هل تم تعيين الخبراء من قبل إدارة المناقصات؟؟( المناقصات
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من دفتر الشروط الخاص بالمناقصة، يحق  8-88بالأكثرية. كما أنه بموجب المادة 
للجنة التلزيم في إدارة المناقصات، بالاستعانة برأي خبير أو لجنة خبراء مؤهلين 
لدراسة العروض من الناحية الفنية ولتحديد مدى انطباقها للمواصفات الفنية المحددة 

على أن تضم اللجنة الفنية أعضاء تسميهم هيئة إدارة السير في دفتر الشروط، 
 والآليات المركبات.

وبما أنه يستفاد من المرجع المختص في تشكيل لجنة التلزيم والخبراء الذين 
يتم الإستعانة بهم من قبل هذه اللجنة، هو مدير عام إدارة المناقصات وفقًا للقوانين 

ئة إدارة السير تسمية البعض من هؤلاء الخبراء المرعية الإجراء، على أن يعود لهي
ويذا ما أكده قرار مجلة الوزراء وفقًا لما يجري الإتفاق عليه مع إدارة المناقصات، 

)لماذا الرجوع إلى قرار وتجاهل قانون ومرسوم  .1/4/2115تار خ  13رقم 
 تنظيمي؟(

لجنة خبراء وفقًا وبما أن إعطاء لجنة التلزيم الحق في الاستعانة بخبراء أو  .
من دفتر الشروط، لا يفيد بصلاحياتها في تعيينهم أو تأليف اللجنة  8-88للمادة 

الخاصة بهم، وذلك أن المادة المذكورة لم تنص على ذلك بحيث بقي هذا الأمر من 
صلاحيات إدارة المناقصات الذي هو المرجع الإداري المختص في تعيين لجان 

وفنية وغيرها. كما أنه يقتضي الرجوع إلى أحكام نظام  المناقصات كافة من إدارية
إدارة المناقصات الذي يبقى النص العام المطبق بموضوع المناقصات في ظل عدم 

 وجود نص مخالف.

وبما أنه لجهة تأليف اللجنة الفنية، فإنه ثابت من أوراق الملف، أنه بناء  
بصفة خبراء فنيين كل من تم تسمية  80/2/8103على محضر لجنة التلزيم بتاريخ 

السادة محمد شمص وجان الحكيم ووليد ابو خاطر بموجب مذكرتين صادرتين عن 
المدير العام لإدارة المناقصات. كما تم تسمية كل من أيمن عبد الغفور ومارون 
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مسلّم كخبراء فنيين من قبل هيئة إدارة السير والقاضي كارل عيراني بعد موافقة وزارة 
 بلديات. )ألا تعتبر هذه التسمية خروجًا على النظام العام للمناقصات(الداخلية وال

وبما أنه تبين من الملف، أن هيئة إدارة السير والآليات والمركبات اقترحت  
مباشرة وعبر وزير الداخلية والبلديات، على إدارة المناقصات في التفتيش المركزي 

أعضاء من موظفيها ومن خارجها في والي تتبع لها لجنة التلزيم وتعيينها، تسمية 
من دفتر الشروط لخاص بالمناقصة التي  8-88اللجنة الفنية وذلك تطبيقًا للمادة 

نصّت حرفيًا على هذا الحق للجنة التلزيم، بل تكون هيئة إدارة السير قد التزمت بنا 
ا المذكورة وقامت بممارسة صلاحياتها لجهة التسمية ووفقً  8-88نصت عليه المادة 

 للأصول والتراتبية الإدارية.

وبما أنه ما تقدمت به المستدعية من أن اللجنة الفنية هي لجنة استشارية  
تابعة للجنة التلزيم لا يجوز لها القيام بأعمالها بغياب لجنة التلزيم وأن تحل محلها 

إلا أنه لا في فتح المغلفات وفض العروض الفنية وينطبق مع أحكام دفتر الشروط، 
عند في هذا الشأن، على أنه  بين من الملف ثبوت أي من المخاللات الحا لةيت

يمكن لكل صاحب علاقة التقدم من قاضي العجلة  أي تجاوز في يذا المجال
الإداري بمراجعة قضائية لاتخاذ التدابير التي من شأنه حفظ حقوقه في حال التثبت 

 من هذه المخالفات.

في لائحتها التوضيحية بأن اللجنة الفنية  وبما أنه ما أثارته المستدعية 
عمدت مؤخرًا إلى فتح المغلفات الفنية وفض العروض بغياب العارضين ولجنة 
التلزيم خلافًا لشروط دفتر الشروط مما يؤدي إلى إبطال إجراءات المناقصة وإلى أن 
عضو اللجنة الفنية محمد شمص لا يحضر اجتماعاتها بعد أن اعترضت عليه هيئة 

دارة السير بحيث أصبحت اللجنة بأكثريتها مؤلفة من أشخاص لا خبرة فنية لهم إ
سمتهم هيئة إدارة السير، كل ذلك غير ثابت في الملف ولا يمكن ترتيب أي نتائج 
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)لماذا لم يطلب القاضي الإداري المستندات الثبوتية ولمن تنازل عن سلطاته  عليه.
 الإستقصائية؟(.

لة هذه، ردّ المراجعة الحاضرة برمتها لعدم توفر وبما أنه يقتضي والحا 
 شروطها القانونية دون الحاجة إلى سائر الأسباب وما أدلي به لعدم الفائدة.

 

 924ي رقم قضاء العجلة الاست ناف –سًا: قرار مجلة  ور  الدولة ةام
 12/1/2112تار خ 

 Hallinvest contrôleمجموعة شركات ) في المراجعة التي تندم بها:
Technique Automobile فال وشركة توما للهندسة والأبحاث ش.م.م. ومؤسسة )

فرع لبنان، مطالبًة بفسخ  –سوبال الهندسية الممثلة بشركة فال السعودية المحدودة 
الصادر عن هذا المجلس في قضاء العجلة بتاريخ  8103-983/8105القرار رقم 

 م توفر شروطها القانونية، مدلية بما يلي:القاضي بردّ المراجعة لعد 80/2/8103

أن دفتر الشروط أعطى لجنة التلزيم حق الاستعانة بالخبراء ودراسة العروض  -
من الناحية الفنية، وهذا النص الخاص يتقدم على النص العام الذي يلحظ 

 تعيين الخبراء من قبل مدير عام إدارة المناقصات
كونوا مؤهلين لدراسة العروض غير أنه أن دفتر الشروط اشترط بالخبراء بأن ي -

تبين أن بعض أعضاء اللجنة الفنية لا يستوفون هذا الشرط ومنهم أيمن عبد 
الغفور وهو إداري في هيئة إدارة السير والقاضي كارل عيراني المنتدب إلى 

من نظام المجلس التي أجازت لأعضاء  05وزارة الداخلية والبلديات وفقًا للمادة 
الدولة الإشتراك في أعمال تتفق مع مؤهلات القانونية الأمر الذي مجلس شورى 

 ينطبق على المهام الفنية التي كلف بها في اللجنة الفنية.
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 وقد جاء في بناءات هذا القرار ما يلي:

وبما أن إبرام العقد الإداري أو الصفقة العمومية يتم وفقًا لقانون المحاسبة  -
من الملتزم التي رست عليه المناقصة أو المزايدة  العمومية بتوقيع العقد وإبلاغه

من قانون المحاسبة العمومية  000أو استدراج العروض وذلك تطبيقًا للمادة 
التي نصت على أن الصفقة لا تصبح نهائية إلّا بعد إبلاغ التصديق إلى 
الملتزم بالطريقة الإدارية والتصديق هنا بمفهوم توقيع العقد من الإدارة 

ة، )أو بعد بتصديق الصفقة عندما يكون هذا الإجراء مطلوبًا قانونًا(، المختص
أو بإبلاغ الملتزم أمر المباشرة بالعمل أو بتنفيذ الأشغال، وإما بإحدى طرق 

من قانون المحاسبة العمومية بالنسبة  022التعاقد المنصوص عليها في المادة 
 للإتفاق بالتراضي.

دما لا يكون العقد خاضعًا لموجب التصديق وبما أن الإجتهاد يعتبر أنه عن -
اللاحق، فإن إبرام العقد أي توقيعه يكفي بحدّ ذاته لإنشاء الرابطة التعاقدية، 
ويعتبر تاريخ التوقيع هو تاريخ العقد. ويسري هذا الأمر حتى ولو كان توقيع 

لا  العقد من قبل الإدارة يجب إبلاغه من التعاقد منها، إذ أن غياب هذا التبليغ
 يحول دون نشوء العقد بمجرد توقيعه ومنذ هذا التاريخ.

- 448.-1o Cas où l’acte de conclusion rend le contrat définitif   

Lorsque le contrat n’est pas soumis à l’obligation d’une 

approbation ultérieure, l’acte de conclusion suffit à créer 

définitivement le lien contractuel. Il marque de ce fait, en 

même temps, la date du contrat. 

 Il en est ainsi même si la signature du contrat par 

l’administration doit faire l’objet d’une notification au 

contractant ; le défaut de notification n’empêche pas le 

contrat d’avoir été formé du fait du fait de sa conclusion et 

dès celle-ci. 
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 André de Laubadère, Franck Moderne et Pierre 

Delvolvé : Traite des contrat administratifs- LGDJ 1983 – 

Tome Premier - p. 512 . 

مد في قضايا يتساهل في تحديده لإبرام العقد بالمفهوم المعتوبما أن الإجتهاد  -
العجلة لتحديد صلاحيته، ويعتبره حاصلًا بتاريخ توقيع الإدارة على العرض 
المقدم )أو الموافقة على نتيجة المناقصة( وليس بتاريخ إبلاغ الملتزم الصفقة أو 

 بتاريخ تصديقها إذا كان هذا الإجراء مطلوبًا.
- Le Conseil d’Etat par l’arrêt Chambre de commence et 

d’industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées (CE 3 nov. 

1995, Lebon 395 et 394) a tranché la question de la 

détermination de la date de conclusion en retenant 

expressément celle de la signature de l’acte d’engagement et 

non celle de la notification du marché ou de son approbation 

lorsqu’elle est nécessaire… 

Jean-Claude Bonichot, Paul Cassia et Bernard Poujade : 

Les grands arrest du contantieux administratif-Dalloz-

4eme édition – p. 374-375. 

Sous l’arret 3 octobre 2008, SMIRGEOMES (16). 

ه مع ثبوت توقيع العقد وإبرامه نهائيًا خلال المحاكمة أمام قاضي وبما أن -
قرار القاضي، فإن طلب العجلة  العجلة، أي بين تاريخ تقديم المراجعة وصدور

يفقد موضوعه ويفقد معه قاضي العجلة صلاحياته ما قبل التعاقد فيما يتعلق 
بإلزام الإدارة بالتقيد بموجبات الإعلان وتوفير المنافسة وتعليق توقيع العقد أو 
تنفيذ كل قرار متعلق به وإبطال هذه القرارات ومحو البنود المخالفة المدرجة في 

 الشروط، ويتوجب عليه ردّ المراجعة وإصدار قراره بحفظها بنتيجة ذلك.دفاتر 
- 411.182 Signature du contrat en cours d’instance. La 

demande en réfère précontractuel perd son objet si le contrat 

est signé entre l’introduction de la requête et la décision di 

juge. Celui-ci pronounce, en conséquence, un non-lieu à 

statuer (CE. 15 avr. 1996, SARL Simone Ginibre Entreprise, 
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req. N 159871, inédit Lebon ; RDI 1996, 372, obs, F. Lorens 

et P. Terneyre : le contrat est signé le 15 juin 1994, âpres la 

saisine du juge. La signature prive l’objet les conclusions en 

réfère, Le juge se prononçant le 21 juin, ne pouvait 

valablement statuer sur la demande). 

Oliver Le Bot : Le guide des referes administratifs – 

Dalloz – 2013 – 2014, p. 596. 

 

4… Les pouvoirs de surseoir à l’exécution d’une 

décision, se rapportant a la passation du contrat, de 

supprimer des stipulations destinées a figurer dans le contrat 

ou d’enjoindre a la collectivité de se conformer a des 

obligations de publicité ou de mise en concurrence, mais 

aussi d’annuler toute décision se rapportant a la passation du 

marche, ne peuvent plus être exerces âpres la conclusion du 

contrat. 

Jean-Claude Bonichot, Paul Cassia et Bernard 

Poujade : Les grands arrest du contantieux administratif- 

Dalloz – 4eme édition – p. 373 et s. 

Sous l’arrêt 3 octobre 2008, SMIRGEOMES (16). 

 
 : نالتعلي  على النرار 

أقر القرار بأن من سيسمي أعضاء لجنة التلزيم والخبراء هي إدارة المناقصات في 
مراجع غير التفتيش المركزي لكنه لم يبطل الخبراء الذين تمت تسميتهم من قبل 

 .مختصة

من المسمين خبراء من قبل هيئة إدارة السير ليسو خبراء يقر قضاء العجلة بأن إثنين 
من دون  ،ر دورهم ووظائفهمم في "وضعية تضارب مصالح" وذلك بذكفنيين وه

وإبطال عمل اللجنة الفنية تبعًا لذلك لعدم  ،إعلان قيام وضعية تضارب المصالح
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في ولوجود هذين العضوين  ،توفر عنصر الخبرة الفنية في عضوين من أعضائها
وضعية تحول دون حياديتهم وموضوعيتهم بالنظر إلى أدوارهم المختلفة، فالقاضي 

والمندوب  ،مستشار للوزير المعني في مجلس شورى الدولة الذي يبت في النزاعات
ليس خبير ثم أنه كان مكلفًا بإعطاء التوضيحات للعارضين في مرحلة تقديم 

وأخيرًا كلف بصفة خبير  ،لجنة التلزيمالعروض، ثم كلف كمندوب للإدارة المعنية في 
في لجنة الخبراء وهذا جمع الوظائف يجب أن يستند إلى أشخاص أو جهات مختلفة 
حرصًا على قواعد الحيادية والموضوعية كل هذه الإعتبارات أهملها القاضي الإداري 

أن قاضي في قراره الإبتدائي وأعاد التأكيد على هذا الإهمال في قراره الإستئنافي. لو 
العجلة كان بالفعل مدرك لدوره وأبطل قرارات اللجنة الفنية، لوفر منازعات أمام 
قضاء الأساس والحكم بتعويضات على الدولة ولكن مع الأسف لم يفعل شيء من 
هذا القبيل وكان يدافع عن قرارات السلطة التنفيذية بشكل غير محدود ولم يبحث 

حكام القانون واستجابتها لمعايير الحيادية حتى في انطباق هيه القرارات على أ
القاضي  والموضوعية والقواعد العلنية والمنافسة، أما بالنسبة لمسألة اختصاص

في هذين القرارين أيضًا فقد سبق لنا وشرحنا وجهة نظرنا  الإداري الذي تمسك به
 بشأنها.

 

تار خ  2112-351/2115ا: قرار مجلة  ور  الدولة رقم دسً سا
31/1/2112 

 Applusفي المراجعة التي تقدمت بها مجموعة شركات جودة لبنان ش.م.ل. و
Iteuve Technology ،.ممثلة بالمفوض بالتوقيع المهندس يعقوب الصراف 

 4/1/2112تار خ  112/2112بموجبها وقف تنليذ وإبطال النرار رقم تطلب 
السير والمركبات الآلية رقم هيئة إدارة  الصادر بناءً على محضر مجلة إدارة
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والرمي إلى الموافقة على نتيجة المناقصة العمومية  2/2/8103تاريخ  02/8103
والمفاضلة المقدمة من العارض السادس وتكليف المدير العام توقيع العقد  وتنفيذ 

وتضمين المستدعى بوجهها الرسوم  ;كافة الإجراءات الضرورية لإنجاز عملية التلزيم
 والمصاريف والأتعاب.

 وقد أدلت بما يلي:

صدر عن مجلس الوزراء قرارد بالموافقة على دفتر  2/2/8105في جلسة  -
 الشروط، وهي موافقة معلقة على شرط التقيد بملاحظات الوزراء في الجلسة.

وبالإستناد إلى على إثر مراجعات قضاء العجلة الإداري، فإن إدارة المناقصات  -
الذي أناط بها  03/08/0959تاريخ  8233من المرسوم رقم  02المادة 

مهمات تدقيق دفاتر الشروط الخاصة، أعادت دفتر الشروط الخاصة بصفقة 
التلزيم إلى وزير الداخلية والبلديات لإجراء المقتضى، وأعلنت عن تأجيل 

مدير عام المناقصات رقم  موعدها إلى تاريخ يحدد لاحقًا )المذكرة الصادرة عن
(، ولاحقًا جرى تحديد هذا الموعد الساعة 05/0/8103تاريخ  0/8103

 .8103نيسان  3التاسعة من يوم الأربعاء 
أحال مدير عام المناقصات إلى هيئة إدارة السير  2/2/8103بتاريخ  -

والمركبات والآليات قرار لجنة التلزيم الرامي إلى إرساء الصفقة مؤقتًا على 
(، لكن لأول مرة من SGS)تجمع شركات  00233الشركة صاحبة العرض 

تاريخ المناقصات تضمّن كتاب مدير عام المناقصات جملة إيحاءات تدلّ دلالة 
واضحة على حجم المخالفات، لافتًا نظر الإدارة ضمنًا إليها لعلها تتريث في 

 تصديق الصفقة.
أصدرت المستدعى بوجهها في اليوم نفسه لصدور كتاب إدارة المناقصات،  -

القرار المطعون فيه، ما يثير تساؤلات: كيف دقق مراقب عقد النفقات وهل أشّر 
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على مشروع العقد، وهل درس مجلس الإدارة الملف، وهل قدّم الدليل على 
 صلاحيته لتصديق الصفقة.

 
  المتضمن إنشاء الهيئة العامة  02/01/8111تاريخ  2128إن المرسوم رقم

منه وهي وظائف  55لسير والمركبات الآلية حدد مهماتها في المادة لإدارة ا
تنظيمية تشغيلية، ولا يتبين أنه منحها صلاحية إنشاء مراكز معاينة أو إبرام 

 00822صفقات كبرى لإدارة قطاع المعاينة بكامله. ومن مراجعة المرسوم رقم 
والمركبات  )تحديد مهام هيئة إدارة السير والآليات 85/01/8110تاريخ 

وسلسلة رتب ورواتب وظائف الملاك المذكور( يتبين أنه لم يدخل ضمن 
صلاحياتها تلزيم المعاينة الميكانيكية، وإنما هنالك إجازة لها لتلزيم الوقوف 

 المؤقت مقابل بدل.
  إن الصلاحية تحدد بالنص ولا تفوّض بالنص الخاص لإنشاء المؤسسة ولا

 .2502/0928تستخلص من المرسوم رقم 
  إن الدولة هي التي  9/01/8102تاريخ  81بموجب قرار مجلس الوزراء رقم

أطلقت المشروع، ولا يعقل أن يكون المالكُ جهة وموقّعُ العقد على صفقة تتعلق 
بهذا الملك جهةً أخرى. وإن مجلس الوزراء بموافقته على دفتر الشروط يكون 

تر التي تنص على أنه من هذا الدف 82هو مرجع تصديق الصفقة، سندًا للمادة 
"عند انتهاء جلسة التلزيم يرفع رئيس لجنة التلزيم محضر التلزيم إلى إدارة 
المناقصات التي ترفعها بدورها إلى مجلس الوزراء وتبلغ هذه النتيجة إلى هيئة 
إدارة السير والآليات والمركبات لإجراء المقتضى القانوني". فالنص واضح 

لمناقصة يحال إلى مجلس الوزراء، وتبلّغ صورة عنه لناحية أن الملف الأصلي ل
إلى هيئة إدارة السير والمركبات الآلية، ولا يمكن قانونًا تصديق الصورة بل لا 
بد من أن يرد التصديق على الملف الأساسي. وهذا النص يتوافق من المادة 

من قانون المحاسبة العمومية التي نصّت على أنه "توضع للصفقات  085
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تعقد بالمناقصة دفاتر شروط عامة نموذجية تصدق بمراسيم تنشر في  التي
الجريدة الرسمية. ويوضع لكل صفقة منها دفتر شروط خاص تنظمه الإدارة 

 صاحبة العلاقة ويوقعه المرجع الصالح للبت في الصفقة".
  إستنادًا لما تقدّم فإن القرار المطعون فيه يعتبر عديم الوجود وذلك سندّا للمادة

التي تنص على أنه "تعتبر باطلة  81/2/0991تاريخ  02من القانون رقم  01
بطلانًا مطلقًا ويحظر على أية جهة رسمية ترتيب أي أثر قانوني عليها، جميع 

 الأعمال والتصرفات والتدابير الحاصلة خلافًا للقواعد والأصول المبتغاة قانونًا.
 اضعة لهذه الرقابة عملًا إن المستدعى بوجهها تذرعت بأن الصفقة غير خ

تاريخ  2502من النظام العام للمؤسسات العامة )المرسوم رقم  83بالمادة 
( التي تنص على أنه "... تخضع المؤسسات العامة لرقابة 00/08/0928

 ديوان المحاسبة المؤخرة".
  ٍإن إخضاع المؤسسات العامة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة مقرر بنص

ء هذه الرقابة يجب أن يتم صراحة لا أن يؤخذ بالإستنتاج. وقد تشريعي، وإلغا
كان ديوان المحاسبة حاسمًا لجهة وجوب إصدار قانون لحجب رقابته المسبقة 

تاريخ  02/91عن أعمال المؤسسات العامة، وذلك بموجب رأيه الإستشاري رقم 
81/9/0991. 

 عامة وهو قانون إن القانون الصادر بعد أيام من صدور نظام المؤسسات ال
، عندما أراد إخراج أوجيرو من 82/08/0928تاريخ  80هيئة أوجيرو رقم 

الرقابة المسبقة نصّ صراحة على ذلك حيث ورد في المادة الثانية منه "لا 
 تخضع الهيئة في أعمالها إلّا لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة...".

  لق بإنشاء مصلحة المتع 01/2/0932تاريخ  03222كما أن المرسوم رقم
على أنه تخضع محاسبة مصلحة كهرباء  02كهرباء لبنان نصّ في مادته 

لبنان للمراقبة المؤخرة من قبل ديوان المحاسبة، ولكن هذا النص لم يعد كافيًا 
حاسمة بالنص  09لاستبعاد رقابة ديوان المحاسبة المسبقة، لذا جاءت المادة 
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لبنان إلى مراقبة ديوان المحاسبة  على أنه "لا تخضع نشاط مصلحة كهرباء
 المسبقة".

  وكذلك عقد إنشاء مؤسسة عامة هي "المجلس اللبناني للإعتماد" بموجب
، فقد أخضعت هذه المؤسسة للنظام 00/8/8110تاريخ  528القانون رقم 

العام للمؤسسات العامة، ومع ذلك نص في مادته الثالثة على أنها لا تخضع 
 ة المسبقة.لرقابة ديوان المحاسب

  الذي لا يوال مرعي الإجراء، 09/8/0932تاريخ  05312إن المرسوم رقم ،
ينظم أصول رقابة ديوان المحاسبة على المؤسسات العامة والمصالح المستقلّة 

 التابعة للدولة، ويتضمّن هذا النظام نوعي الرقابة المسبقة والمؤخرة.
 رقابة ديوان المحاسبة المسبقة،  إستنادًا لما تقدّم تخضع مناقصة الميكانيك إلى

وبمعزلٍ عن تعيين المرجع المختص لإبرام الصفقة. ولهذا فإن القرار المطعون 
فيه يكون مخالفًا للأصول الجوهرية ويجعل المعاملة باطلة بطلانًا مطلقًا سندًا 

التي رتبت  03/9/0920تاريخ  28من المرسوم الإشتراعي رقم  00للمادة 
لة التي لا تجري عليها هذه الرقابة وحظرت على أي موظف عدم نفاذ المعام

 وضعها موضع التطبيق.
  على أنه  8-88بخصوص الإستعانة بخبراء: تنص الفقرة الأخيرة من المادة

"يحق للجنة التلزيم في إدارة المناقصات الإستعانة برأي خبير أو لجنة خبراء 
مدى انطباقها للمواصفات  مؤهلين لدراسة العروض من الناحية الفنية ولتحديد

الفنية المحددة في الفصل الرابع من دفتر الشروط على أنه للحنة التلزيم سلطًا 
استنسابية في الإستعانة بلجنة خبراء لدراسة العروض من الناحية الفنية، ولا 
يوجد أي إلزام عليها لا لناحية إختيار أعضائها ولا لناحية دورها. لكن حصل 

هيمنة لجنة الخبراء على لجنة التلزيم واتخاذها للقرار النهائي  العكس، فقد برزت
بقوبل العروض أو رفضها. ومن الأكيد أن لجنة التلزيم لم تقرأ تقرير لجنة 
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الخبراء بدليل تبليغه للشركات في يوم توقيعه من لجنة الخبراء وفي اليوم نفسه 
 تم فض العروض المالية للعارضين المقبولين.

 ة إدارة السير بما يلي:وقد ردت هيئ

إن موافقة مجلس الوزرءا على دفتر الشروط جاءت واضحة وصريحة، على أن  -
تقوم هي بإجراء التعديلات وفقًا لملاحظات الوزراء، وقد تقيدت بقراري مجلس 
الوزراء خاصًة لجهة إجراء المناقصة في إدارة المناقصات وتعديل دفتر 

بالتحقق من دفتر الشروط بحسب المادة  الشروط. كما قامت إدارة المناقصات
 .03/08/0959تاريخ  8233من المرسوم رقم  02

إن المستدعية لم تقدم البراهين على وجود مخالفات سواء في دفتر الشروط أو  -
في إجراءات المناقصة، كما أن كتاب مدير عام المناقصات لم يشر إلى وجود 

 مخالفات.
 02/01/8111تاريخ  2128م رقم من المرسو  55و 50و 8وفقًا للمواد  -

من المرسوم رقم  88و 01و 8د \المتعلق بتنظيم وزارة الداخلية والبلديات والمزا
المتعلق بالنظام العام للمؤسسات العامة والمواد  00/08/0928تاريخ  2502

 2502من نظامها المالي الصادر سندًا للمرسوم رقم  20و 28و 20و 21
وما ورد في الصفحة  0-8-2و 0-0ما المواد وكذلك دفتر الشروط ولا سي

، يستنتج أنها هي الجهة المختصة في وزارة الداخلية والبلديات في كل ما 032
يتعلق بتطبيق قانون السير بما فيه إجراء المعاينة الميكانيكية. وقد صادق 

، 20/8105و 81/8102مجلس الوزراء على دفتر الشروط في قراريه رقم 
فإنه لم يلزمها بالإستحصال  81/8102من القرار رقم  0-82ووفقًا للمادة 

 على موافقته على التلزيم.
إن قضاء العجلة لدى مجلس شورى الدولة قد أكد على ما سبق بيانه بموجب  -

 .8103-8105-932ورقم  8103-930/8105القرارين رقم 
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المراكز إن مشروع التلزيم عائد لتحديث المراكز الحالية وإنشاء مراكز جديدة، و  -
الحالية أنشأت قبل إنشائها هي كهيئة مستقلة ومن الطبيعي أن تعود ملكيتها 
للدولة، إلا أنه لا شيء يمنع المؤسسات العامة من استعمال أملاك الدولة كي 

 تقوم بمهامها وبإدارة المرفق العام المناط بها.
فإنه لا  المتعلق بنظام المناقصات، 8233/0959من المرسوم  8عملًا بالمادة  -

شيء يمنع أن تقوم إدارة المناقصات بإجراء المناقصات لصالح البلديات أو 
 المؤسسات العامة. وهذا ما أكده دفتر الشروط.

المتعلق  09/8/0932تاريخ  05312من المرسوم رقم  0و 8وفقًا للمادتين  -
بتحديد مدى وأصول رقابة ديوان المحاسبة على المؤسسات العامة والمصالح 

من النظام العام للمؤسسات  83تقلة التابعة للدولة أو البلديات والمادة المس
 50العامة، فإن هذه المؤسسات تخضع للرقابة الإدارية المؤخرة. ووفقًا للمادة 

فهي تخضع لأحكام هذا النظام العام  2128/8111من مرسوم إنشاءها رقم 
تم إيداع الملف وفقًا أي أن رقابة ديوان المحاسبة هي رقابة مؤخرة فقط، وقد 

 للأصول عبر مفوض الحكومة.
 

تفاعلت القضية في وسائل الإعلام وخرجت إدارة المناقصات عن صمتها، وشرحت 
 81ورقم  2/2/8105تاريخ  20للرأي العام عدم مشروعية قراري مجلس الوزراء رقم 

 28 – 20، ومخالفتها أحكام الدستور اللبناني ولا سيما المواد 9/01/8105تاريخ 
التي تلفت النظر فيها إلى الإخلال الفادح منه، كما بينت نماذج عن مراسلاتها  29و

 .المتمادي بمبدأ المشروعية، وقواعد الحيادية والموضوعية

تصاعدت وتيرة الحركة بالشارع، ما أخطر القضاء الإداري إلى اتخاذ قراره بوقف 
 . (01/2/8103تاريخ  8103-050/8105)القرار الإعدادي رقم  التنفيذ
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 لو أنوما زلنا ننت ر قضاء ا ساس الذي كان يلترض أن لا يصل إليه الملف 
في  واتخذ قراراته ،قضاء العجلة الإداري في مرالة ما قبل التعاقد قد لعب دوره

الوقت المناسب، ألية السبب من إنشاء قضاء العجلة بت ا مور قبل الو ول 
إلى ا ساس لتجنب عرقلة سير المراف  العامة وترتب التعو ضات المالية على 

والمؤيل في الو ول إليه،  يذا الهدف فشل قضاء العجلة غير المختصالدولة؟ 
 .رةً علمية وقانونيةكما فشل في مناربة مواضي  الصلنات العمومية منا
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 المناقصة العالمية لإدارة  بلتي الهاتف الخليوي 

 8103 – 2/8105 رقم: قضاء العجلة –مجلس شورى الدولة  قرار

 .2/01/8105تاريخ: 

شركة أوراسكوم تيليكوم ميديا أند تكنولوجي  في المراجعة التي تقدمت بها
(Orascom Telecom Media and Technology SAE) 

بموجبها إتخاذ القرار بوقف تنفيذ وإبطال  القرارين الصادرين عن المدير العام  طالبةً 
المرفق بكتاب وزير  2/2/8105تاريخ  829/8101لإدارة المناقصات رقم 

تاريخ  829/8101ورقم  2/2/8105/و تاريخ 0029/0الإتصالات رقم 
 88/2/8105ريخ /و تا0029/0المرفق بكتاب وزير الإتصالات رقم  81/2/8105

إقصاء الشركة المستدعية عن المناقصة العالميّة لإدارة شبكتي الهاتف "المتضمنين 
من  33، وذلك سنداً للفقرة الثالثة من البند "خامساً" من المادة "الخليوي في لبنان

 ،نظام مجلس شورى الدولة، وفي مطلق الأحوال تعليق إجراءات المناقصة برمتها
وإلزام المستدعى بوجهها بالتقيّد بموجبات الإعلان وتوفير  ،لّق بهاووقف أي قرار متع

 القانونية. عبر اعتبار أوراق المستدعية واردة ضمن المهلة ،المنافسة

 ما يلي: أدلت المستدعية في مراجعتها

، نشرت وزارة الإتصالات دعوة للمشاركة في مناقصة عالميّة 8105حزيران في  -
ليوي في لبنان التي أشارت الى وجوب تقديم الوثائق لإدارة شبكتي الهاتف الخ

، فتقدّمت 00/2/8105التمهيديّة للراغبين بالإشتراك في تلك المناقصة وذلك قبل 
الشركة المستدعية بالمستندات المطلوبة أودعتها وزارة الإتصالات في تمام 

 ك.لقاء محضر إستلام إشعاراً بذل 00/2/8105من يوم  02:05الساعة 
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، وجّه وزير الإتصالات كتاباً الى المستدعية يودعها فيه كتاباً 2/2/8105بتاريخ  -
إعتبرت فيه هذه الأخيرة  2/2/8105ورد إليه من إدارة المناقصات، مؤرخاً في 

أن المستندات المقدمة من الشركة المستدعية والمثبت إستلامها من قبل وزارة 
دقيقة من بعد ظهر الجمعة الواقغ  الإتصالات عند الساعة الخامسة وخمس عشرة

، بموجب محضر موقّع عليه من قبل ممثّل الشركة، قد وردت 00/2/8105في 
الى الوزارة خارج المهلة المحدّدة في دفتر الشروط الخاص بالصفقة الموافق عليه 
من قبل مجلس الوزراء، وأنّه بالتاريخ عينه وجّهت الشركة المستدعية، كتاباً جوابياً 

، وزير الإتصالات تعرب فيه عن إستغرابها لعدم قبول مشاركتها في المناقصةالى 
ن الإعلان المنشور لم يحدد توقيتاً معيّناً لإنتهاء المهلة بل اكتفى بذكر التاريخ لأ

 00/2/8105دون الإشارة الى دوام رسمي أو خلافه، بحيث يعتبر منتصف ليل 
 هو المهلة القصوى لقبول الأوراق.

، وجّه مدير عام إدارة المناقصات جواباً الى وزير الإتصالات 81/2/8105 بتاريخ 
 .2/2/8105جدّد فيه مضمون كتابه تاريخ 

 كما أشارت في المراجعة ذاتها إلى النقاط القانونية التالية:

مخالفة القرارين المطعون فيهما مبدأ المساواة أمام القانون نسبة لسائر طالبي  -
ة المنوي إجراؤها، ذلك أن المستدعية إلتزمت بجميع المشاركة في المناقص

شروطها وهذا ما يستفاد من محضر الإستلام بما في ذلك المهلة المحدّدة وفق ما 
جاء في الإعلان والدعوة إذ لم يرد أي تحديد لأي ساعة معيّنة بما في ذلك 

 00/2/8105إنتهاء الدوام الرسمي، ممّا يفيد بأن المهلة تنتهي عند منتصف ليل 
في حين أن دفتر الشروط الخاص بالصفقة، والذي ورد فيه تحديد الساعة الرابعة 

كموعد نهائي لتقديم الوثائق التمهيديّة لا يسلم الى  00/2/8105بعد الظهر من 
 .التمهيدية العائدة لهذه المناقصةالشركة المستدعية قبل تقديم الوثائق 
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الإعلان وتوفير المنافسة التي تخضع  إخلال القرارين المطعون فيهما بموجبات -
لها الصفقات العموميّة والإتفاقات المتعلّقة بادارة المرفق العام، ذلك أن المستدعية 
جرى إقصاؤها بصورة تعسّفية، إذ إن الإعلان عن المناقصة نشراً هو من الأسس 

ه دون والشروط الجوهريّة التي تحمي شفافيّة الصفقة العموميّة، وهو يقرأ بحرفيت
إمكانيّة التوسع في تفسيره. أما القرارين المطعون فيهما فقد تخطيا الإعلان 
وربطاه بمستند آخر لم يجرِ نشره ولم يكن بامكان المستدعية الإطلاع عليه، إلا 
بعد التقدّم بالأوراق التمهيديّة، هذا المستند الذي يحدّد الساعة القصوى لتقديم هذه 

 الأوراق.

لائحة جوابيّة بواسطة رئيس هيئة  5/01/8105بوجهها بتاريخ المستدعى  قدمت
 829/01القضايا في وزارة العدل أبرزت بموجبها مطالعة إدارة المناقصات رقم 

متبنية مضمونها ومدلية بوجوب ردّ المراجعة لعدم  8/01/8105تاريخ 
الإختصاص ولعدم توفر شروطها الشكليّة والموضوعيّة وبالنتيجة تضمين 

 تدعية الرسوم والنفقات، وذلك للأسباب التالية:المس

إن المراجعة مردودة لعدم إختصاص هذا المجلس لأن الطعن بموجبات الإعلان 
 ،الإعلان الصادر عن وزارة الإتصالاتوتوفير المنافسة يجب أن يحصل ضد 

وليس ضد القرار الصادر عن إدارة المناقصات في إطار تطبيقها للنظام ومنها 
كما أن الطعن بالإعلان أمام قاضي العجلة كان ليكون مقبولًا "شروط الإعلان. 

لو تمّ بعد صدور الإعلان في حال مخالفة شروطه المنصوص عليها في قانون 
 ."المحاسبة العموميّة

فهي لم تشر الى  ،واقعة الإةلال بمبدأ المساواة إن المراجعة تلتنر الى ذكر
عارضين كانوا في وضعيّة مشابهة لوضعيّة الشركة المستدعية أي قدموا أوراقهم 

وجر  التمييز في ما بينهم من قبل الإدارة، في اين أن المستدعية  ،بذات التوقيت
مسة في الساعة الخا 31/7/2115قدّمت أوراقها التمهيديّة يوم الجمعة في 
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والرب  من بعد ال هر، فلا مجال لمساواتها م  من قدموا أوراقهم ضمن المهلة 
 النانونيّة.

إن الإعلان عن المناقصة تمّ وفقاً للأصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة 
تطبيقاً لأحكام دفتر الشروط الخاص الذي  و در عن وزارة الإتصالاتالعموميّة، 

 وافق عليه مجلس الوزراء.
، 31/7/2115إن المستدعية بنولها بوجوب قبول الطلبات اتى منتصف ليل يوم 

تكون يي من توسّ  في تلسير قاعدة الدوام الرسمي، وإن قولها يذا لا يستند الى 
أي مراج  فنهيّة أو إجتهاديّة. علماً بأن تبنّي يذا النول يؤدي الى الإةلال بسير 

 ء في ملاتبهم اتى يذا الوقت.المراف  العامة بالزام الموظلين البنا

في حين أن الشركة المستدعية لم تستعلم  إن موجب الإعلام يرتبط بح  الإستعلام،
عن الساعة المحددة لقبول الطلبات في اليوم الأخير من المهلة المحدّدة، علماً بأن 
الإعلان عن المناقصة يتضمن العنوان الإلكتروني ورقم الهاتف والفاكس للإدارة 

 ب المزيد من المعلومات.لطل

وهو بذلك غير  ،إن دفتر الشروط، لا يسلم إلا بعد تقديم الأوراق التمهيديّة المطلوبة
نافذ تجاه المستدعية قبل الإطلاع عليها من قبلها في حين أنه نافذ تجاه الإدارة التي 

 ترجع إليه لقبول الأوراق.

 

 

 ما يلي: 2/01/8105تاريخ  8103 – 2/8105رأى المجلس في قراره رقم 

بما أن المستدعية تطلب من هذا المجلس إتخاذ القرار بوقف تنفيذ وإبطال القرارين 
 2/2/8105تاريخ  829/8101الصادرين عن المدير العام لإدارة المناقصات رقم 



166 
 

ورقم  2/2/8105/و تاريخ 0029/0المرفق بكتاب وزير الإتصالات رقم 
/و 0029/0المرفق بكتاب وزير الإتصالات رقم  81/2/8105تاريخ  829/8101

المتضمنين إقصاء الشركة المستدعية عن المناقصة العالميّة  88/2/8105تاريخ 
لإدارة شبكتي الهاتف الخليوي في لبنان وذلك سنداً للفقرة الثالثة من البند " خامساً" 

تعليق إجراءات من نظام مجلس شورى الدولة، وفي مطلق الأحوال  33من المادة 
المناقصة برمتها، ووقف أي قرار متعلّق بها، وإلزام المستدعى بوجهها بالتقيّد 
بموجبات الإعلان وتوفير المنافسة عبر اعتبار أوراق المستدعية واردة  ضمن المهلة 

 القانونيّة.

 فقرتها الأخيرة من نظام مجلس شورى الدولة، تنصّ على ما يلي: 33وبما أن المادة 

مكن مراجعة رئيس المحكمة الإداريّة أو من ينتدبه في حال الإخلال بموجبات " ي
الإعلان وتوفير المنافسة التي تخضع لها الصفقات العموميّة والاتفاقات المتعلّقة 

 بادارة المرفق العام.

إن الأشخاص المؤهلين للادعاء هم ذوو المصلحة لابرام العقد والذين يمكن أن 
خلال، وكذلك ممثّل الدولة في الإدارة المعنيّة حيث أبرم العقد أو يتضرروا من هذا الإ

 يجب أن يبرم من قبل بلديّة أو مؤسسة عامة.

يمكن مراجعة رئيس المحكمة الاداريّة قبل إبرام العقد وله أن يأمر المخلّ بالتقيّد 
بطال هذه بموجباته وأن يعلق توقيع العقد أو تنفيذ كل قرار متعلّق به، ويمكنه أيضاً إ

 القرارات ومحو البنود المعدّة لكي تدرج في  العقد والتي تخالف الموجبات المذكورة".

المذكورة أعلاه، هو تأمين  33وبما أن الغاية من أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 
رقابة وتدخّل سريع للقضاء الإداري، عند مخالفة الإدارة وعدم مراعاتها لقواعد 

ة وتوفير المنافسة التي يجب أن تسبق عقد الصفقات العموميّة، وموجبات العلانيّ 
 وإبرامها بما يحفظ هذه الأركان الأساسيّة التي تقوم عليها هذه العقود الإداريّة.
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المذكورة أعلاه، أن شروط  33وبما أنه يستفاد من أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 
 هي التالية:العجلة في المرحلة السابقة للعقود الإداريّة 

إن طلب العجلة لا يخضع لأي مهلة لتقديمه بل يقتضي فقط تقديمه قبل توقيع  -0
العقد تحت طائلة ردّه في الشكل، إذ يصبح بعد  ذلك من اختصاص قاضي الأساس 
ويصبح الطلب بدون موضوع دون أن يحقّ لقاضي العجلة تقدير مدى صحّة توقيع 

 العقد وإبرامه.

ن يحقّ لهم طلب العجلة، هم ممن تتوفّر فيهم المصلحة في إن الأشخاص الذي -8
إجراء العقد مع الإدارة والذين من المفترض أن يتضرروا من المخالفات التي اعترت 
الإعلان عنه، وتمكينهم من التعاقد، إضافة الى ممثل الدولة في الإدارة المعنيّة عند 

 ابرام العقد من قبل البلديّة أو المؤسسة العامة.

إن قاضي العجلة يقدّر مدى صحّة أصول وإجراءات عقد الصفقة العموميّة من  -0
ناحية التقيّد بموجبات الإعلان وتوفير المنافسة، وذلك بتاريخ اصداره للحكم. وإن 
ذلك يخوله البحث في أسباب إستبعاد منافسين آخرين عن الصفقة أو في صحّة 

 تأليف لجان المناقصة والتلزيم.

قّ قاضي العجلة أن يأمر بتدابير مؤقتة، كالتقيّد بالموجبات العقدية إن من ح -2
وتعليق توقيع العقد أو تنفيذ القرارات المتعلّقة به وغيرها، وبتدابير نهائيّة، كابطال 
هذه القرارات وشطب البنود والأحكام العقدية المعدّة لكي تدرج في العقد والتي تخالف 

 الموجبات المذكورة.

لعجلة في قضايا العقود الإداريّة في مرحلتها السابقة، تهدف الى التصدّي وبما أن ا
الى الإخلال بقواعد العلانيّة والمنافسة في عمليّة إبرام مختلف العقود العامة. وهي 
تشكّل نوعاً خاصاً من العجلة إذ تتعلّق بالعجلة في الأساس أي أنها تستعير 

ة وصدور القرار عن قاضي منفرد، إجراءات العجلة في بعض خصائصها كالسرع
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الوقت عينه للقاضي صلاحيات واسعة ويؤدي الى صدور قرار  غير أنها تعطي في
 نهائي بالقضيّة المعروضة.

 

وبما أن قاضي العجلة في قضايا العقود الإداريّة في مرحلتها السابقة، يفصل 
ذلك فهو يعتبر بالقضيّة من حيث الشكل وفقاً لإجراءات وأصول العجلة، أما غير 

قاضي أساس إذ يحكم فيها وغالباً ما يتخذ قرارات نهائية بحيث يضفي على هذه 
الأصول طابع وخصائص " عجلة في الأساس". إن مجلس شورى الدولة الفرنسي 
يشير الى أن الصلاحيات الممنوحة لقاضي العجلة في القضايا العقدية الإداريّة في 

 اء شامل.مرحلتها السابقة هي صلاحيات قض

Olivier Le Bot: Le guide des référés administratifs – Dalloz – 
2013-2014, p624 

414.21 Pouvoirs d’un juge de pleine juridiction. Le juge du 
référé précontractuel statue «  en la forme des référés ». Pour 
le reste, il agit comme un juge du principal, se prononce sur le 
fond et prend des mesures souvent définitives, conférant ainsi 
à cette procédure les caractères d’un « référé au fond ». Le 
Conseil d’Etat a indiqué que les pouvoirs conférés au juge du 
référé précontractuel sont ceux d’un juge « de pleine 
juridiction ». 

وبما أن طلب العجلة في قضايا العقود الإداريّة لا يقبل وبالتالي لا يمكن للقاضي 
إستعمال سلطته ما لم يثبت من وجود إخلال من قبل الشخص العام لإحدى موجباته 

قد أدى  المتثبتفي تأمين علانية الصفقة والمنافسة فيها، وما لم يكن هذا الإخلال 
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فعلياً الى استبعاد المستدعي أو تمييز منافس لها أو إعطائه أفضليّة عليه ولو بصورة 
 غير مباشرة.

وبما أنه تعتبر من الأسباب المجدية لطلب العجلة في قضايا العقود الإداريّة، 
الإخلال بموجبات العلانيّة لجهة المعلومات غير الكاملة المبلغة من المرشحين في 
الصفقة العموميّة بموجب الدعوة للمشاركة والإعلان عن الصفقة وبالتالي الموضوعة 

 بها. ولإعلامهمتحت تصرّفهم 

 

Idem p 602-603 

 412.52 Manquement Consiste un manquement aux 
obligations de publicité: 

- le caractère incomplet des informations portées à la 
connaissance des candidats par l’avis d’appel public à la 
concurrence. 

وبما أنه في قضايا العقود الإداريّة في مرحلتها السابقة، يعود لقاضي العجلة إجراء  
رقابته على صحة الأسباب التي أدت الى استبعاد المرشحين في الصفقة أو قبولهم، 

حد المرشحين بسبب عدم تـقيده بشروط تقديم فالقاضي يراقب صحّة استبعاد أ
 العروض.

 Idem p 613-614 

Le juge du référé précontractuel contrôle ainsi : 

Le bien – fonde du motif d’exclusion tire du non – respect des 
conditions de présentation des offres. 
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 ئع التالية:وبما أنه ثابت من أوراق الملف الوقا

في مناقصة عالميّة  ، نشرت وزارة الإتصالات دعوة للمشاركة2115في از ران 
لإدارة شبكتي الهاتف الخليوي في لبنان التي أشارت الى وجوب تقديم الوثائق 

، فتقدمت 00/2/8105التمهيديّة للراغبين بالإشتراك في تلك المناقصة وذلك قبل 
الشركة المستدعية بالمستندات المطلوبة أودعتها كاملة وزارة الإتصالات في تمام 

 لقاء محضر إستلام إشعاراً بذلك. 00/2/8105م من يو  02:05الساعة 

، وجّه وزير الإتصالات كتاباً الى المستدعية يودعها فيه كتاباً 2/2/8105أنه بتاريخ 
إعتبرت فيه أن المستندات  2/2/8105ورد إليه من إدارة المناقصات، مؤرخاً في 

تصالات عند المقدمّة من الشركة المستدعية والمثبت إستلامها من قبل وزارة الإ
الساعة الخامسة وخمس عشرة دقيقة من بعض ظهر الجمعة الواقع في 

موقّ  عليه من قبل مم ل الشركة قد وردت الى بموجب محضر  00/2/8105
الوزارة ةارج المهلة المحدّدة في دفتر الشروط الخاص بالصلنة المواف  عليه من 

كتاب وجهته الشركة المستدعية، وأنه بالتاريخ عينه وردّاً على  قبل مجلة الوزراء.
كتاباً الى وزير الإتصالات  81/2/8105وجّه مدير عام إدارة المناقصات بتاريخ 

والذي إعتبر فيه أن دفتر الشروط  2/2/8105جدّد فيه مضمون كتابه السابق تاريخ 
 00/2/8105الخاص بالصفقة، والذي ورد فيه تحديد الساعة الرابعة بعد الظهر من 

هائي لتقديم الوثائق التمهيديّة لا يسلم الى الشركة المستدعية قبل تقديم كموعد ن
 الوثائق التمهيديّة العائدة لهذه المناقصة.

 )تجاهل المجلس ان الجواب لا يطعن به لإن النافذ هو قرار الوزير(.

ة وبما أن فرقاء المراجعة لا ينازعون بأن الدعوة للمشاركة في المناقصة العالميّة لإدار 
شبكتي الهاتف الخليوي في لبنان قد حدّدت الموعد الأخير لتقديم الوثائق التمهيديّة 

، وأن الشركة المستدعية تقدّمت بها كاملة من 00/2/8105للراغبين بالإشتراك قبل 
. بل إن النزاع قائم 00/2/8105من يوم  02:05وزارة الإتصالات في تمام الساعة 
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ة المستدعية قد أودعت أوراقها التمهيدية للمشاركة في حول معرفة ما إذا كانت الشرك
المناقصة ضمن المهلة القانونيّة أم خارجها وبالتالي يكون استبعادها قانونياً أم لا 

 إستناداً الى هذه الواقعة.

 

وبما أنه ثابت من أوراق الملف، أن دفتر الشروط الخاص بالصفقة المنوي إجراؤها، 
لساعة القصوى وهي الساعة الرابعة بعد الظهر من قد تضمن فعلًا تحديداً ل

 كموعد نهائي لتقديم الوثائق التمهيديّة. 00/2/8105

وبما أن تحديد ساعة إنتهاء قبول الطلبات أو الأوراق التمهيديّة المؤهلة للإشتراك في 
الصفقة العموميّة تحت طائلة إستبعاد المشتركين يعتبر من المعلومات الأساسيّة 

التي لا بدّ للإدارة المختصّة من إبلاغ المرشحين بها ووضعها تحت تصرفهم  والمهلة
وعلمهم والتي من شأن الإخلال بها أن يؤدي الى الإخلال بموجبات العلانيّة التي 
تخضع لها الصفقات العموميّة ذلك أن عدم إحترام هذه المهلة من شأنه إستبعاد 

 قة. المرشحين المحتملين بصورة نهائية من الصف

وبما أنه ثابت من جهة ثانية من أقوال المستدعى بوجهها، أن الشروط المتعلّقة 
بتحديد الساعة القصوى كموعد نهائي لتقديم الوثائق التمهيديّة لم تسلم  الى الشركة 
المستدعية أو لأي من المرشحين الآخرين وهي لا تسلم لهم قبل تقديم الوثائق 

 اقصة.التمهيديّة العائدة لهذه المن

وبما أن عدم تسليم المرشحين في الصفقة العموميّة موضوع النزاع الحاضر، الشروط 
المتعلّقة بكامل مهل تقديمهم للأوراق التمهيديّة المؤهلة للإشتراك بهذه الصفقة إلا بعد 
تقدمهم بها، يفرغ هذا الشرط من الغاية التي من أجلها وضع ويجعله دون فائدة إذ ما 

يد الساعة القصوى المحددة لتقديم الأوراق التمهيدية تحت طائلة عدم الجدوى من تحد
 قبولها والتي لا يتم الإعلان والإفصاح عنها إلا بعد التقدّم بهذه المستندات.
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وبما أن عمل إدارة المناقصات هذا، بعدم الإعلان عن الساعة القصوى وهي الساعة 
لتقديم الوثائق التمهيدية من  كموعد نهائي 00/2/8105الرابعة من بعد ظهر يوم 

شأنه المساس والإخلال بشروط علانيّة الصفقة المنوي إجراؤها لجهة وجوب تبليغ 
المعلومات الكاملة من المرشحين إذ أدى هذا العمل عملياً الى نشوء لغط حول تحديد 

نيّة هذه الساعة واستبعاد الشركة المستدعية بسبب تقديمها لأوراقها خارج المهلة القانو 
 وهي مهلة بقيت قيد الكتمان.

 )تناقض مع الوثائق الواردة سابقًا بأن وزارة الإتصالات قد أعلنت عن الصفقة(.

وبما أنه لا يسع المستدعى بوجهها التذرع بأن الإعلان عن المناقصة يتضمن 
الإلكتروني ورقم الهاتف والفاكس للإدارة لطلب المزيد من المعلومات وأن  العنوان
ة المستدعية لم تستعلم عن الساعة المحدّدة لقبول الطلبات في اليوم الأخير الشرك

 بإبلاغمن المهلة المحددة، ذلك أن هذا الأمر لا يستبعد معه موجب الإدارة 
المرشحين كامل المعلومات الأساسيّة التي ترعى موضوع الصفقة العموميّة المنوي 

ق المؤهلة والتي في حال عدم احترامها إجراؤها لا سيما مهل تقديم الطلبات والأورا
 يؤدي الى استبعاد المشتركين منها.

وبما أنه لا يسع أيضاً المستدعى بوجهها التذرع من جهة ثانياً وافتراضاً، بأن النتيجة 
كانت ستكون نفسها إذا جرى تطبيق الأحكام التنظيميّة الواردة في دفتر الشروط 

لقبول الأوراق التمهيديّة، لأن المستدعية الخاص لجهة الساعة المحددة كموعد 
تقدمت بها بعد الساعة الرابعة من بعد الظهر، ذلك أنه يوجد إحتمال جدّي بأن 
النتيجة كانت ستكون مغايرة فيما لو جرى الإعلان وفقاً للأصول عن الساعة 

كموعد أخير لتقديم الأوراق التمهيديّة وجرى إطلاع  00/2/8105القصوى يوم 
ين بما فيهم الشركة المستدعية على المعلومات كاملة بشأنها عوض ترك المرشح

وإيقاع المرشحين بلغط حول كيفية تحديد المهلة  والاجتهاداتالأمر أمام التفسيرات 
 في المناقصة عبر تقدمهم بالأوراق التمهيديّة. بالاشتراكالأخيرة لممارسة حقهم 
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إدارة المناقصات بعدم إبلاغها المشتركين أن وبما أنه يقتضي القول والحال ما تقدم، 
والجهة المستدعية بالمعلومات الكاملة اول الساعة ا ةيرة لتنديمهم ا وراق 

لإدارة شبكتي الهاتف  التمهيديّة تحت طائلة استبعاديم من المناقصة العالميّة
الخليوي في لبنان المنوي إجراؤها ومن ثم استبعاد الشركة المستدعية على أساس 
عدم تقيدها بهذه المهلة، تكون قد أخلت بقواعد وشروط العلانية التي ترعى الصفقات 

 العموميّة والعقود الإداريّة وخالفت أحد أركانها الأساسيّة.

الموجب الذي يفرض هذا العمل على إدارة المناقصات سواء كان القرار يذكر   )لم
 (نص قانوني دفتر الشروط أو أي

وبما أنه في مطلق الأحوال، إن عدم إبلاغ المرشحين بما فيهم الشركة المستدعية 
على الإدارة  بالساعة القصوى المحدّدة من أجل قبول الأوراق التمهيديّة، يوجب

وبغياب الإشارة الى تطبيق الدوام الرسمي الى فتح المهلة حتى الساعة الأخيرة من 
أي حتى منتصف ليل هذا النهار، ذلك أن تفسير النصوص  00/2/8105يوم 

يجب دوماً أن يتمّ في صالح المستفيدين منه بما يمكنهم من ممارسة حقوقهم 
قه الإدارة واجتهاد هذا المجلس بالنسبة الى مهلة القانونيّة الى حدّ أقصى وهذا ما تطب

العشرة الأيام المحدّدة في قوانين الإنتخابات النيابية والبلدية والإختياريّة لتقديم طلبات 
الترشيح، حيث أن المشترع لم يحدد في هذه القوانين الدوام الأخير لقبول الطلبات 

 وتصاريح الترشيح.

وزير الداخليّة والبلديّات عدة تعاميم موجّهة الى كل وبما أنه في هذا المجال أصدر 
( 2/2/8108/ ص.م تاريخ 525من المديريّة العامة للأحوال الشخصيّة )تعميم رقم 

( وزارة 2/2/8108/ ص.م تاريخ 528المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ) تعميم 
المالية مفتوحة إبقاء صناديق  – 2/2/8108/ص.م تاريخ 520الماليّة )تعميم رقم 

من اليوم الأخير( باعتماد منتصف ليل اليوم العاشر ) الساعة  82حتى الساعة 
الرابعة والعشرون من اليوم الأخير( لقبول طلبات الترشيح كما جاء في قرارين 
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لمجلس شورى الدولة، " أن مهلة الأيام العشرة السابقة لموعد الإنتخاب والتي يقفل 
يجب وفقاً للنص القانوني الصريح أن تحتسب كاملة قبل بدء  باب الترشيح عند بدئها

الصمد ورفاقه / الدولة م. إ.  0/2/0959تاريخ  030يوم الإنتخاب" )قرار رقم 
( و" إذا لم تؤمن الإدارة الدوام حتى الموعد الأخير لقبول الترشيح  051ص  0959

ديم ترشيحهم، كانت للإنتخابات ) أي منتصف الليل( فيتمكن بذلك المرشحون من تق
 02/8/0938تاريخ  013المعاملات الخاصة بقبول الترشيح باطلة"     ) قرار رقم 

 (. 23ص  0938مسلم وأبو خاطر/ الدولة م.إ. 

لا نفهم معنى المقارنة مع قرارات وزير الداخلية وعدم الرجوع إلى نص تنظيمي 
 )نظام المناقصات(. 8233/59خاص هو المرسوم رقم 

فقرتها الأخيرة من نظام مجلس شورى الدولة، لقاضي  33ه بموجب المادة وبما أن
العجلة في قضايا العقود الإداريّة أن يبطل أي قرار إداري صادر خلال إجراءات 
المناقصة من شأنه المساس بموجبات العلانية وتوفير المنافسة كرفض قبول ترشيح 

جباته، وهذا يعني أن له الصلاحيّة الشركة المستدعية وأن يأمر المخلّ بالتقيّد بمو 
بتوجيه أوامر الى الإدارة المخلّة يأمرها فيها بتصحيح هذا الإخلال و من هذه الأوامر 
تمكين المستدعي من الإشتراك في الصفقة العموميّة التي استبعد منها خلافاً للقانون 

جد سبب آخر شرط التثبت مسبقاً على ضوء أوراق الملف وأقوال الفرقاء، بأن لا يو 
 .الاستبعادمن شأنه أن يبرر قانوناً هذا 

 Idem p 626  

Selon la même logique, le juge des référés a la possibilité 
d’annuler un acte donne intervenu au cours de la procédure, 
par exemple ; 

- le refus de retenir la candidature de l’entreprise requérante. 
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Idem p 626 – 627 

Variété des injonctions. Le juge des référés peut par exemple 
enjoindre à la personne publique : 

- d’admettre une candidature, a condition pour le juge d’avoir 
préalablement constate que, au regard des débats devant lui, 
aucun autre motif n’était susceptible de justifier légalement le 
rejet de celle-ci. 

وبما أنه يقتضي والحالة هذه، إبطال القرارين المطعون فيهما وإلزام إدارة المناقصات  
بالتقيّد بموجباتها لجهة توفير العلنيّة والمنافسة والمساواة بين المناقصين المحتملين 

من تتوفر فيهم المؤهلات الفنّية والماليّة لتنفيذ هذه الصفقة، وبالتالي تصحيح م
الإخلال الحاصل تجاه الشركة المستدعية بقبول أوراقها التمهيديّة لتمكينها من 
المشاركة في المناقصة العالميّة لإدارة شبكتي الهاتف الخليوية في لبنان المنوي 

 إجراؤها.

يبطل قرار الوزير ولماذا إلزام إدارة المناقصات مع تسليم  )لماذا أبطل الجواب ولم
 القرار بأن الإعلان صدر عن وزارة الإتصالات وليس عنها(

 قرر: لهذه الأسباب،

إبطال القرارين المطعون فيهما الصادرين عن المدير العام لإدارة المناقصات رقم 
 .81/2/8105تاريخ  829/8101ورقم  2/2/8105تاريخ  829/8101

إلزام إدارة المناقصات بالتقيّد بموجباتها لجهة توفير العلنيّة والمنافسة والمساواة بين 
المناقصين المحتملين ممن تتوفر فيهم المؤهلات الفنّية والماليّة لتنفيذ هذه الصفقة، 

 00/2/8105وقبول الأوراق التمهيديّة التي تقدمت بها الشركة المستدعية بتاريخ 
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مشاركة في المناقصة العالميّة لإدارة شبكتي الهاتف الخليوي في لبنان وتمكينها من ال
 المنوي إجراؤها.

 

 2/01/8105تاريخ  8103-2/8105تعليق على القرار رقم 

جعلته في مغالطات معيبة  2/01/8105تاريخ  8103-2/8105وقع القرار رقم 
 نوجزها بما يلي:أقرب إلى رواية خيالية من قرار قضائي، 

عاد مضمون المراجعة التي تقدمت بها الشركة، لذلك نشير إلى أن القرار است بدايةً 
 نختصر تعليقنا عليه بعد التعليق الموسع على المراجعة بما يلي:

دعوة  الاتصالات، نشرت وزارة 2115أنه في از ران ورد في وقائع القرار  أولًا:
في مناقصة عالمية لإدارة شبكتَي الهاتف الخليوي في لبنان، التي أشارت  للمشاركة

وذلك قبل في تلك المناقصة،  بالاشتراكالى وجوب تقديم الوثائق التمهيدية للراغبين 
، واستند القرار على هذه الواقعة ليستنتج أن الوثائق التمهيدية المقدّمة 31/7/2115

لساعة الخامسة والربع واردة ضمن المهلة ا 00/2/8105من المستدعية بتاريخ 
 .وهو أمر مثير للدهشة والإستغراب القانونية،

، بعدم وبما أن عمل إدارة المناقصات يذا(: "9أورد القرار في الصفحة ) ثانياً:
الإعلان عن الساعة القصوى وهي الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم 

..." وفي هذا تناقض مع الوقائع المسند إليها في متن القرار ذاته )ص 00/2/8105
، ما يعني أن القرار في ويي أن الإعلان قد  در عن وزارة الإتصالات(، 0-2

 ليها!خلاصته لا يستند الى الوقائع المادية التي بُني ع
النرار تتمحور اول التوقيت الواجب إن النقطة القانونية المثارة في هذا  ثال اً:

الصادر عن وزارة  إعتماده، ن راً لغياب تحديد الساعة في الإعلان عن المناقصة
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، علماً أن الإعلان هو النص أو القاعدة الخاصة، والدوام الرسمي هو الإتصالات
 القاعدة العامة.

ر، بالإضافة الى مغالطته بين الوقائع والنتائج المبنى عليها، تجاهل هذه إن هذا القرا
الإشكالية، وحاول القياس على حالة غير مماثلة، هي حالة الإنتخابات النيابية. وهنا 

 نبدي ما يلي:

إن الإنتخابات النيابية أو البلدية، تحصل مرة كل أربع أو ست سنوات، وتستنفر لها 
 الداخلية والبلديات التي تستعين بموظفي الدولة.كل أجهزة وزارة 

إن التعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات، والتي أوردها القرار قد حددت بدقة 
ووضوح أن مواعيد تقديم طلبات الترشيح تنتهي في منتصف الليل، في حين لم 

وثائق بمنتصف يصدر أي قرار عن وزارة الإتصالات بتحديد مواعيد إنتهاء قبول ال
 الليل.

 غياب النص الخاص بحالة وجوده وُ بنَى عليها!يشبه هذا القرار حالة 

التي تجري كل أربع أو ست  بالانتخاباتثم ما علاقة المناقصات التي تجري كل يوم 
 سنوات؟
 :مبدأ المساواة بالنسبة للنول بمخاللةرابعًا: 

اجتهادات قيّمة تتعلق بمبدأ المساواة، وهو من المبادئ العامة للقانون،  القرار أورد
 تمييزوالذي يقضي بأن يُعامَل من وجدوا في أوضاع مماثلة معاملة واحدة دون 

الى مخالفة قرارَي مدير عام إدارة المناقصات القرار  اهذ وأشارت هذه المراجعة إلى
 اإلا أن اللافت أن هذ المبادئ العامة للقانون.لهذا المبدأ الدستوري، والمعتبر من 

فتقر إلى ذكر الواقعة التي خالف فيها القراران المذكوران مبدأ المساواة، وهي القرار ي
لم تشر الى أي إخلال حقيقي بهذا المبدأ، فلم تشر الى عارضين كانوا في وضعية 

شركة مستنداتها، وجرى مشابهة، أي قدموا مستنداتهم بذات التوقيت الذي قدمت بها ال
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التمييز بينهم، فقُبِل البعض ورُفض الآخر، واستطراداً هل من وثائق تمهيدية قُبلَت 
؟ متميزةً بذلك عن وثائق الشركة 00/2/8105بعد إنتهاء الدواء الرسمي يوم الجمعة 

المستدعية، التي لم تُقبل وثائقها المقدمة في الساعة الخامسة وخمسة عشرة دقيقة؟ 
ليًا من هي الجهات أو على الأقل الجهتين اللتين جرى التعامل معهما بطريقة وتا

متمايزة من دون المساواة بينهما، لهذه الناحية بالذات، أي تقديم وثائق بعد إنقضاء 
 الدوام الرسمي؟

وبما أن الفقه والإجتهاد المستمر لمجلس شورى الدولة في لبنان، ولمجلس الدولة في 
حسنت هذه المراجعة بإيراده كاملًا غير مجتزأ، مستقر على إعتبار أن فرنسا، والذي أ

 لا مساواة خارج الإوضاع القانونية والواقعية المتماثلة او المشابهة.

وبما أن الشركة المستدعية تقدمت بمستنداتها التمهدية يوم الجمعة في 
اتها مع من ، الساعة الخامسة والربع من بعد الظهر، فلا مجال لمساو 00/2/8105

 قدموا مستنداتهم ضمن المهلة القانونية.

وبما أنه، وفقاً لما تقدّم، وتطبيقاً لمبدأ المساواة بالذات، يكون قرارَي إدارة المناقصات 
واقعين في محلهما القانوني  81/2/8105وتاريخ  2/2/8105تاريخ  829/01رقم 

 الصحيح.
 :جبات الإعلان والمنافسة: بالنسبة للنول بمخاللة النرارَ ن لمو ةامسًا

تم الإعلان عن المناقصة وفقاً للأصول المنصوص عنها في قانون المحاسبة 
، وصدر الإعلان عن وزارة الاتصالات تطبيقاً منه 082وتحديدًا المادة  العمومية

 لأحكام دفتر الشروط الخاصة الموافق عليه من قبل مجلس الوزراء.

ما يلي: "... فإن الإعلان يُقرَأ  9ورد في إستدعاء المراجعة في مستهل الصفحة 
بحرفيته ولا يتم التوسّع في تفسيره..." إلا أن هذه المراجعة، وكما فيما يتعلق بمبدأ 
المساواة، لم تبن على هذه القاعدة ما ينتج عنها، وما تؤدي إليه، وهو عدم جواز 
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ة العامة، وهي قاعدة الدوام الرسمي المعروفة والسائدة التوسع، ووجوب تطبيق القاعد
قانوناً، وإنما وخلافاً للقاعدة التي أوردتها هذه المراجعة بالذات، وهي عدم التوسع 
بالتفسير، توسعت لتمد الدوام الرسمي إلى حدود منتصف الليل، قافزةً بذلك فوق 

آخر تجاهلت الإشارة إليه،  القاعدة العامة المتعلقة بالدوام الرسمي، مخالفة مبدأ
مستقر في الفقه والإجتهاد وراسخ في التطبيق، وهو أنه في غياب القاعدة الخاصة 

 تطبق القاعدة العامة.

اللافت هنا أيضاً أن هذه المراجعة، التي لم تذكر قاعدة ومبدأ، إلا وأرفقته بمراجع 
إلى أنه، عندما لم  3ة فقهية وإجتهادية لبنانية وفرنسية، اكتفت بالإشارة في الصفح

يرد أي تحديد لساعة معينة بما في ذلك ساعة انتهاء الدوام الرسمي، فإن المهلة 
 تنتهي عند منتصف الليل، دون ذكر اسم المرجع الذي استندت إليه.

هنا نسأل هل هذا موقف شخصي؟ أم فقهي؟ أم إجتهادي؟ وهل نحن في إدارات 
يلي؟ ويشكل الدوام الليلي عنصراً من عناصر رسمية من نوع تلك التي تعمل بدوام ل

 عملها؟إنتظام 

:" ... مما يجعل منتصف ليل هذا 2اللافت أيضا ما ورد في مستهل الصفحة 
التاريخ موعدا فاصلًا على ما هو متعارف عليه ..........". أي أن هذه المراجعة 

، عند عدم الذكر الساعة، أعطت لإستنتاجها المتعلق بتمديد الدوام إلى منتصف الليل
بدل إعمال قاعدة الدوام الرسمي، طابع العرف، وهذا أمرد لا يستقيم لا قانوناً ولا 
واقعاً. فعلى ما نعلم، العرف قاعدة راسخة في ذهن وضمير أفراد المجتمع، تطبق 
باستمرار على أنها قاعدة ملزمة، فهل هذه حال واقعة استمرار الدوام الرسمي في 

 ت العامة في لبنان حتى منتصف الليل؟الإدارا

ثم من الناحية العملية، فإن نتيجة الأخذ بهذا الإفتراض، أي تمديد الدوام حتى 
منتصف الليل عند غياب النص، بدل إعمال قاعدة الدوام الرسمي، سيؤدي إلى خللٍ 
وإضطراب كبير في عمل المرافق العامة، سواء المتعلقة بالمناقصات العمومية أو 
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حصيل الضرائب والرسوم، أو أقلام المحاكم أو السجل التجاري............لإن ذلك ت
سيلزم الموظفين البقاء في مكاتبهم حتى منتصف الليل، أو على الأقل البقاء في 
منازلهم، على جهوزية تامة حتى منتصف الليل، للتوجه إلى الإدارات العامة لإستلام 

 ضائها مثلًا.بريد يرتبط بقطع مرور مهل أو إنق

إن الرجوع الى دفتر الشروط الخاصة لم يكن للقول بأنه نافذ تجاه الشركة، وهي لم 
تطلع عليه بعد، بل للإستناد الى نص نافذ تجاه الإدارة، لو وجد، لكان سمح بقبول 
الوثائق لزيادة المنافسة، فلو تقدمت الشركة مثلًا بهذه الوثائق قبل الساعة الرابعة من 

ر ت، كانت ستقُبل بالإستناد الى نص في دف8105-12-00يوم الجمعة بعد ظهر 
موافق عليه من قبل مجلس الوزراء، مما يعتبر تمديدا ضمنياً للدوام  شروط خاص

 ، بقرار من مجلس الوزراء.8105-12-00الرسمي يوم الجمعة 
فهل سألت ان الفقه والإجتهاد متفقان على ربط موجب الإعلام بحق الإستعلام، 

-31الشركة عندما قرأت في الإعلان أن آةر موعد لتنديم الوثائ  التمهيدية يو 
، المصادف يوم جمعة عن الساعة المحددة لذلك؟ علماً أن الإعلان 7-2115

لكتروني ورقم ياتف وفاكة لطلب المز د من إعن المناقصة يتضمن عنوان 
 المعلومات.

المشروعة، ولية المنافسة بين  إن المنافسة التي يحميها النانون يي المنافسة
 عارضين، بعضهم إلتزم بموجباته، والآةر لم يلتزم بها.

إن قواعد المهل في تقديم العروض ووثائق المناقصات التمهيدية، تتعلق بإنتظام 
بحيث عمل المؤسسات، وقد دأبت إدارة المناقصات على التعامل معها بصرامة، 

 من العارضين، ضمنها لا بعد إننضائها،يحتاج تمديد المهل إلى تنديم طلبات 
بتعذر الحصول على المستندات خلالها، ولو فعلت ذلك الشركة المستدعية، ورفض 
طلبها لكان من حقها أن تطعن بقرار الرفض، في حال إنطوى على إساءة في 

فالوثائ  التمهيدية إستعمال الحق، علماً أننا نورد هذا الأمر على سبيل الإستطراد، 
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أعطيت الشركات مهلة أك ر من  هر لتنديمها، لا يحتاج الحصول عليها  التي
 ك ر من ثوان قليلة، كونها تحمل عن الموق  الإلكتروني الخاص بوزارة 

 الإتصالات.

وتار خ  4/1/2115تار خ  249/11ثال اً: في بناءات قرارَي إدارة المناقصات رقم 
21/1/2115: 

د استندت قي قراريها المذكورَين المتعلقَين بعدم من الواضح أن إدارة المناقصات ق
 دفتر الشروط الخاص بالصفقة مهيدية المقدمة من المستدعية علىقبول الوثائق الت

 .قاعدة الدوام الرسميو 

تاريخ  829/01ومن الواضح أيضاً أن إدارة المناقصات، قد أشارت في كتابها رقم 
، الى أن دفتر الشروط لا يُسلَّم إلا بعد تقديم الوثائق التمهيدية، وهي لا 2/2/8105

أنه غير نافذ تجاه الشركة قبل الإطلاع عليه، وإنما رجعت إليه تجادل في حقيقة 
ادة من أالامه، إذا أملن، لنبول مستندات الشركة كونه نافذ تجاه الإدارة للإستل

 وتوسي  دائرة المنافسة.

واللافت أن هذه المراجعة القانونية الغنية بالمراجع الفقهية والإجتهادية، تجاهلت 
والنائم الإشارة الى السبب الثاني المبنى عليه عدم جواز قبول الوثائق التمهيدية، 

أي الناعدة العامة، في غياب تحديد الساعة على تطبي  قاعدة الدوام الرسمي، 
كما أن هذه المراجعة لم تشر لا  في الإعلان عن المناقصة، أي الناعدة الخا ة.

من قريب ولا من بعيد الى أن الذين استلموا الوثائق التمهيدية من الشركة المستدعية، 
لجمعة ووقعوا محضراً بذلك في الساعة الخامسة والخمسة عشر دقيقة من يوم ا

يم من مستشاري الوز ر، ولية من الموظلين، لوجود يؤلاء ةارج ، 00/2/8105
الوزارة بإننضاء الدوام الرسمي. ويذا ما ورد في كتاب إدارة المناقصات رقم 
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، وبالتالي لا  لة رسمية أو قانونية لهذا 21/1/2115تار خ  249/11
 الإستلام.

اق أالام دفتر الشروط الخاص بالمزايدة وفي الختام لماذا لم يبحث النرار في انطب
على قانون المحاسبة العمومية ولماذا لم يبطل النرار المتعل  بالإعلان عن 
المزايدة وإعادة إجرائه وفنًا للأ ول بدل إلزام الإدارة قبول عرض  ركة محددة 

 بذاتها؟؟
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 مزايدات مواقف السيارات في مطار رفي  الحر ري الدولي

 .V I P ركة  اولًا:

-12تار خ  2112-779/2115قرار مجلة  ور  الدولة قضاء العجلة رقم 
 –بوجه الدولة اللبنانية  VIP ركة  . في المراجعة التي تندمت بها17-2112

وزارة ا  غال العامة والننل والرامية إلى إبطال واذف  روط أضيلت على دفتر 
لإدارة واست مار مواقف للسيارات في مطار  الشروط الخاص "ال اني" لمزايدة علنية

بيروت، طالبةً بإبطال واذف  روط أضيلت على دفتر  –رفي  الحر ري الدولي 
الشروط ال اني الخاص لمزايدة علنية لإدارة واست مار مواقف السيارات في مطار 

 بيروت، وإعادة بنود تم اذفها وإعادة البنود المعدلة إلى –رفي  الحر ري الدولي 
ما كانت عليه في دفتر الشروط ا ول، واتخاذ النرار بتعلي  جلسة فك العروض 

 .4/7/2112المحدد تار خها يوم الاثنين المواف  به 

 وقد أدلت المستدعية ما يلي: 

في تمام الساعة التاسعة صباحًا اجتمعت لجنة  02/5/8103 بتاريخ -
المناقصات لإجراء المزايدة العلنية لإدارة واستثمار مواقف السيارات في مطار 

 بيروت. –رفيق الحريري الدولي 
 بلغ عدد العروض المقدمة إلى قلم إدارة المناقصات ستة عروض. -
، رفضت لجنة التلزيم أربعة بعد دراسة العروض المقدمة من الناحية الإدارية -

لمخاللتها أالام دفتر الشروط إن عروض من أصل الست عروض المقدمة 
لنااية ننص في المستندات أو لمخاللتها الشروط الشللية المنصوص عليها 

 في دفتر الشروط الخاص بالمزايدة.
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بعد استبعاد أربعة عروض، بني عرضان اثنان لاستيلائهما الشروط  -
 ا في دفتر الشروط الخاص بالمزايدة.المنصوص عليه

بعد فتح المغلف الثاني، أي مغلف الأسعار للعارضين المقبولين من الناحية  -
الإدارية، وبنتيجة فض غلافات الأسعار للعارضين: نال العارض شركة 

نقطة  921"في.آي.بي باركينغ كونترول ش.م.م." )الجهة المستدعية( علامة 
لوبة. ونال العارض شركة ميتروبليتن سيكورتيي" نقطة المط 0111من أصل الـ

 نقطة المطلوية. 0111نقطة من أصل الـ 351علامة 
وتكون بذلك الشركة المستدعية قد استحصلت على أعلى مجموع من النقاط في  -

من دفتر  2المزايدة بشقيها المالي والفني حسب ما نص عليه )الملحق رقم 
 الية والفنية(.عناصر المفاضلة الم –الشروط الخاص 

تم إرساء الإلتزام مؤقتًا على العارض شركة في.آي.بي باركينغ كونترول  -
 ش.م.م." )الجهة المستدعية(.

حاولت الشركة المستدعية بعد جلسة فض العروض الإستحصال على نسخة  -
 من محضر الجلسة إلا أنها لم تحصل على أي نتيجة.

ية قد رف  تو ية إلى معالي الدكتور جان العلّ علمت الشركة بعد فترة، أن  -
وز ر ا  غال العامة والننل يطلب فيها عدم ا ةذ بنتيجة جلسة فك 

بالإضافة إلى توصية بإعادة دراسة  العروض لعدم توافر عنصر المنافسة،
 نصوص دفتر الشروط الخاص بالصفقة وتعديل بعض النصوص والمواد.

لى معالي وزير الأشغال على أثره تقدمت الجهة المستدعية بكتاب توضيح إ -
، 00/3/8103/ن( تاريخ 210العامة والنقل سُجل في قلم الوزارة تحت الرقم )

تُظهر فيه ملابسات جلسة فض العروض وقانونية كل ما حدث خلالها، وطالبة 
 من معاليه اعتبار العارض "شركة في.آي.بي" الملتزم المؤقت، كملتزم فائز.

بإعلان في الجرائد المحلية يتضمن دعوة  فوجئت الجهة المستدعية لاحقًا، -
جديدة للإستحصال على دفتر شروط جديد للإشتراك في المزايدة العلنية لإدارة 
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بيروت، بما معناه  –واستثمار مواقف السيارات في مطار رفيق الحريري الدولي 
تزام إعادة المزايدة واعتبار المزايدة الأولى كأنها لم تكن، وبالتالي عدم إرساء الإل

على الشركة الفائزة في المزايدة الأولى، بالرغم من قانونية المزايدة وجلسة فض 
 العروض بالإضافة إلى السعر الأعلى الذي قدمته الشركة المستدعية.

حددت جلسة فض العروض الخاصة بالمزايدة موضوع الدعوى الحاضرة بيوم  -
 .2/2/8103الإثنين الموافق فيه 

واستحصلت على دفتر الشروط الجديد، وعند اطلاع  عادت الشركة المستدعية -
الشركة على دفتر الشروط الجديد ومقارنته بدفتر الشروط الأول، تبين أنه تم 

 تعديل بعض الشروط وحذف بعض البنود وزيادة البعض الآخر، وهي كالتالي:
تم حذف من الشق الفني الشرط المتعلق ببيان عدد الموظفين المسجلين  -

الضمان الإجتماعي، وهو من عناصر المفاضلة، وهي من في صندوق 
نقطة كاملة، في  011العناصر التي نالت عليها شركة "في.آي.بي" 

 حين نالت شركة "الخرافي" علامة صفر.
تم تعديل الفقرة المتعلقة بخبرة إدارة أو تشغيل مواقف السيارات في مطار  -

ن، فأصبح من لديه دولي، بحيث تم ربطهما بفترة زمنية أكثر من سنتي
خبرة أقل من سنتين ينال علامة الصفر، بينما كان في دفتر الشروط 
الأول ينال علامة الصفر من ليس لديه خبرة سابقة في هذا المجال. وهنا 
يجدر الذكر أن الشركة المستدعية لديها خبرة بإدارة مطار أربيل الدولي 

ل علامة الصفر، وفي لكن أقل من سنتين، وبالتالي في هذه الحالة ستنا
نقطة( من كان له  051نفس الفقرة تم إضافة أنه ينال النقاط الأعلى )

خبرة لأكثر من سبع سنوات، وهنا تجدر الإشارة أن لا أحد من الشركات 
لديها هذه الفترة من الخبرة في هذا المجال ما عدا شركة واحدة وهي 

ر رفيق الحريري شركة "الخرافي" التي كانت تدير مواقف سيارات مطا
 بيروت. –الدولي 
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تم إضافة عنصر جديد وهو حجم الأعمال العائدة للعارض في مجال  -
الإستثمار وتشغيل مواقف السيارات على الأراضي اللبنانية بحيث ينال 
علامة صفر للعارض الذي كان حجم أعماله أقل من ثلاث مليارات ليرة 

عارض الذي كان حجم أعماله )مئة نقطة( ال 011لبنانية، وينال علامة الـ
يبلغ أكثر من تسع مليارات ليرة لبنانية، وهنا أيضًا ينطبق فقط هذا الشرط 

 الجديد على شركة واحدة وهي شركة "الخرافي".
تم حذف عنصر تأمين ملاءة العارض المالية وقدرها  -

// ل.ل. )ملياران وخمسماية وخمسة وخمسون 8,555,111,111//
، وهي من العناصر التي لم تستطع شركة الخرافي مليون ليرة لبنانية(

 تأمينها في المزايدة الأولى التي جرت لأسباب مالية.

وبما أن المزايدة المنوي إعادة إجرائها وبعد التعديلات التي استحدثت على 
دفتر الشروط الأول هي مثال صارخ للإخلال بأبسط قواعد المنافسة الحرة في 

 الصفقات العمومية.

أنه ثابت مما تقدم، وبالمستندات المبرزة، أن المديرية العامة للطيران وبما 
المدني قد أدخلت تعديلات على دفتر الشروط الجديد عن طريق إضافة شروط 

 وحذف شروط وتعديل شروط أخرى، خلافًا لقاعدة الشفافية والمساواة.

وبما أن الهدف من هذه التعديلات، استبعاد أكثرية العارضين وحصر 
المنافسة ببعض الشركات دون سواها وحتى إعطاء الأفضلية لشركة "الخرافي" على 

 باقي الشركات التي تنوي المشاركة.

وبما أن الإخلال بموجبات المنافسة لجهة الشروط التقنية يعتبر من الأسباب 
المجدية لطلب العجلة في قضايا العقود الإدارية بحيث يعود لقاضي العجلة التثبت 

ا كان الغرض من حذف أو زيادة أو تعديل المواصفات الفنية، تفضيل بعض مما إذ
 العارضين أو استبعادهم البعض الآخر.
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وفي ختام مراجعتها أعادت المستدعية المطالبة بمحو وحذف البنود التي تم حذفها 
وإعادة البنود المعدلة إلى ما كانت عليه في دفتر الشروط الأول، خاصة لانتفاء 

قانوني الجوهري لإجراء التعديلات الجديدة، وخاصةً وأن  المزايدة الأولى السبب ال
كانت قانونية وحافظت على عنصر المنافسة الكاملة بين جميع الشركاء، وإلّا تعليق 
المزايدة الجديدة لحين إعادة الملف إلى المراجع المختصة للبت بدفتر الشروط 

 ليه سابقًا لمراعاة مبدأ المساواة والمنافسة.الجديد، وإعادة دفتر الشروط إلى ما كان ع

 القرار ... ثم التعليق على هذا القرار 

 ببنودها الخمسة يتبين ما يلي: 33من خلال قراءة المادة 
" لرئية مجلة  ور  الدولة رابعاً بعبارة  –ثالثاً  –ثانياً  –فيما صيغت البنود أولًا 

على الشكل  البند الخامس..." صيغ أو لرئية المحلمة الإدار ة أو من ينتدبه 
 التالي:

 ..." يملن مراجعة رئية المحلمة الإدار ة أو من ينتدبه" 

" يقبل قرار رئيس المحكمة الإدارية أو من ينتدبه الاستئناف أمام مجلس شورى 
 الدولة ..."

إنشاء مرتبط ب 882/8111ما يعني أن البند الخامس المضاف بموجب القانون رقم 
المحاكم الإدارية التي يستأنف قرار رئيسها أو من ينتدبه أمام مجلس شورى الدولة 
ولا يقصد بعبارة المحكمة الإدارية الواردة فيه مجلس شورى الدولة، ولو أراد المشرع 
ذلك لكان نص عليه صراحةً كما في البنود أولًا وثانياً وثالثاً ورابعاً من هذه المادة أو 

يمكن استنتاج ان المشرع أراد جعل الحكم الابتدائي الصادر في قضاء على الأقل 
العجلة بالدرجة الأولى عن رئيس المحكمة الإدارية أو من ينتدبه قابلًا للاستئناف في 
الدرجة الأخيرة، أمام مجلس شورى الدولة، ولم تكن أبداً إرادته ان يصدر الحكم في 

من نظام مجلس  35هذا ما تؤكده المادة  الدرجة الأولى والأخيرة عن جهة واحدة،
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شورى الدولة التي عددت على سبيل الحصر النزاعات التي يبت فيها مجلس شورى 
الدولة بالدرجة الأولى والأخيرة وليس من ضمنها النزاعات أمام قضاء العجلة 

 يشكل استثناءً على مبدأ قانوني لآنه 35الإداري، ولا يمكن التوسع في تفسير المادة 
 هام، يتعلق بالتقاضي على درجتين.

إذاً فإن القرار موضوع هذا الاستئناف مستوجباً الفسخ كونه صادر عن المجلس 
 خارج اختصاصه.

وفضلًا عن عدم مراعاة، قواعد الاختصاص التي تعيب هذا القرار وتجعله مستوجباً 
مغالطات واقعية وقانونية نعرضها، استطراداً وفق ما ، فإن هذا القرار وقع في  للفسخ
 يلي:

 
 عدم تعليل النرار المستأنف تعليلًا كافياً ثانيًا: 

انينة ان تندير مد  توفر المنافسة في أن القرار المستأنف لم يأخذ بعين الاعتبار 
بنود معينة في دفتر الشروط، لية تنديراً مطلناً بل يو تندير نسبي يربط بين 
الشرط الموضوع وأيمية ومايية موضوع المزايدة، ا مر الذي لا نجده في مجمل 

، مما يعني أن هذا القرار لم يكن معللًا تعليلًا كافياً، مما يجعله النرار المستأنف
 مشوب بعيب جوهري يستوجب فسخه.

علماً أن التعديلات التي جرت على الصيغة الأولى لدفتر الشروط، شملت توضيح 
، استنسابد عناصر المفاضلة بدقة لكي يسهل تطبيقها من قبل اللجنة بدون وتحدي

 وتوزيعها على شطور لتكون عادلة، وتتناسب مع الخبرات والكفاءات المقدمة.

ان رقم الأعمال المطلوب تم تقديره بالاستناد الى قيمة الصفقة بما فيها العلاوات 
لتدرج في العلامة من أقل من نصف وكل ما سيؤديه الملتزم خلال سنة مالية، وتم ا

قيمة الصفقة المقدرة، علماً ان هذا الشرط مطلوب في معظم الصفقات العمومية التي 
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مليون ليرة لبنانية، حيث جرت العادة على اشتراط خبرة مماثلة  311تتجاوز قيمتها 
بما لا يقل عن قيمة الصفقة، واعتبار ذلك شرطًا ضروريًا للدخول في المنافسة، 
وعدم الاكتفاء بوضع علامة عليه كما هو حاصل في هذه المزايدة لتسهيل الاشتراك 

 .0فيها

 

وقد طلبت الإفادة من وزارة المالية للتأكد من أن الشركة العارضة تصرح عن 
أرباحها، وتسدد الضرائب المتوجبة عليها، اذا لا يعقل التعاقد مع شركة لا تصرح 

سعرها فلن يكون الأفضل إقتصادياً للدولة، ولأن عدم عن أرباحها، لأنه مهما بلغ 
من لا يسدد الضريبة على  تسديد الضرائب يخلق منافسة غير متكافئة لصالح

، وإذا كانت هذه الأخطار لم تستدرك في الصيغة الأولى لدفتر الشروط فهذا الأرباح
 لا يجب أن يعني أن هذه الصيغة هي المرجع الذي يحدد الصح والخطأ.

                                                           

1 Le pouvoir adjudicateur peut demander un niveau minimal de capacité 

lié au chiffre d'affaires, au stade de la candidature, afin de vérifier la 

crédibilité financière d'un candidat. Dans cette perspective, il peut exiger 

des entreprises candidates qu'elles apportent la preuve que leur chiffre 

d'affaires n'est pas inférieur à un seuil qu'il aura prédéfini en fonction du 

montant estimé du marché sous réserve qu'il soit rendu nécessaire par 

l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser (CE, 

17 novembre 2006, ANPE, n° 290712). Le critère de proportionnalité 

signifie ainsi que le chiffre d'affaires minimal, que l'acheteur public peut 

exiger des candidats, doit être en rapport quantitatif et qualitatif avec les 

caractéristiques du marché, c'est-à-dire être en rapport avec les capacités 

nécessaires à la bonne exécution du marché en cause. L'importance et la 

complexité des travaux à réaliser, le montant des prestations ainsi que leur 

durée peuvent être considérés comme des facteurs susceptibles d'influencer 

la détermination d'un niveau minimal de chiffre d'affaires (TA Cergy-

Pontoise, 23 janvier 2001, Préfet Seine Saint-Denis, n° 9910122/3). 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-95919qe.htm- 

 marché-  public.fr 

 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-95919qe.htm-
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ان هذه الأفكار لم ترتبط بمعايير محددة  التطويرية:ما بالنسبة لإلغاء الأفكار أ
وواضحة تبين كيفية تقييمها من قبل اللجنة . فكيف يتم تقييم فيما اذا كانت فكرة 

وتنال العلامة ام لا . ان  الافكار التطويرية المقدمة من الشركتين  Kتطويرية مجدية
لمزايدة الاولى باتت مكشوفة ومعروفة من جميع الشركات ووليس المقبولتين في ا

لم يكن هناك هناك ما يمنع تبنيها من قبل الشركات الاخرى في المزايدة الثانية  ، 
على الشركات العارضة تنفيذ  الم يكن مفروضً  ة انه اي جدوى للابقاء عليها خاص

العجلة في مرحلة ما قبل التعاقد هل يريد مجلس الشورى قضاء  .0هذه الافكار
الإبقاء على هذه الأفكار ولماذا لم يشرح لنا موجب لإبقائها له علاقة بموضوع 

 الصفقة.

 

  بناء النرار على وقائ  مغلوطة: ثالً ا

 

كانت في أساس الوصول الى فقرته الحكمية،  مادية مغلوطةبُني القرار على وقائع 
وهناك بعض الأمثلة على ما يجعله مشوباً بعيب جوهري يجعله مستوجب الفسخ. 

 :ذلك
                                                           

1 Le critère de "valeur technique" d'une offre présente à priori un caractère 

assez subjectif et n'est précisé par aucun texte. Aussi l’acheteur public a intérêt 

à définir, avec précision, ce qu’il entend par ce critère en ayant recours à des 

sous-critères. Ces sous-critères doivent alors également être objectifs, 

opérationnels et non discriminatoires. 

( valeur technique d'une offre et critères de choix des offres.)  

http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Valeur-

technique-offre.htm 

 

 



191 
 

 

  :2ورد في بناءات القرار ص  – 0

"أنه تعذر على الشركة المستدعية تأمين المستندات المطلوبة للإشتراك في مزايدة 
ركة في وزارة الأشغال العامة والنقل بعد رفض رئيس الإدارة المشت 2/2/8103

تسليمها شهادة الخبرة العائدة لها ..." وهذا أمر ثبت عدم صحته باشتراك المستدعية 
 ، وقبول عرضها لتقديمها كافة الوثائق المطلوبة.2/2/8103في مزايدة 

 ما يلي: 0فقرة  2ورد في بناءات القرار ص  – 8

ق ببيان عدد الموظفين المسجلين في "تم حذف من الشق الفني، الشرط المتعل
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهو من عناصر المفاضلة التي نالت عليها 

 المستدعية نقطة كاملة في حين نالت شركة الخرافي صفر عليها". 

 

 :  ما يلي 9وص  0ورد في بناءات القرار ص  -0

من العناصر التي لم تم حذف  عنصر تأمين  الملاءة المالية للعارض .. وهي 
 أعلاه  0و8وإن هذين الأمرين المذكورين في البند تستطع شركة الخرافي تأمينها ....

الوقائع لإن عرض شركة الخرافي قد رفض شكلًا في مزايدة  انينافي
 يتم تقييمه فنياً ومالياً. لم  ولم يفتح غلاف مستنداته ، وبالتالي،02/5/8103

بني على وقائع مغلوطة من شأن اثبات عدم صحتها تغيير نتيجة ما يعني أن القرار قد 
 الحكم المستأنف.

 

 في ةروج النرار عن  لااية قضاء العجلة: رابعًا
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البند الخامس من نظام مجلس شورى الدولة  33قضى القرار المسند الى المادة 
ب "إلغاء" المزايدة العلنية المتعلقة بإشغال  ،882/8111المضاف بالقانون رقم 

بيروت وإلزام الإدارة  -وإستثمار موقف للسيارات في مطار رفيق الحريري الدولي
 بوضع دفاتر شروط جديدة.

تبين  33ومع التحفظ على كلمة "إلغاء ... " وبالرجوع الى البند الخامس من المادة  
 لنا أن صلاحية قضاء العجلة هي:

 المجلس المخل بموجبات العلنية والمنافسة التقيد بهذه الموجبات. يآمر – 0

 يعلق توقيع العقد. – 8

 يعلق تنفيذ كل قرار متعلق به. – 0

 . يبطل النرارات المتعلنة بتوقي  العند –2

 يآمر محو البنود المعدة لكي تدرج في العقد. – 5

ن دفتر الشروط، إذا ما يعني ان قاضي العجلة الإداري يقضي بحذف بند معين م 
إرجاء المزايدة، ولا يملك صلاحية "إلغائها" علماً أن الجهة وبقرار لزم الأمر، 

المستدعية ذاتها لم تطلب في مراجعتها "الإلغاء" ما يجعل القرار المستأنف بالإضافة 
 سخ.، ما يجعله مستوجب الفقاعدة الصلاحيةالى مخالفته قاعدة الاختصاص يخالف 

في  2112-7-21تار خ  2112-917/2115قرار مجلة  ور  الدولة رقم 
وزارة ا  غال العامة والننل  -المراجعة الإستئنافية التي تندمت بها الدولة اللبنانية 

والتي    ”VIP “بوجه المستأنف ضديا  ركة " في أي بي"  باركينغ كونترول ش.م.م.
الصادر عن يذا المجلة في  2112-779/2115طلبت بموجبها فسخ النرار رقم 

لإدارة واست مار الناضي بإلغاء المزايدة العلنية  2/7/2112قضاء العجلة بتار خ 
بيروت المحددة جلسة فك  –مواقف السيارات في مطار رفي  الحر ري الدولي 



193 
 

افسة والمساواة بين العارضين، وإلزام لمخاللتها موجبات المن 4/7/2112عروضها في 
الإدارة بوض  دفتر  روط جديد يراعي يذه الموجبات إذا ما أرادت إجراء مزايدة علنية 

، مدلية بما جديدة بالموضوع، وبالنتيجة تضمين المستأنف ضديا الرسوم والنلنات كافة
 يلي: 

جازت مراجعة من نظام مجلس شورى الدولة أ 33أن الفقرة الخامسة من المادة  -
رئيس المحكمة الإدارية أو من ينتدبه في حال الإخلال بموجبات الإعلان وتوفير 
المنافسة في الصفقات العمومية وليس رئيس مجلس شورى الدولة بدليل أن البنود 

منحت بعض الصلاحيات لرئيس مجلس شورى الدولة  33الثلاثة الأولى من المادة 
من ينتدبه من القضاة وبدليل أن الفقرة الخامسة من أو لرئيس المحكمة الإدارية أو 

المادة المذكورة أجازت استئناف قرار رئيس المحكمة أمام مجلس شورى الدولة، فهل 
يعقل أن يكون المرجع الإستئنافي هون عينه المرجع الإبتدائي وأين أصبح مبدأ 

 التقاضي على درجتين.
المستدعية، فهي طلبت إتخاذ القرار  إن القرار المستأنف فضى بأكثر مما طالبت به -

بتعليق جلسة فض العروض في حين قضى القرار المطعون فيه إلغاء المزايدة 
العلنية، علمًا بأن الإلغاء ليس من الصلاحيات الممنوحة لقاضي العجلة في الفقرة 

 من نظام المجلس. 33الخامسة من المادة 
تة، إذ خلص إلى القول بأنه تعذر على إن القرار المستأنف إستند إلى وقائع غير ثاب -

بسبب  2/2/8103اشلركة المستدعية الإشتراك في جلسة المزايدة المقرر عقدها في 
تعذر تأمين المستندات المطلوبة بعد رفض رئيس الإدارات المشتركة في وزارة 
الأشغال العامة والنقل تسليمها شهادة الخبرة العائدة لها المصدقة وفقًا للأصول 

لمقدمة في المزايدة الأولى والتي يستغرق الإستحصال على أخرى منها أسابيع وا
لتصديقها من المراجع المختصة، في حين أن الشركة المستدعية لم تبرز صورة عن 
طلبها المزعوم أو صورة عن قرار رفض إعطائها الشهادة المطلوبة، ذلك أنها لم 
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شتركت في جلسة المزايدة المقررة في تتقدّم أصلًا به. كما أن الشركة المستدعية ا
في  08802وفقًا لمحضرها وقُبل عرضها المسجل تحت الرقم  2/2/81013

 الماحية الشكلية.
ورد في القرار المستأنف أنه تمّ حذف، من الشق الفني، الشرط المتعلق ببيان عدد  -

الموظفين المسجلين في صندوق الضمان الإجتماعي، وهو من عناصر المفاضلة 
نقطة كاملة في حين نالت شركة "الخرافي" صفر  011لتي نالت عليها المستدعية ا

عليه، غير أن الواقع هو أن عرض شركة الخرافي قد رفض في الشكل في المزايدة 
 الأولى وبالتالي لم يجر تقييمه لا فنّيًا ولا ماليًا.

واصفات إن القرار المستأنف قد توصل إلى نتيجة غير صائبة لجهة مخالفة الم -
الجديدة الفنية والمالية والإدارية التي تضمنها دفتر شروط المزايدة الثانية، قواعد 
المنافسة والمساواة بين العارضين في حين أن إعادة المزايدة جاءت بناء على اقتراح 
من رئيس إدارة المناقصات بوجوب عدم الأخذ بنتيجة المزايدة الأولى لعدم توفر 

وب إعادة النظر بدفتر الشروط وإدخال التعديلات اللازمة عناصر المنافسة ووج
وتحديد عناصر المفاضلة بدقة وتوزيعها على شطور لتكون عادلة ومتناسبة مع 
الخبرات والكفاءات. علمًا بأنه جرى زيادة بدل الطرح الذي كان مقررًا في المزايدة 

 سون مليون ليرة لبنانية.الأولى ليصبح في المزايدة الثانية خمسة مليارات ومئتان وخم
إن إلغاء المزايدة أو عدم تصديق الإلتزام وإعادة الكفالة إلى أصحابها وإعادة المزايدة  -

إذا ما كان ضرورًيا، هو من حص الإدارة ودون تقديم أي تبرير ودون أن يكون من 
 حق الملتزم المؤقت للمطالبة بأي تعويض.

 بني هذا القرار على ما يلي:

لة المستأنفة تطلب فسخ القرار المستأنف لعدة أسباب، مما يقضي بحث بما أن الدو  -
 كل منها على حدة.

 بُني قرار المستأنف على ما يلي: في الحلم بأك ر مما طلب
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بما أن الدولة تعيب على القرار المستأنف بأنه قضى بأكثر مما طالبت به 
في حين قضى المستدعية فهي طلبت اتخاذ القرار بتعليق جلسة فض العروض 

القرار المطعون فيه بإلغاء المزايدة العلنية، علمًا بأن الإلغاء ليس من ضمن 
من نظام  33الصلاحيات الممنوحة لقاضي العجلة في الفقرة الخامسة من المادة 

 المجلس.

وبما أنه في قضايا العجلة يستطيع القاضي إعادة وصف مطالب المستدعي 
من طعنه في حدود وإطار المحافظة عبى أوضاع  يةاوتكييفها بما يتوافق مع الغ

قانونية أو حقوق خاصة جرى التعرض لها أو مسها من قبل الإدارة. فالإجتهاد 
وذلك  ،مستقر على حق المجلس في إعادة وصف موضوع المراجعة المقدمة أمامه

بالإستناد إلى العناصر المتوفرة في الملف أي أنه يحدد موضوعها إنطلاقًا من 
وإدلاءات المستدعي، كما له إعطاء الوصف الصحيح لطلبات الفرقاء بغض  مطاب

)وهنا نرى مفيدًا التذكير بأن المجلس لم يبحث  النظر عن الوصف المعطى منهم.
ي بأكثر مما طلب طفي كل هذه النقاط ولم يعد توصيف موضوع المراجعة ولم يع

 منه ضمن اختصاصاه(.

قليدًا من معيار صلاحيات القاضي الإداري، إلى وبما أن التنازع الإداري ينقسم ت
قضاء الإبطال لتجاوز حدّ السلطة هو تنازع موضوعي يتعلّق بشرعية العمل الإداري، 
والقضاء الشامل هو تنازع شخصي يتعلّق بالمطالبة أو المحافظة على حقوق خاصة 

 والتنازع المتعلق بالعقود الإدارية يدخل ضمن هذا النوع من التنازع.

وبما أنه في القضاء الشامل يتمتع القاضي الإداري بصلاحيات واسعة جدًا، فهو 
لا يكتفي بالنظر في شرعية قرار إداري ويبطله عند الإقتضاء، بل إن دوره أوسع من 
ذلك. إذ أنه يعود له التحقق من الوضع القانوني للمستدعي وتقدير وجود الحقوق 

تقدير، عليه وبموجب قراره، تحديد هذه الحقوق وإلزام المتذرع بها ومداها. وبنتيجة هذا ال
الإدارة بتمكين المستدعي من الحصول عليها والتمتع بها. فمراجعة القضاء الشامل لا 
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تؤدي فقط إلى مجرد إبطال القرار الإداري، بل إلى إعادة الحق إلى المستدعي الذي 
دي إلى الحكم في وجه الفريق حرم منه من قبل الإدارة. فالقرار في القضاء الشامل، يؤ 

الخاسر، مما يسمح للقاضي بعدم التوقف عند إزالة القرار المطعون فيه المخالف 
لإدعاءات المستدعي من المنظومة القانونية، بل تصحيح هذا القرار بما يتوافق مع 

 المبادئ القانونية المتعلقة بالمناقصات العمومية.

العقود والصفقات العمومية، يتمتع قاضي وبما أنه في قضاء العجلة في مسائل 
العجلة عامةً بصلاحيات واسعة تعادل صلاحيات قاضي الأساس لا بل تتخطاها 

 وتتجاوزها.

وبما أنه يتبين من المراجعة الأساسية ومن كل ما ورد فيها، أن طلب الشركة 
المستدعية كان "إبطال وحذف شروط أضيفت على دفتر الشروط الثاني الخاص 

 –زايدة العلنية لإدارة واستثمار مواقف السيارات في مطار رفيق الحريري الدولي بالم
بيروت، وإعادة بنود تم حذفها  وإعادة البنود المعدلة إلى ما كانت عليه في دفتر الشروط 
الأول، وإتخاذ القرار بتعليق جلسة فض العروض المحدد تاريخها يوم الإثنين في 

منه أن الغاية من مراجعتها قضاء العجلة كان الطلب  "، أي أنه يستفاد2/2/81013
من القاضي التدخل واتخاذ التدابير الضرورية والمستعجلة التي من شأنها رفع الغبن 
اللاحق بها بنتيجة التعديلات التي أدخلت على دفتر شروط المزايدة من قبل الإدارة بما 

 يخالف مبادئ المنافسة والمساواة.

مستهدف بما قضى به لجهة إلغاء المزايدة العلنية، يدخل ضمن وبما أن القرار ال
اختصاصه كقاضي عجلة في المنازعات العقدية الذي هو قضاء شامل، إذ هو ارتأى 
أن إلغاء المزايدة هو التدبير المناسب في ضوء الوقائع التي تضمنها الملف في الحالة 

شأنه الحفاظ على موجبات  التي كانت معروضة أمامه عند إصداره الحكم، والذي من
العلنيّة والمنافسة بين العارضين، بعد تكييف مطالب الشركة المستدعية ووصفها وفقًا 

 لحقيقتها.



197 
 

وبما أنه يقتضي والحالة هذه رد أقوال المستأنفة لهذه الجهة لعدم وقوعها في 
 موقعها السليم.

 
 في التنيد بنواعد العلنية والمنافسة

 من نظام مجلس شورى الدولة، تنص على ما يلي:فقرتها الأخيرة  33بما أن المادة 

"يمكن مراجعة رئيس المحكمة الإدارية أو من ينتدبه في حال الإخلال موجبات 
الإعلان وتوفير المنافسة التي تخضع لها الصفقات العمومية والاتفاقيات المتعلقة بإدارة 

 المرفق العام.

هلين للإدعاء هو ذوو المصلحة لإبرام العقد والذين يمكن أن إن الأشخاص المؤ 
يتضرروا من هذا الإخلال، وكذلك ممثل الدولة في الإدارة المعنية حيث أبرم العقد أو 

 يجب أن يبرم من قبل بلدية أو مؤسسة عامة.

يمكن مراجعة رئيس المحكمة الإدارية قبل إبرام العقد وله أن يأمر المخل بالتقيد 
باته أو يعلق توقيع العقد أو تنفيذ كل قرار متعلق به ويمكنه أيضّا إبطال هذه بموج

 القرارات ومحو البنود المعدة لكي تدرج في العقد والتي تخالف الموجبات المذكورة".

وبما أن قاضي العجلة في قضايا لعقود الإدارية في مرحلتها السابقة، يفصل بالقضية 
ت وأصول العجلة، أما غير ذلك فهو يعتبر قاضي أساس من حيث الشكل وفقًا لإجراءا

إذ يحكم فيها وغالبًا ما يتخذ قرارات نهائية بحيث يضفي على هذه الأصول طابع 
وخصائص "عجلة في الأساس". علمًا أن مجلس شورى الدولة الفرنسي قد أشار إلى أن 

ي مرحلتها السابقة الصلاحيات الممنوحة لقاضي العجلة في القضايا العقدية الإدارية ف
 هي صلاحيات قضاء شامل.
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وبما أن طلب العجلة في قضايا العقود الإدارية لا يقبل وبالتالي لا يمكن   
للقاضي إستعمال سلطته ما لم يتثبت من وجود إخلال من قبل الشخص العام لإحدى 

ثبت قد موجباته في تأمين علانية الصفقة والمنافسة فيها، وما لم يكن هذا الإخلال الم
أدى فعليًا إلى استبعاد المستدعي أو تمييز منافس له أو إعطائه أفضلية عليه ولو 

 بصورة غير مباشرة.

وبما أن مبدأ المنافسة في العقود الإدارية، يفترض مراعاة المساواة من قبل الإدارة 
تطبيق بالنسبة لجميع العارضين المتنافسين واتباع المعاملة ذاتها فيما بينهم بما يعني 

نفس ىالمعايير والتدابير بالتساوي فيما بينهم يجول دون تفضيل أحدهم أو جعله بوضع 
متقدم أو حرمان آخر من حقه في المنافسة العادلة والمشروعة. فالإدارة لا تستطيع أن 
تنشئ تمييزات قانونية أو فعليو يكون من شأنها تفضيل بعض المتنافسين أو إعاقتهم. 

تماد إجراء من شأنه جعل بعض المتنافسين في وضع قانوني ومادي فهي لا تستطيع إع
 أفضل أو أسوء من غيرهم بل يجب دومًا معاملتهم على قدم المساواة.

وبما أنه في إطار المنافسة في العقود الإدارية وما يترتب عليها من وجوب مراعاة 
ضي العجلة التثبت من أن مبدأ المساواة من قبل الإدارة تجاه جميع المتنافسين، يعود لقا

المواصفات التقنية المنصوص عليها في دفتر الشروط ليس من شأنها تفضيل بعض 
 العارضين أو استبعاد آخرين.

وبما أن ما تعيبه الدول على القرار المستأنف بأنه لم يحدد مفهومي العلنية والمنافسة 
نافسة في دفتر الشروط ولم يضع معايير واضحة لكل منهما، وإن تقدير مدى توفر الم

ليس تقديرًا مطلقًا بل نسبيًا يجب أن يوازن بين الشرط الموضوع وأهمية وماهية موضوع 
المزايدة، لا يمكن الأخذ به، ذلك أنه في قضايا العجلة في المرحلة التي تسبق توقيع 

منافسة العقود وعقد الصفقات العمومية، إن التثبت من إخلال الإدارة لموجبات العلنية وال
يقدّر من قبل القاضي بطريقة واقعية بالنظر لميزة وخصوصية كل حالة معروضة عليه 

 وفي ضوء أوراق الملف.
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 وبما أنه ثابت من أوراق الملف بحالته الحاضرة ما يلي:

تمّ نشر إعلان مزايدة علنية لإدارة واستثمار مواقف  5/5/8103أنه بتاريخ  -0
بيروت لحساب وزارة الأشغال  –لدولي السيارات في مطار رفيق الحريري ا

ورست  02/5/8103العامة والنقل وقد جرىفضّ العروض الفنية والمالية بتاريخ 
المزايدة على شركة "في أي بي" باركينغ كونترول ش.م.م. بصورة مؤقتة 

 لحصولها على أعلى النقاط المطلوبة.
الأشغال العامة  أنه بنتيجة توجيه كتاب من رئيس إدارة المناقصات إلى وزير -8

، خلص فيه إلى أن عنصر المنافسة لم يكن متوفرًا 01/5/8103والنقل بتاريخ 
في جلسة إجراء المزايدة واقترح عدم الأخذ بنتيجة التلزيم وضرورة إعادة النظر 
بدفتر الشروط لناحية صياغة عناصر المفاضلة، أودع الوزير بتاريخ 

الشروط بعد إدخال بعض رئيس إدارة المناقصات دفتر  82/5/8103
متابين إلى الوزير تضمّنا  82/5/8103التعديلات عليه الذي بدوره وجّه بتاريخ 
 إقتراحاته وملاحظاته على دفتر الشروط.

رئيس إدارة  9/3/8103أن وزير الأشغال العامة والنقل أودع بتاريخ  -0
 وبة.المناقصات دفتر الشروط الخاص بالمزايدة بعد إدخال التعديلات المطل

أن دفتر الشروط الخاص بالمزايدة الثانية، تضمّن تعديلات في المواصفات  -2
 الفنية والمالية والإدارية وفقًا لما يلي:

تمّ حذف الشرط المتعلّق ببيان عدد الموظفين المسجّلين في صندوق  -
الضمان الإجتماعي من عناصر المفاضلة، وهو الذي نالت عليه الشركة 

 قطة كاملة في المزايدة الأولى.ن 011المستأنفة ضدها 
تم تعديل الفقرة المتعلّقة بخبرة وإدارة أو تشغيل مواقف السيارات في مطار  -

نقطة، حيث تم ربطهما بفترة زمنية لأكثر من  051الـ دولي مع توزيع 
سنتين، فأصبح من لديه خبرة أقل من سنتين ينال علامة صفر، في حين 



200 
 

كان دفتر الشروط الأول يعطي علامة صفر لمن ليس لديه خبرة سابقة في 
هذا المجال. علمًا بأن المستأنف ضدها لديها خبرة بإدارة مطار أربيل الدولي 

رة سنتين وبالتالي سوف تنال علامة صفر على هذا وإنما لأقر من فت
 051الشرط. كما نص دفتر الشروط الجديد على إعطاء النقاط الأعلى )

سنوات وهذا الأمر ينطبق على شركة  2نقطة( لمن كان له خبرة لأكثر من 
 بيروت. –"الخرافي" المشغلة حاليًا لمرافق مطار رفيق الحريري الدولي 

وهو حجم الأعمال العائدة للعارض في مجال  تم إضافة عنصر جديد -
الإستثمار وتشغيل مواقف السيارات على الأراضي اللبنانية بحيث ينال 

مليارات ليرة لبنانية  0علامة صفر العارض الذي كان حجم أعماله أقل من 
نقطة من كان حجم أعماله يتجاوز التسع مليارات  011سنويًا، وينال علامة 

 ا.ليرة لبنانية سنويً 
تمّ حذف عنصر إقتراح ثلاث أفكار تطويرية غير  مذكورة في دفتر  -

 الشروط.
من مستندات الغلاف الأول المتعلّق بملاءة العارض  00تمّ حذف البند  -

 المالية وقدرها ملياران وخمسماية وخمسة وخمسون مليون ليرة لبنانية.

وبما أنه يتبين من أوراق الملف، أن وزارة الأشغال العامة والنقل وبعد إجراء مزايدة 
بيروت  –علنية أولى لإدارة واستثمار موافق السيارات في مطار رفيق الحريري الدولي 

التي رست على الشركة المستأنف ضدها، قامت بإلغاءها والإعلان عن مزايدة جديدة 
ييرات من إضافات وحذف وتعديلات لبعض المواصفات أدخلت على دفتر شروطها تغ

الفنية والمالية والإدارية من شأنها تفضيل بعض العارضين الذين لم تقبل عروضهم في 
المزايدة الأولى بالشكل، والتقليص من حظوظ الشركة المستأنف ضدها التي رست 

 عليها المزايدة الأولى وغيرها من الشركات.



201 
 

، إن الشروط والمواصفات الجديدة المتعلقة بحذف بيان عدد وبما أنه من جهة ثانية
الموظفين المسجلين في صندوق الضمان الإجتماعي وبربط خبرة وإدارة أو تشغيل 
مواقف السيارات في مطار دولي بفترة زمنية معيّنة وبإضافة حجم الأعمال العائدة 

ضي اللبنانية وكيفية للعارض في مجال الإستثمار وتشغيل مواقف السيارات على الأرا
توزيع النقاط عليها، وبحذف اقتراح ثلاث أفكار تطويرية غير مذكورة في دفتر الشروط 
وتأمين ملاءة العارض المالية، لا تبررها ضرورات المرفق العام والعقد موضوع 
الصفقة العمومية كما أن الإجارة لم تبين لهذا المجلس العاية منه وتبريراتها القانونية 

 فنية والمالية.وال

وبما أنه يتبين أنه سبق لشركة الخرافي والمسجّلة تحت الإسم التجاري شركة 
المرافق اللبنانية أن تقدّمت من هذا المجلس بمراجعة عجلة سجلت تحت الرقم 

من نظام هذا  33، وطلبت بموجبها وسندًا للبند الخامس من المادة 22/8103
نية ا ولى لإدارة وتشغيل مطار بيروت الدولي إبطال نتيجة المزايدة العلالمجلس، 

ووقف تنليذ توقي  العند الإداري ةا تها وإعادة إجراء مناقصة علنية بعد الدعوة 
إليها أ ولًا وبعد تعديل دفتر الشروط وتوضيح بند ا فكار التطو ر ة، معترضة على 

ة ردت لعدم توفر المعيار المتعلّ  بهذه ا فكار التطو ر ة ال لاث إلا أن المراجع
 روطها، وإن يذه ا فكار التطو ر ة موضوع إعتراض من قبل  ركة الخرافي قد 

 ار  اذفها من دفتر الشروط من بين معايير الملاضلة.

وبما أن المواصفات الفنية والإدارية والمالية الجديدة التي تضمنها دفتر شروط 
لمنافسة والمساواة بين العارضين المزايدة العلنية الجديدة من شأنها المس بقواعد ا

المتنافسين، إذ هي تؤدي إلى تمييز وتفضيل لشركات على حساب أخرى لا سيما وأنه 
مع فض العروض في المزايدة الأولى أصبحت مواصفات وقدرات كل عارض معروفة 

 والإدارية،من الناحية المالية 
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مزايدة أو عدم تصديق الإلتزام وإعادة وبما أنه لا يسع الإدارة التذرع بأن إلغاء ال
الكفالة إلى أصحابها وإعادة المزايدة إذا ما كان من ضرورة لذلك، ومن حقها ودون 
تقديم أي تبرير ودون أن يكون من حق الملتزم المؤقت المطالبة بأي تعويض، وأن 

الأخذ إعادة المزايدة جاءت بناءً على إقتراح من رئيس إدارة المناقصات بوجوب عدم 
بنتيجة المزايدة الأولى لعدم توفر عنصر المنافسة ووجوب إعادة النظر بدفتر الشروط 
وإدخال التعديلات اللازمة وتحديد عناصر المفاضلة بدقّة وتوزيعها على شطور لتكون 
عادلة ومتناسبة مع الخبرات والكفاءات، ذلك أن كون الإدارة هي المرجع الصالح 

د المواصفات الفنية والتقنية والإدارة والمالية للصفقة لوضع دفتر الشروط وتحدي
العمومية التي تراها مناسبة وكونه ومن حقها عند الإقتضاء إلغاء المزايدة وإعادة النظر 
بدفتر شروطها، كل ذلك لا يعني تمتعها بسلطة إستنسابية مطلقة خارجة عن أي 

ري الذي يعود له التثبت من ضوابط بل يبقى عملها هذا خاضعًا لرقابة القاضي الإدا
توافق دفتر الشروط والمواصفات الموضوعة ليس فقط مع القوانين والأنظمة وإنما 
أيضًا مع المبادئ العامة التي ترعى الصفقات العمومية والتي توجب على الإدارة التقيّد 

مدى  بقواعد الإعلان وتوفير المنافسة والمساواة. كما يعود للقاضي الإداري التحقق من
توافق هذه الشروط والمواصفات مع مبررات المرفق العام ومدى تحقيقها للمنفعة العامة 

 بتأمين المنافسة بين العارضين المتنافسين جميعًا.

وبما أنه لا يتبين أن الدولة قدمت في استئنافها الحاضر، ما يدحض هذه الوقائع 
ات جوهرية على دفتر شروط المثبتة في الملف الأساسي لجهة إدخال تعديلات وتغيير 

تاريخ  032لمزايدة وإن ما ورد في كتاب الدير العام لإدارة المناقصات رقم 
، لجهة رفض بعض العروض لأسباب شكلية وفقًا لأحكام دفتر 81/5/8103

الشروط، ولإمكانية التحقق من توفر شهادة مؤهلات فنّية من خلال المعاينة للموقع 
نحها، ولجهة رفض ثلاثة عروض لأسباب غير جوهرية، الإلكتروني للجهة التي تم

وبقاء عارض وحيد تتوفر فيه مؤهلات الخبرة ليخلص إلى عدم تأمين عنصر 
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المنافسة، لا يبرر هذه التعديلات التي أدخلت على دفتر الشروط والتي من شأنها 
 تفضيل عارض على آخر.

دم قانونيته وتصديق القرار وبما أنه يقتضي والحالة هذه، ردّ الإستئناف برمّته لع
المستأنف بما قضى به إلغاء المزايدة العلمية لإدارة واستثمار مواقف السيارات في 

 2/2/8103بيروت المحددة جلسة فض عروضها في  –مطار رفيق الحريري الدولي 
لمخالفتها موجبات المنافسة والمساواة بين العارضين، وإلزام الإدارة بوضع دفتر شروط 

 يراعي هذه الموجبات إذا ما أرادت إجراء مزايدة علنية جديدة بالموضوع. جديد 
 التعلي :

لا جديد ذات التعليق على القرار الإبتدائي فالقرار المستأنف استعاد 
مضمونه، لم يقارب القضية بموضوعية ولم يبحث في أسباب الإستبعاد ولا في 

ورد في ملخّص المراجع تناسب الشروط الموضوعة مع أهمية وطبيعة المزايدة 
المستأنف مشوب بعيب عدم الإستثنائيّة التي تقدمت بها الدولة اللبنانية أن القرار 

الإختصاص أن النصّ المسند إليه قضاء العجلة السابق لإبرام العقد وهو البند 
لم يوضع موضع التنفيذ  8111/  882من القانون رقم  33الخامس من المادة 

لإرتباطه بإنشاء المحاكم الإدارية أي بصدور القرار المقتضى عن وزير العدل سنداً 
من نظام مجلس شورى الدولة، الأمر الذي لم يحصل وبالتالي  02لأحكام المادة 

فإنه وعملًا بمبدأ الإستمراريّة القسرية للنصوص فإن المهام التي كان يتولاها مجلس 
من القانون  30طت بالمحاكم الإداريّة بمقتضى المادة ية وانشورى الدول

بالمحاكم  طتيوالمهام التي كانت تتولاها لجان الإعتراضات وان 882/8111
تبقى حيث هي أي يمارسها  882/8111الإداريّة بمقتضى المادة من القانون 

 مجلس شورى الدولة ولجان الإعتراضات.

 882/8111من القانون رقم  33أما المهام المحدثة في البند الخامس من المادة 
 تنطبق والمناطة بالمحاكم الإداريّة، فإن ممارستها تعلّق على إنشاء هذه المحاكم ولا
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عليها نظرية إستمرارية المرافق العامّة من مرفق قضاء العجلة السابق لمرحلة العقد 
والذي أحدث لم يكن قائماً قبل، فضلًا عن أن وضع هذا المرفق موضع التطبيق 

 يحتاج إلى إستصدار نصوص تطبيقيّة خاصة به الأمر الذي لم يحدث أيضاً.

"وبما  (3ص)لإستخلاص النتيجة التالية  يلقانونالقرار في التحليل المنطقي وا اجتهد
فقرتها الخامسة من القانون  33و 30أنه تبنى على ما تقدم إعتبار أحكام المادتين 

من الأحكام القانونيّة غير المجدية أو بلا فائدة لجهة الصلاحيّة  882/8111رقم 
نصوص القانونيّة طالما أنها غير قابلة للتطبيق المباشر ممّا يوجب الإبقاء على ال

السابقة بالرغم من إلغائها بموجب القانون المذكور ، وهو ما يسمى بحالة الإستمراريّة 
القسريّة أو الحكميّة للقانون القديم، وطالما لم يصدر القرار الوزاري المبني أعلاه 

(، يكون من غير الممكن تطبيق 882/8111من القانون  02)المسند إلى المادة 
لأن القرار التنظيمي الذي يستخدمه وزير  882/8111نون الجديد رقم أحكام القا

 ."العدل يعتبر من الأعمال أو التدابير الضروريّة لإدخال القانون حيّذ التنفيذ

لذي توصّل إلى هذه الخلاصة لم إلا أن اللافت وما يجدر التوقف عنده أن المجلس ا
أن  ،قة  له بما عرض وحلّلبل إستطرد ليستنتج خطأ وبشكل لا علا ،ن عليهايب

إستحداث العجلة في قضايا العقود والصفقات العموميّة مع صدور الأحكام الخاصة 
الأمر غير ) 882/8111بإنشاء المحاكم الإداريّة بموجب القانون الجديد رقم 

ليستنتج أيضاً أن عدم العمل بهذه الأحكام  (الصحيح لإستحداث هو بموجب القانون 
ل ضمن عدم إحقاق الحقّ، وغاب عن هذا التعليل أن نظريّة عدم المستحدثة يدخ

إحقاق الحقّ تطبّق على الأمور التي تدخل في إختصاص القاضي لا الأمور التي 
 لا يختصّ بها.

كما ورد في هذه التعليل أن ان القاضي يميل دوماً إلى تفسير النصوص بما يمكن 
القرار لا يجد فيه إشارة واحدة إلى  المواطن من الإستفادة منها ومن يقرأ عن هذا

 خلاف حول تفسير نصّ أو حل نصّ يحمل أكثر من معنى. 
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( حيث ورد 2( إلى مناقضة ما أورده في الصفحة )2يعود هذا القرار في الصفحة )
بالحرف ان إستحداث العجلة في قضايا العقود والصفقات مع الأحكام الخاصة 

لقانون الجديد ... أما التناقض الظاهر في الصفحة بإنشاء المحاكم الإداريّة بموجب ا
-01-3تاريخ  859بموجب القانون رقم  رمى( فهو عند القول أن المشروع 2)

 لإستحداثاهذا النوع من العجلة، لا نعرف أي نوع من العجلة ومتى كان  0990
 .8111أم  0990 عام

العامّة تفرض على مجلس أما الغرابة الكبرى فتظهر بالقول أن إستمراريّة المرافق 
لا ندري من أين  882شورى الدولة أعمال البند الخامس المستحدث في القانون رقم 

 882/8111تأتي الإستمراريّة طالما هذا البند مستحدث بموجب القانون 

ومن المؤسف حقاً أن هذا القرار لم يميّز بين قضاء العجلة العادي المنظم بموجب 
من نظام  33من المادة  2-0والبنود من  0990-01-3 تاريخ 859القانون رقم 

مجلس شورى الدولة وقضاء العجلة في مرحلة ما قبل العقد والمحدث بمقتضى البند 
والمرتبط اعماله بإنشاء المحاكم الإداريّة وإستصدار النصوص التطبيقيّة.  ،السادس

رى الدولة يشكّل ومن المؤسف أيضاً أن يطلّ علينا هذا القرار بمقولة أن مجلس شو 
محكمة إداريّة واحدة للقول بإمكانيّة توجيه المراجع إلى المجلس عوضاً عن رئيسه، 

وهي أنه يمكن  ،ثم يتحفنا بنظريّة لا نجد مثيلًا لها مهما عندنا بالتاريخ إلى الوراء
تأمين مبدأ التقاضي على درجة ضمن المحكمة الواحدة وهي مجلس شورى الدولة 

 وللقضاة، للغرفبتوزيع مناسب 

نا نصدرها الى العالم إنها نظرية رائعة تخفف من تكاليف إنشاء المحاكم ليت
  المتحضّر.
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 قرار مجلة  ور  الدولة 

 31/5/2112تار خ  111قضاء العجلة الإبتدائي رقم 

في المراجعة التي تندمت بها  ركة المراف  اللبنانية ش.م.م. بوجه الدولة 
ا  غال العامة والننل طالبةً إبطال المزايدة العلنية لإدارة إست مار اللبنانية، وزارة 

ومدليةً  19/5/2112مراف  السيارات في مطار بيروت الدولي المنعندة بتار خ 
 بما يلي:

تم نشر إعلان مزايدة علنية لإدارة واستثمار مرافق  5/5/8103بتاريخ  -0
غال العامة على أن لحساب وزارة الأش السيارات في مطار بيروت الدولي

 .09/5/8103يجري فض العروض الفنية والمالية بتاريخ 
إن المهلة المعطاة لكافة العارضين للتقدم بعروضهم الفنية والمالية ليست  -8

كافية للإلتزام بدفتر الشروط الموضوع لتلك المزايدة العلنية وتلك كانت شكوى 
 أغلب العارضين الذين تقدموا بعروضهم.

الشروط الإ ارة إلى بيان وتنديم العارض ثلاثة أفكار تطو ر ة تتضمن دفتر  -3
غير مذكورة في دفتر الشروط، كما تضمنت عنا ر الملاضلة المالية 
واللنية الإ ارة غلى النناط التي يحصل عليها كل عارض عن تنديمه 

 للأفكار التطو ر ة المذكورة.
  با فكار التطو ر ة فيما يتعلإختلط الامر على المستدعية وعلى العارضين  -2

ونناط الملاضلة المحددة لها، فهل بعد تنديم ا فكار التطو ر ة ملزماً بتنليذ 
من ، وفي حال تنفيذها للإستنارة فنطأو أنها تبقى مجرد أفكار  تلك ا فكار،

 .سيتحمل كللة التنليذ، الدولة اللبنانية أم العارض
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كتاباً إلى  00/5/8103ريخ أمام هذا اللغط الحاصل أرسلت المستدعية بتا
المستدعي ضدها تسألها فيه عن موضوع الأفكار التطويرية وتنفيذ تلك 

 الأفكار ومن سيتحمل كلفة تنفيذها؟

تلقت المستدعية رد المستدعى ضدها حول الإستفسار  02/5/8103بتاريخ  -5
المذكور أعلاه دون أن تحدد الأخيرة جواباً واضحاً حول موضوع كلفة الأفكار 

لتطويرية، وأكثر من ذلك أحالت المستدعى ضدها المستدعية إلى الملحق رقم ا
من دفتر الشروط الذي يشير إلى أن المعلومات التي يقدمها المالك )سواء  08

وهنا بيت القصيد، فماذا تعني عبارة غيره،  .غيره( ..في دفتر الشروط هذا أو 
يوم من فض  05م نشرها قبل وهل غير من دفاتر الشروط او المعلومات ت

 العروض ليعمل العارضين بمقتضاها؟!
إن غموض فكرة الأفكار التطويرية وعدم مراعاة مهل النشر في الجريدة  -3

الرسمية أحدث لغطاً كبيراً لدى المستدعية وخاصةً فيما يتعلق بالعرض المالي 
طبيقها، الذي تختلف نسبة اعتماده بين فكر تطبيق الأفكار التطويرية وعدم ت

 الأمر الذي يشكل مخالفة لموجب الإعلان والنشر.

من قانون المحاسبة العمومية على أنه يعلن عن كل  082نصت المادة 
مناقصة في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف يومية على الأقل قبل التاريخ 

 يوماً على الأقل. 05المحدد للتلزيم بمدة 

د تم الإعلان عن المزايدة العلنية لإدارة وبالعودة إلى واقع الحال، ولما كان ق
بيروت بتاريخ  –وتشغيل مواقف السيارات في مطار رفيق الحريري الدولي 

 كما بيّنا وأثبتنا من باب الوقائع. 5/5/8103

/ 09/5ولما كان تاريخ فض العروض الفنية والمالية لتلك المزايدة بتاريخ 
بالمهلة القانونية المنصوص عنها في ، وبالتالي لم تلتزم المستدعى ضدها 8103
 المذكورة أعلاه. 082المادة 



208 
 

من دفتر الشروط أحكام مفادها "إن المعلومات التي  08تضمن الملحق رقم 
يقدمها المالك هي لإرشاد العارضين المحتملين لتقديم عروضهم"، ولم يتم تحديد 

الشروط ك يتسنى  عبارة "غيرها" ولم يتم نشر أي تعديل أو إضافة الملحق لدفتر
 لجميع العارضين الإطلاع عليه لتحضير عروضهم.

إن فكرة ا فكار التطو ر ة الواردة في دفتر الشروط ويي التي يبنى عليها 
جزء من الملاضلة بين العارضين يي غير واضحة وغير دقينة اتى تار خه 

ى والدليل على ذلك كتاب الإستلسار المرسل من المستدعية وجواب المستدع
 ضديا الذي أبنى ا مور غامضة اول يذه المسألة.

إن المخاللات التي  ابت الدعوة إلى المزايدة العلنية المذكورة أعلاه 
تستدعي تقرير إبطال جلسة فض  والغموض الذي يلتنف بنود دفتر الشروط

ووقف تنفيذ المزايدة العلنية لغاية توضيح الشرط  09/5/8103العروض تاريخ 
 كار التطويرية.الخاص بالأف

تاريخ  002القرار رقم  بموجبقضاء العجلة  –مجلس شورى الدولة رد 
 ".لعدم توفر شروطها القانونية" هذه المراجعة 00/5/8103

 ومما جاء في بناءات هذا القرار:

الواردة في الملحق رقم  غير"وبما أن ما تدلي به أيضًا المستدعية لجهة أن عبارة 
)الخاصة بالصفقة( لم يتم تحديدها أو تعديلها كي يتسنى من دفتر الشروط  08

لجميع العارضين الإطلاع عليه وتحضير عروضهم على ضوء ذلك، وأن مفهوم 
الأفكار التطويرية في دفتر الشروط والتي يبنى عليها جزء من المفاضلة بين 
العارضين ليست واضحة بل ملتبسة، لا تشكل وعلى فرض صحتها أسبابًا يمكن 

اضي العجلة الركون إليها لوقف نتائج المزايدة أو إبطالها طالما لم يتبين أن لق
 استبعاد المستدعية من المزايدة كانت نتيجة هذه الأمور المشكو منها.
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وبما أنه في مطلق الأحوال، إن ما تطرحه المستدعية من أسئلة حول الأفكار 
تنفيذ هذه الأفكار والجهة التي  التطويرية ونقاط المفاضلة المحددة لها وحول إلزامية

تتحمل كلفة تنفيذها، قد تقع في محلها إلّا أنها لا تدخل ضمن المعلومات غير 
الكاملة في دفتر شروط المزايدة التي من شأنها أن تمس بموجبات العلنية والمنافسة 

 والمساواة بين العارضين والتي تؤدي إلى تدخل "قاضي العجلة".
 تعلي  على النرار

هذا القرار عن جهل لدور قاضي العجلة الإداري في مرحلة ما قبل إبرام العقد شف ك
وعن عدم معرفة بموضوع الصفقات العمومية من مناقصات ومزايدات وتبين ذلك من 

 خلال ما يلي:

يستعيد هذا القرار ما يرد في معظم بقرارات قضاء العجلة وهو مترجم عن  -0
وفقًا لما يلي: " وبما أن طلب   Olivier le Botكتاب الفقيه الفرنسي 

العجلة في قضايا العقود الإدارية لا يقبل وبالتالي لا يمكن للقاضي إستعمال 
سلطته ما لم يثبت وجود إخلال من قبل الشخص العام لإحدى موجباته في 
تأمين علانية الصفقة والمنافسة فيها، وما لم يكن هذا الإخلال المستتثبت قد 

ستبعاد المستدعي أو تمييز منافس لها أو إعطائه أفضلية أدى فعلًا إلى ا
 عليه وبصورة غير مباشرة.

Conditions d’octroi du réfère précontractuel. 

412.09 Deux conditions. Le juge du réfère précontractuel ne 

peut faire usage de ses pouvoirs que si deux conditions sont 

satisfaites. La première, d’origine légale, implique d’établir un 

manquement de la personne publique a une obligation de 

publicité ou de mise en concurrence. La seconde, d’origine 

jurisprudentielle, exige que le manquement constate ait eu 

pour effet d’évincer le requérant, ou d’avantager même 

indirectement un concurrent. 
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Olivier Le Bot : Le guide des réfères administratifs – Dalloz – 

2013-2014, p 599. 

ميز بين وبوضوح كالعادة أن الترجمة غير دقيقة حيث النص الفرنسي يوإذ يلاحظ 
ما قبل  مصدرين للقاعدة التي أوردها القرار حول سلطات قاضي العجلة في مرحلة

لتمييز تمامًا، التعاقد، الأول القانون والثاني الإجتهاد، نرى النص العربي يغيب هذا ا
اقد في مرحلة ما قبل التعوفيما يتحدث النص الفرنسي عن قاضي العجلة   

Le juge du réfère précontractuel. 

 أورد القرار في بناءات أيضًا: -8
"وبما أن قاضي العجلة ... قاضي الأساس في قضايا العقود الإدارية 
والصفقات العمومية لا يمكنه النظر في أسباب قانونية خارجة عن موجبات 

 العلانية والمنافسة....
…. 

.... 
 

من قانون المحاسبة  082وبما أنه من جهة ثانية يتبين من أحكام المادة 
العمومية أنه يمكن تخفيض المدة إلى خمسة أيام على الأقل عند الضرورة، 

وأن شرط أن يقترن التخفيض مسبقًا بموافقة المرجع الصالح لعقد الصفقة، 
التحن  من توفر  روط يذه ا الام يدةل ضمن اةتصاص قاضي 

 ساس.ا 

يقول قاضي العجلة الإداري في مرحلة ما قبل التعاقد بأن التحقق من إحترام موجبات 
 من قانون المحاسبة العمومية. 082المادة 

يتحدث النص العربي عن العجلة في قضايا العقود الإدارية وهو قضاء العجلة 
 العادي وليس القضاء الخاص المتعلق بمرحلة ما قبل التعاقد.
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يخلص النص المترجم إلى أن قاضي العجلة يتدخل إذا أدى الإخلال بموجبات 
استبعاد المستدعي أو تمييز منافس له عن طريق العلنية والمنافسة قد أدى فعليًا إلى 

 .إعطائه أفضلية ولو بصورة غير مباشرة

وح إلا أن هذا القرار لم يبحث في هذه النقاط من الناحية الموضوعية لناحية عدم وض
نصوص دفتر الشروط وعدم إعطاء المستدعية التوضيحات المطلوبة وتعميمها على 

 سائر العارضين.

وهذا يتم عند جهل لمضمون البند الخامس  ختصاص قضاء الأساسيدخل ضمن ا
، وإذ أن الإخلال بالعلنية والمنافسة هما 882/8111من القانون رقم  33من المادة 

 مرحلة ما قبل إبرام العقد. في أساس تدخل قضاء العجلة في

يقول القرار في ظاهرة غير مفهومة أبدًا وتنم عن عدم معرفة بأبسط القواعد  -0
والمعايير التي تحكم الصفقات العمومية لأن الأسئلة حول الأفكار التطويرية 
ومعايير المفاضلة قد تقع في محلها لكنها لا تدخل ضمن المعلومات غير 

الخاص بالمزايدة، وهنا نسأل أين هو محل الأفكار الكاملة في دفتر الشروط 
التطويرية كجزء من عناصر المفاضلة إذا لم يكن في دفتر الشروط الخاص 
بالصفقة، وصل أن الجهة التي تتحمل تكلفة التنفيذ لا علاقة لها بدفتر 
ا بالمنافسة  الشروط ولا تؤثر على تقيين العروض ولا يشكل عدم إعلانها مسًّ

 والمساواة.والعلنية 
إن هذا القرار لم يبحث في مسألة تناسب الشروط الموضوعة وماهية  -2

الصفقة وصل أن معايير المفاضلة الموضوعة ومن ضمنها الأفكار 
التطويرية لازمة بالنسبة لموضوع المزايدة؟ ربما لأنهم يبحثون عن شيء 

 آخر...
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 خاتمة

إن التفسير المنطقي الوحيد للغط الحاصل حول هذا البند في تلك المادة هو أن 
المشرع هدف إلى تعزيز قضاء العجلة حمايةً لحقوق الأفراد التي ستضيع حكمًا عند 

لمن تقدم بعرضٍ للتعاقد مع توقيع العقد ذلك أن العقد الإداري متى أبرم فإنه لا يحق 
نظرًا لأن العقد هو عملد غير منفرد الطرف بل  جلسطلب إبطاله من المالإدارة أن ي

عملًا باجتهادات مجلس شورى هو نتيجة تلاقي بين إرادة الإدارة والمتعاقد معها 
 منمنعًا لضياع حقوق المتقدمين على هذا المسار. وبالتالي فإنه  الدولة المستقرة
ي لبنان أسوةً نستنتج أن المشرع هدف إلى منح القضاء الإداري ف الإدارة بعروض

بالقضاء الإداري في فرنسا الصلاحية للنظر في موضوع مرحلة التحضير للتعاقد 
الإداري وذلك بمنح قاضي العجلة الإداري )أيًا كان المرجع المختص( صلاحية 
النظر في المخالفات التي قد ترتكبها الإدارة وذلك تلافيًا للضر الذي قد يحصل 

 الإدارة. للمتقدم بعرض جدي للتعاقد مع

المشترط احترامها من مبادئ الالعام الذي تهدف  لحماية المالوهدف المشرع أيضًا 
قبل الإدارة إلى ضمان حمايته إن لناحية المنافسة التي تقدم أفضل العروض بأقل 
الأسعار المقبولة أو لناحية فتح المجال لكل من لديه عرض قد يفيد المرفق العام 

بعرضٍ تستفيد المصلحة العامة من خبراته في مجال موضوع التعاقد ليتقدم 
اختصاصه بالتقدم والمنافسة دون خشية من المداخلات والاعتبارات الشخصية 

 والخاصة التي تبعد عن المصلحة العامة.

هدف من خلال ما تقدم ذكره إلى سد الثغرات التي أعاقت تحقيق مبادئ  وإن
المنافسة والعدالة والمساواة المنصوص عنها في نصوصٍ أخرى للأهداف المتوخاة 
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الدولة بل  لم يهدف إلى إنشاء صلاحية تخرج عن اختصاص مجلس شورى منها. و 
في أي نزاعٍ  هذه الصلاحية في اختصاص المحكمة التي ستنظر جعلهدف إلى 

مستقبلي في الأساس في ما يختص بهذا الموضوع. وطالما أن المجلس يشكل 
محكمة إدارية واحدة لحين إنشاء المحاكم الإدارية وطالما أن تطبيق الصلاحية هذه 
لا يشكل أي تعارضٍ مع تعليق النص الجديد ولا يتعارض مع النص القديم، الذي 

ضمانًا قانونيًا عبر النص لما كان قد طبقه  جاءت هذه المادة في بندها الخامس
"فقد قرر قاضي العجلة المجلس سابقًا على صلاحيات في العجلة دون النص 

يوجد في المراجعة الحاضرة عجلة ماسة وضرورة ملحة، إذ أن فوات »الإداري أنه 
من شأنه أن يُنشئ حالةً ضارةً  –لفض العروض  82/01/0992المهلة المحددة في 

صعب انعكاسها  وأن يسبب بالتالي دعوى محتملة ومطالبة الإدارة بعطلٍ من ال
وانتهى إلى إلزام لجنة المناقصات بقبول اشتراك  «وضررٍ جراء هذا التصرف

 0المستدعية في المناقصة، لتلافي نشوء الحالة الضارة التي من الصعب انعكاسها."
نصوص عنها في البند الخامس فإنه من المنطقي القول في النهاية أن الصلاحية الم

/ هي من صلاحية قاضي العجلة الإداري سواء أنشئت المحاكم 33من المادة /
الإدارية أم لم تنشأ وطالما أن الهدف من عدم إناطة هذه الصلاحية برئيس مجلس 
شورى الدولة كما أوضحنا هو لعلة شروط قبول العجلة، وطالما أن هذه الشروط 

لة الراهنة طالما أن المجلس يشكل محكمة إدارية واحدة وله تكون متوافرة في الحا
ولاية شاملة على القضايا الإدارية كافة بما فيها العقود الإدارية، فيكون قاضي العجلة 
وفق الوضع الحالي )رئيس مجلس شورى الدولة أو القاضي الذي ينتدبه( هو المرجع 
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ى حين إنشاء المحاكم الإدارية. الصالح للنظر في قضايا العجلة ما قبل التعاقد إل
 وأي تفسير يخالف ذلك يهدف إلى تعطيل النص وإفراغه من مضمونه.

 
 


